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على تمثيل  القائمةالهيئات  المعتمدة من قبلالمقومات  على تتركز السيادة الشعبية       
 في كل مرة تقتنص الفرص هاته الأخيرةحيث أن أمام السلطة الحاكمة، ابة الشعب وني

هاته الإنتهاكات، التأسيس لفكرة  كبح جماحب ل، وبالتالي تطل  سياستها على محكوميهالفرض 
عن طريق إنشاء هيئات تقوم مقام الشعب لتمثيله ثيل الشعبي، وهذا لا يتجسد إلا النيابة والتم

 أمام سلطة الحاكم.
 النيابة الشعبية فكرةبالأمر الهيّن، حيث إستعصت  لم يكن إنشاء مثل هاته الهيئات      

حيث دامت هذه إلى التصدي لهذه الفكرة، هذا الأمر بدعى على الحكام والملوك، مما 
الفلاسفة وكذا فقهاء علم السياسة بعض أفكار  نهضتست  أإلى أن  الصراعات زمن طويل

 والقانون الدستوري التي بدورها نادت بمنح الشعب حقه في ممارسة السلطة.
إلى منح  1م الدستورية منذ نشوء مفهوم الدولةوعلى هذا الأساس فقد سعت النظ       

للسلطة بصفة  هذا الأخيرفي ممارسة والمتمثلة ، الشعب سلطة المشاركة في سدة الحكم
 اشرة، وهذا كان حسب نظام كل دولة.مباشرة وغير مب

الديمقراطية  أهدافنظرا لتطور الدولة عبر العصور، وإستحداث آليات جديدة تحقق       
تقتصر و  تم إيجاد برلمانات تنوب وتمثل الشعب في العديد من المجالات، حيث 2ةالراشد

                                                           

 
الدولة عن سبيل من سبل تنظيم الحياة الجماعية في مجتمع معين، حيث انه لا يجب النظر إلى  برعت «   1

ينظر إلى الدولة الدولة على أنها المجتمع نفسه، بل هي المظهر الذي تتجمع فيه حياة المجتمع بأسره، كما 
جميع الإرادات في  حتى تسود إدارة الحكومةا وسيلة لتنظيم سلطة الإلزام العامة أنهمن الناحية القانونية على 

  ».الظروف العادية
 . 19، ص 2012الطبعة الثانية، شركة الأمل للطباعة والنشر، د ب ن،  ،الدولة نظريا وعملياهارولد لاسكي، -
 

يشتمل على حكم القانون والمعاملة  الأول :ارينيمعفي الأساس إلى  )الحكم الصالح( لرشادةتحتكم ا «  2
أما الثاني فيتضمن التمثيل ، مين فرص متساوية للإستفادة من الخدمات التي توفرها الدولةأبالمساواة وت

 » ةساءلة والمحاسبمالو والمشاركة والتنافسية والشفافية 
منشور في إطار أعمال الندوة ، مقال دور البرلمان في تعزيز الحكم الراشدعبد الله محمد صالح المقطري، -

الموسومة بدور البرلمان في الإصلاحات الديمقراطية، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 
 .38، ص 2008صنعاء، 
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مهمة هاته الهيئات في العديد من الأدوار، منها التمثيل الشعبي الذي يعتبر الوظيفة الرئيسية 
التي ظهرت من أجلها فكرة الهيئات النيابية، بالإضافة إلى كل من المهمتين التشريعية 

 عتبران من الوظائف الحساسة التي يؤديها البرلمانيون.والرقابية اللتان ت
تم إنشاء  هذا المبدأ، حيثويعتبر النظام الدستوري الجزائري من النظم التي كرّست       

الدساتير التي  السيادة الوطنية، والذي تم تكريسه بواسطةهيئة البرلمان منذ الحصول على 
إلى  بجميع مراجعاته 1996و 1989و  1976و  1963 سنة عرفتها الجزائر بدءا بدستور
 2016.1 غاية التعديل الدستوري لسنة

وبالرغم ، السائدة في الدولةالقانونية  ظائفه طبقا للمنظومةولقد تمت ممارسة البرلمان لو       
     ، الديمقراطيةمقومات  تكريس في الجزائري ؤسس البرلماني أظهر نية الم هذا الدور أنّ من 

إختصاصات البرلمان بسبب القيود المفروضة عليه دستوريا في  لضعف وتضعيفنظرا و 
عبر جل الحقب  الذي ظهر التعبير عن إرادة الشعب خاصة في المجال التشريعي والرقابي

قانوني ، تطلب تمعين النظر حول القصور الذي شاب الجانب ال2008الدستورية إلى غاية 
ستدعى ارساتي لنواب البرلمان، وهذا ما اانب المموكذا الج المنظم للمؤسسة التشريعية

                                                           
 الدساتير التي عرفتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  1

 .10/09/1663المؤرخ في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ،1963دستور  -
 24المؤرخة في  ،94، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1976دستور -

 .1976نوفمبر 
 01المؤرخة  9العدد   الشعبيةالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، 1989فبراير 28دستور -

 .1989مارس 
، 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02معدل بـ: القانون رقم  1996ديسمبر  8المؤرخ في  1996دستور -

. المعدل 2002أبريل  14، المؤرخة في 25الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  العدد 
 63، ج ر، يتضمن التعديل الدستوري ، العدد 2008نوفمبر  15مؤرخ في ال 19-08والمتمم بالقانون رقم 

يتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  6مؤرخ في  01-16رقم ، والقانون 2008نوفمبر  16المؤرخة في 
 .2016مارس  7،  الصادرة بتاريخ 14ج ر، العدد 
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ن تحول دون العجز والضعف اللذان والإجراءات الإصلاحية التي يمكن أالإهتمام بالتدابير 
 أصابا الهيئة البرلمانية في الجزائر.

جت للتأسيس لنظام ديمقراطي قويم در التي أ   السيادة الشعبية مقوماتوبالنظر إلى      
البنيوي للمؤسسات في الدولة، يقوم كل نظام حكم  الضعفولإيجاد حلول مناسبة لمعالجة 

 البحث عن الإصلاح والتجديد والتطوير للمؤسسات التي ينبني عليها نظام حكمها.بدولة ما 

هناك مطالب  سع بحسب الأوضاع السائدة، حيث أنّ ويختلف إصلاح الدولة بمفهومه الوا    
على إصلاح الدولة بحد  تشتملح الإداري على جميع الأصعدة، كما قد الإصلا تدعو إلى
سات السياسية، كون أن هذا الإصلاح ذي يرتكز بالخصوص على إصلاح المؤسذاتها وال

 .1في كثير من دول العالم باستمرارضرورة حتمية قائمة 

المؤسس الدستوري اللجوء إلى إجراءات ذات طابع إصلاحي تجسدت في  ولقد حاول     
سة المنظومة القانونية الناظمة للمؤسوكذا  ،2016 البداية في التعديل الدستوري لسنة

 والعلاقة الوظيفية ما الغرفتينالمتعلق بنظام عمل  12-16 رقمالقانون العضوي التشريعية ك
 .3والمتضمن نظام الإنتخابات 10-16، والقانون العضوي رقم 2بين البرلمان والحكومة

التي تكرس لتفعيل  المشاركة البرلمانيةتوجب الحرص على مبدأ قد من هذا المنطلق فو    
كون أنّ الإنتخاب هو  المشاركة الشعبية والسياسية )الحزبية( في الإنتخابات التشريعية،

تي تعمل على الالأنظمة الإنتخابية ويظهر ذلك من خلال الوسيلة المثلى لإسناد السلطة، 

                                                           
، المجلة الجزائرية للسياسات ةيإصلاح الدولة: مكانة التجربة  الجزائرية من التجارب الأجنب لحاج،بصالح  1

 .10، ص 2011 الجزائر، العامة، العدد الأول،
2
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة  ،2016غشت  25المؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم   

 .2016غشت 28، المؤرخة في 50ج ر، العدد  ،وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

3
الجريدة الرسمية يتعلق بنظام الإنتخابات،  2016غشت سنة25مؤرخ في  10-16 قانون عضوي رقم  

 .2016غشت 28، الصادرة بتاريخ 50، العدد عبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش
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لإضفاء نوع و الإهتمام بالبعد التنافسي للتوجهات السياسية المختلفة  تحقيق ذلك، وهذا بغية
 ها سواء على المستوى الحزبي أو على المستوى الشعبي.من الحركية السياسية وتنشيط

عد من ضرورات النظام كما أنّه ينبغي أنّ تتمتع هاته الهيئة بالسيادة البرلمانية التي ت     
الفصل بين البرلمانية دعما لمبدأ حقق ذلك إلا بتوافر الإستقلالية الديمقراطي، ولا يمكن ت

هاته الإستقلالية  تمثل، حيث تمونتيسكيو، الذي نادى به الفقيه الدستوري الفرنسي سلطاتال
إبعاد الجهاز التنفيذي من إحكتار كذا ، و والرقابي التشريعيمن الجانب البرلمان تمكن  في

 عمل البرلمان الذي يقوم به للتحكم في زمام أمور الدولة. 
وإلى جانب الدواعي الإصلاحية المذكورة سالفا، وجب الإهتمام بالمتطلبات التطويرية      

العمل البرلماني  الضرورة الدستورية لترقيةتتطلبها لتي لنواب وأعضاء البرلمان، وهي السبل ا
 من كل الجوانب.

إعمال العلاقة التي  و في هذا الإطار يمكن أن تتكرس هاته الجوانب التطويرية بواسطة     
، )المجلس الدستوري( والبرلمان بالشكل المطلوب تكون ما بين مؤسسات الرقابة الدستورية

، من العلاقة ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسة البرلمانيةالتركيز على توطيد وكذا 
، مع المنتخب( والناخب  بين أجل تضييق الهوة ما بين الشعب والبرلمانيين )تواصل مباشر

الأخلاقية  وتفرض إحترام القواعد والسلوكات مدونات سلوكية تضبط تصرفات النوابإعتماد 
 بواسطةتفعيل آلية المشاركة البرلمانية إلى إضافة  ،المتطلبة على نواب المجالس النيابية

 .الدولي يالتعاون البرلمان
مؤسسات الكون أن البرلمان يعتبر أهم مؤسسة من في  هاته الدراسة تكمن أهمية    

الهيئة، كما أن هاته الدراسة ادة الشعبية هو منطلق تلك مبدأ السي نّ لدولة، لأالدستورية في ا
وكذا تبيان الدور الذي تقوم به السلطة القانونية التي تنظمها،  تعطي صورة واضحة للجوانب

القواعد والأسس المعتمدة لترقية وتعزيز  توضح، كما أنها من أجل الهيئة الناخبة التشريعية 
 . يةفعل الأداء البرلماني التي من شأنها النهوض ببرلمان ذا سيادة
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تبيان النظام القانوني للبرلمان  فيالغاية المرجوة من دراسة هذا الموضوع  تتمثل      
الترسانة القانونية الناظمة و  2016والإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 

البرلماني ومعالجته بواسطة  الأداءوب وكذا توضيح القصور الذي يش ،للمؤسسة التشريعية
التركيز على ترشيد المؤسسة البرلمانية عبر معايير يعتمد عليها النظام الديمقراطي، وهذا من 

           .السيادة البرلمانية إلىأجل  الوصول 
 في تمثلتمعالجة موضوع الإصلاح البرلماني في الجزائر أدت إلى  إنّ الدوافع التي      
ي الدولة )التنفيذية الأخرى فالدستورية البرلمان مؤسسة لا تقل أهمية عن المؤسسات أن كون 

وبما أن  )علاقة الناخب بالمنتخب(. ة بالشعببإعتباره هيئة ذات علاقة مباشر والقضائية( 
إضفاء محاولة و  يعرقل عملهاالسيادة الشعبية مصدرها المؤسسة التشريعية، وجب الإلمام بما 

رض قراطية عليها من خلال التكريس الحقيقي لمقومات السيادة البرلمانية والتعالصبغة الديم
 أعلى درجات الرقي الديمقراطي.        للجوانب التطويرية التي تضعه في

اعية ظواهر الاجتمالسياسية و الظواهر القانونية و  ع هاته الدراسة نجد أنّ و وفي موض     
الصعب دراستها من خلال  فإنه منالمتغيرات، ومن ثمة معقدة ومتعـددة الأبعاد و و مركبة 

تم هذه الظواهر، حيث  مثل التكامل المنهجي كأسلوب لدراسة جاءمنهج واحد، لذلك 
حيث  ،مع وجود مناهج مكملة كل منهج يتناول جزء من الظاهرة على عدة مناهجالإعتماد 

الذي يقوم بتبيان التاريخي تتمثل في المنهج هاته الدراسة ثلاثة مناهج مهمة  يتطلب في
الوصف النظري  الذي يعتمد ، وكذا المنهج الوصفيالجوانب التاريخية لموضوع الدراسة

مكننا من خلاله تحليل منهج دراسة الحالة )التحليلي( كمنهج ثالث ي  إلى  ، بالإضافةوعللموض
  .وع هاته الدراسةموضع القانوني والإجرائي الموجود في الوض
وعند الخوض في تقديم هذا الموضوع المتعلق بالمتطلبات الإصلاحية والتطويرية     

 لإشكالية الرئيسية التالية: نستعرض اللمؤسسة البرلمانية الجزائرية 
  ؟في الجزائر يةلبرلمانلمؤسسة امنظومة وأداء ا وتطوير تفعيل وإصلاحكيف يمكن  -
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 :التساؤلات الآتيةالرئيسية  تتفرع عن هاته الاشكاليةكما 

إلى غاية  المراحل الدستورية عبر الجزائري  كيف تطور النظام النيابي البرلماني -
 ؟  2008

 ؟2016التعديل الدستوري لسنة  وفق البرلمانالخاص ب ما جديد التنظيم القانوني -
 تكريس مبادئ البرلمان الصالح في الجزائر؟الواجب إعتمادها لما هي المقومات  -
المتطلبات التطويرية ذات البعد الديمقراطي على أداء المؤسسة البرلمانية  ما أثر -

 في الجزائر؟

موجزة على كل من التمثيل  ةيتوجب المرور بصور  تساؤلاترح من على ما ط  ا ستناداو   
برلمان البريطاني، والإلمام بفكرتي النيابي في ظل الحكم الإسلامي وكذا الإطار التاريخي لل

القانوني ا الوقوف عند المسار التاريخي و النظام النيابي والعلاقة بينهما، وكذالشعبية و السيادة 
، إلى آخر تعديل (1996 ،1989 ،1976 ،1963) للبرلمان الجزائري عبر دساتيره

 )الباب الأول(. 2016 سنةدستوري 
لرشادة الحكم كما يتطلب الإهتمام بالجانب الإصلاحي المتعلق بالأسس الداعمة والمعززة     

مبدأ الفصل بين وكذا مراعاة  تفعيل التمثيل الشعبي والمشاركة في البرلمان،في والمتمثلة 
همية في النظام الأبإعتباره مقوم بالغ  في هذا الإصلاح حصة أوفر الذي له السلطات
واقع الدور البرلماني التشريعي والرقابي للسلطة طرق لالتكما تتطلب الدراسة النيابي، 

ايير التي يمكن إدراجها من الأخذ بالمع إضافة إلىالتشريعية وعلاقة السلطة التنفيذية بذلك، 
 )الباب الثاني(.    ترقية وتطوير المؤسسة البرلمانية  خلال

   
 

 



 

 

 

 

باب الأولال  
المراحل الدستورية  
المنظمة لمؤسسة  

 البرلمان في الجزائر
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في كونها تمنح للمحكومين الحق في إقرار مصالحهم على  1تتميز السيادة الشعبية        
من جسد قواعد إشراك الشعب في الحكم هو  أول أن قولاليمكن و سلطة الحاكمة، مستوى ال

المعايير التي تخدمها وتؤسس  تحكم الشورى الإسلامي ليس بالصورة التي نراها اليوم ذا
 .التمثيل والنيابة الشعبيةمجسدة لفكرة  كانت فقط وإنما ،لها

ستار الثورات الغربية سواء الأوروبية أو  قبل إنكشاف في أوروبا كان الحكم ولقد     
ي الملوك التي بسطت نفوذها الأمريكية متمركزا في يد الهيئة القائمة على الحكم المتمثلة ف

 .عليه

وسعيا لإيجاد وسيلة ينبعث بها الإستقرار في الدولة راجت أفكار المنورين الداعين      
أي  حكم الشعبها على أنّ  2للديمقراطية التي عرّفها المنادين بها من المفكرين و الفلاسفة

ومن خلال هذا فقد إنبثقت عنها السيادة المباشرة كأول  .على السلطة سيادة الشعببسط 
ظهور للسيادة، وكذا السيادة غير المباشرة عن طريق ممثلين عن الشعب، وذلك بغية تحقيق 

دئ التي )أحقية الشعب في ممارسة السلطة( بجميع جوانبها وتحقيق المبا الأحقية الشاملة
المشاركة وكذا  ،عدتهاجميع أص في الإجتماعية ها العدالةمن بينلديمقراطية، تتغنى بها ا

                                                           
 كما يتم، والخارجي الداخلي السياسي المصير لتقرير مرادف يفي الدولة، وه السياسية الحياة مركز هي السيادة  1

 يقوم لأنه ،السياسي المصير تقرير فكره عن ننفصلاي ا لامكونه مفهوم الديمقراطية  مع السياسي النظام تحديد
 تمثل النظام فالديمقراطية السياسية، الحياة في المواطنين جميع ةمشارك يضمن مؤسسي الذي أساس ىعل

 .الشعب سيادة ليهإ تنتمي الذي الحكم ونظام السياسي
- NAPAKOU Bantchin, de la souveraineté du peupleen démocratie, revue internationnale 

de philosophie, n° 23, Université de Lomé-Togo, mai 2017, p 66.AVEC PEER REVIEW 

WWW.METABASIS.IT  
 

أسست لذلك منها مدرسة  التي راجت هاته الافكار في العديد من المدارس الدارسة لمفهوم الدولة والنظريات  2
القانون الطبيعي والمدرسة التي اعتبرت الدولة نتاج تاريخي اضافة الى المدارس التي تؤسس لمفهوم الدولة 

 الحديثة.
- CHAGHOLLAUD Dominique, droit constitutionnel contemporain, Sixième édition , 

Édition Dalloz , paris ,2009.  

http://www.metabasis.it/
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وخاصة منها الجانب الإجتماعي  في مختلف المجالات الحساسة في الدولة المجتمعية
 .السياسي والإقتصاديو 

تشكل الدعائم التي ئز و ضمن العديد من الركا تي للبرلمانويندرج الدور المؤسسا      
هذا لا يمكن تحقيقه إلا بوضع هاته السلطة في موضع وهيئات نيابية ذا سيادة، و ؤسسات م

المشاركة في صناعة القرارات في الدولة وذلك بإقتراح القوانين سدة الحكم من خلال 
وبالرغم من إختلاف  والمصادقة على المشاريع القانونية التي توضع من قبل الحكومة،

ي غالب الأحيان في جميع هاته الأنظمة ذات مسار واحد ألا الوسيلة إلا أنّ الغاية تكون ف
 وهو تحقيق السيادة البرلمانية.

تقوم مؤسساتها على النظام الديمقراطي المكرس  التي وتعتبر الجزائر من بين الدول       
ئة برلمانية في وعليه فقد تم إنشاء هيجاهدة لتحقيق ذلك،  تسعى لحكم الشعب، وبالتالي

 المستقلة.الجزائر 

تأسيس المجلس الوطني للثورة كمؤسسة برلمانية سياسية ضمن مؤسسات  تمّ  قدل        
تجسد عمله، ولقد نظمت  نظام سلطة قيادة الثورة، فكانت له إختصاصات عضوية ووظيفية

إلى غاية التعديل  1963دستور من المؤسسة البرلمانية بداية جل الدساتير الجزائرية 
بحيث إختلف النظام القانوني للسلطة التشريعية عبر مرحلتين،  ،2008الدستوري لسنة 

 المرحلة الأولى تمثلت في الأحادية الحزبية )حزب جبهة التحرير الوطني( والمجلس الواحد
، والمرحلة الثانية كانت في فترة منذ 1989إلى  1963)المجلس الشعبي الوطني( من سنة 

القانوني للبرلمان من خلال تشكله من عدة أحزاب عرفت تغير النظام  1989صدور دستور
 سنة ( وكذا إضافة مجلس ثاني فيما بعد1989)من خلال قانوني الجمعيات و الإنتخابات 

 )الفصل الأول( .1996وفق دستور )مجلس الأمة(
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المنظمة للهيئة البرلمانية في الجزائر، والتي عرفت  وعلى إثر هاته التنظيمات القانونية     
ذات طابع تشريعية مؤسسة لا ترقىى أن تكون  كونهافي العديد من الجوانب، بالقصور 

جديد في  اقع البرلمان(، جاء تعديل دستوري العملية )و  أوسواء من الناحية القانونية  ،سيادي
 مثل في القانون العضوي رقمتالبرلمان تمع منظومة قانونية تتعلق بتنظيم عمل  2016 سنة
 10-16 المتعلق بالعلاقة الوظيفية للحكومة والبرلمان والقانون العضوي رقم 12-16

  .خاباتنظام الإنت والمتضمن

برلمانية والتي من بينها نشاط المؤسسة ال ييعالج هذا التنظيم القانون وعلى هذا الأساس     
 الخاصة  تمهيديةالجراءات وكذا تبيان الإ البرلمانالترشح لهيئة  توضح كيفيةالإجراءات التي 

 الأحكام الخاصة بإلإنتخابات البرلمانية بالإضافة إلىلتحضير لعهدة برلمانية جديدة، با
القوانين  ة إلىنصوص المتعلقة بتشكيل غرفتي البرلمان، إضافالجزائرية، مع التطرق إلى ال

إجراءات الأداء البرلماني سواء على مستوى المناقشات داخل المجلسين و  التي تحكم
فعالية النواب والأعضاء ضمن الإطار أو الحيّز المصادقة على القوانين، أو على مستوى 

 .حكومةعمل الالنشاط الرقابي البرلماني على  تفعيل لهم وكذا مدى الممنوح التشريعي
 )الفصل الثاني(
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 الأول صلالف

 النيابي والبرلمان الجزائري لتطور ا
في  حيث أن للشعب أهمية السلطة الشعبية في الدولة التي قوام الحكم وسنده،تعتبر          

ح به من ن قيام الدولة كما صرّ فترق عليها، كون أنه يعد ركن من أركايلا يمكن أن  الدولة
فبسلطته تستقر  مختلف كتاباتهم،لقانون الدستوري والنظم السياسية في معظم فقهاء ا قبل

بمختلف  عليها الديمقراطية منها العدالة أوضاعه وتنشر مقومات ومبادئ التي ترتكز
 .لحكماالمفكرين بأنها أساس مجالاتها التي يعبر عنها 

ه و في ظل الأوضاع المتردية التي كانت تسود الحقبة ما قبل وفي واقع الأمر أنّ  
يسمى بالعصور المظلمة كان للحكام أو القائمين على أمور الدول النهضة الأوروبية أو ما 

نبلاء آنذاك السلطة المطلقة المضطهدة للشعب والطبقات الكادحة، فكان للملك وأتباعه من ال
بعض من المتنورين  لهيمنة على سدة الحكم، مما جعلالكنائسية يد اوكذا الفئات البرجوازية و 

من بأفكار جديدة تغير النهوض حذا بهم هاته الأوضاع ظلما وجورا، مما  ون أنّ الذين يعتبر 
الشعب وأنّ لا تمحورت جلها في سلطة وسيادة  والإقتصادية أوضاعهم السياسية والإجتماعية

 .حكم إلا حكم الشعب

طية وتجسد في هيئات شعبية تمثلت في وعلى هذا الأساس إستقر مفهوم الديمقرا
 هاته الهيئات مباشرة بل مرت تأت، ولم تتعتبر ممثلة الشعب أمام السلطةي البرلمانات الت

اسة الجانب التاريخي للظهور النيابي في الحكم الإسلامي سنراه من خلال در  بمراحل وهذا ما
 )المبحث الاول((.)إنجلتراوكذا النظم الوضعية المعاصرة 
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ساتها خدمة ست مؤسالديمقراطية و كرّ  تبنتالتي وبإعتبار أن الجزائر من بين الدول      
حيث مر  زائر،برلمان الجزائر بعد الحقبة الإستعمارية التي شهدتها الجلهاته الأخيرة، نشأ 

وسميت  1996إلى غاية ما قبل دستور  1963: الأولى كانت منذ صدور دستور فترتينب
عرفت كذلك بمرحلتين مرحلة الأحادية  بدورها التيهاته المرحلة بأحادية المجلس البرلماني و 

، أما المرحلة الثانية فقد بدأت منذ الحزبية ومرحلة التواجد البرلماني في ظل التعددية الحزبية
 .2008إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1996صدور دستور 

من  بالعديد مر ن الفترتينفي هذا الصدد أنّ البرلمان الجزائري في هاتييمكن القول     
إضافة إلى تنظيم  ،الإجراءات المتعلقة بتشكيلته وكذا هيكلتهالتنظيمات القانونية التي نظمت 

   )المبحث الثاني(.الدولةالنشاط الذي يقوم به تجاه الشعب وتجاه 
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 الأول المبحث

 الحاكمة السلطة  أمام شعبال تمثيل
في ظهور سلطة الشعب في الدولة وذلك عن طريق  الأولىانجلترا المبادرة  لقد كانت     

من خلال وهذا  ه كان قبل ذلكأنّ يرى هناك من الفقهاء من  أنّ وجود الهيئات التمثيلية إلا 
في موسوعته  جورج بيردوالعلامة الفرنسي  يرى ظهور سلطة التشريع في الإسلام، حيث 

قاموا الصلاة وأمرهم استجابوا لربهم وأوالذين  « الآية الكريمة أنّ  1عن العلوم السياسية
رئيس  أنّ  ،ته الآيةمام ابن تيمية لهاو تفسير الإ ،2» شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 

يستشهد بهذا كدليل على قدم نظام ، حيث ن يشاور الشعبالدولة في الإسلام مأمور بأ
  3التمثيل النيابي.

في إقامة وبناء الدولة الإسلامية من المعالم  تعتبر النيابة بواسطة التشاور والمشاركة    
إلى الوضع النيابي في  كما تجدر الاشارة  )المطلب الأول(التي يقوم عليها النظام الاسلامي 

  .) المطلب الثاني(حديثة ونها المبادرة لاستحداث هيئات برلمانيةك إنجلترا 

 

 

 
                                                           

العربي، مصر،       ، الطبعة الأولى، دار الموقفالنظام النيابي ومشكلة الديمقراطية، الدولةعصمت سيف   1
، مع العلم أن الأستاذ عصمت لم يذهب إلى ما ذهب إليه جورج بيردو كون أنه أشار إلى ما 80)د س ن(، ص

 قاله فقط ولم يكن في الطرح نفسه. 
 .38سورة الشورى الآية   2
 .80، صالمرجع نفسه ،الدولةعصمت سيف   3
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 المطلب الأول

 الإسلامي نظامفي ال النيابة الشعبية
الدين الإسلامي الحنيف على كل ما له علاقة بإقامة دولة إسلامية عادلة لقد حث        

وذلك في كل المجالات ومن  ،المساواة والعدالة المجتمعية والدينية وقوامها أساسهاومستقيمة 
 سلاميةالتي تهم الأمة الإ الأموربين الجوانب الحساسة التي أقرها الإسلام التشاور في 

، بالإضافة لتحديد الصلاحيات الواسعة والمتنوعة  بإعتباره أساس وسند الحكم الأول()الفرع 
 .)الفرع الثاني(الممنوحة لمجلس الشورى 

 الفرع الأول

  الشعبية في الحكم أداة المشاركة شورى ال

     وعلاقتها بمجلس الشورى  -التمثيل-فكرة النيابةتبيان تتطلب دراسة موضوع الشورى 
 )ثانيا(.مفهوم الشورى  إنطلاقا من يتطلب الحديث عن حكم الشورى في الإسلام، كما )أولا(

  في النظام الإسلامي -التمثيل-فكرة النيابة :أولا

إن فكرة النيابة كانت فكرة قائمة بذاتها في النظام السياسي الإسلامي، وعلى هذا 
الأساس نجد أن نظرية النيابة عن الأمة تجد موطأ لها وسندا قويا تعتمد عليه في القرآن 

 الكريم وكذا في السنة النبوية بالإضافة إلى إجازة أهل الإجماع لها. 
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 / في القرآن الكريم :1

يجد تمثيل الجماعة بواسطة ممثلين ينوبون عنها أمام جهة أخرى سنده من خلال قوله      
 :حيث قال القرطبي،  1 »اءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركينبر «  : تعالى

يعني بذلك عاهدهم رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه   »إلى الذين عاهدتم من المشركين«
 د إليهموأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا، فنسب العقالمتولي للعقود، 

وعلى قوله فإن تحصيل الرضا من الجميع متعذر، فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمرا 
لزم جميع الرعايا، وعلى هذا الأساس تأسست مشروعية النيابة عن الأمة في كتاب الله 

    المحكم تنزيله.

 النبوية: في السنة -2

أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال لابن سعد  لقد ورد في كتاب الطبقات الكبرى         
على قومهم...  إليّ اثني عشر منكم يكونوا كفلاء..أخرجوا « :لمن حضر بيعة العقبة

ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريع النيابة  ، »...فأخرجوا إثني عشر رجلا
عن الأمة أيضا أنه اكتفى بإستشارة اثنين من سادة الأوس و الخزرج كممثلين ينوبون عن 

 ر المدينة التي تخص جميع الأنصارقومهم في إبداء الرأي حول المصالحة على ثلث ثما
لنبي صلى الله عليه وسلم قد سن فكرة وبالتالي يمكن أن نستلخص من هاته الوقائع أن ا

وإثني من الأوس والخزرج، يكونون ممثلين لقومهم ونوابا  لنيابة بإعتبار أن اثني عشر رجلاا
 2عنهم.

 

                                                           
 .01سورة التوبة، الآية   1
النظام السياسي الإسلامي مقارنة بالدولة القانونية دراسة دستورية شرعية وقانونية منير حميد البياتي،   2

 .170-169، ص ص 2013، الطبعة الرابعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، مقارنة
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 في الإجماع:-3  

بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من بد إلا أن يرى في من ينظر في  أمر لم يكن        
روايات الطبري المفصلة كانت واقعة سقيفة بني ساعدة المسلمين و يحكم شؤونهم، وفي 

وإحداث المبايعة لأبي بكر رضي الله عنه بعد أخذ ورد في أمر توليه على المسلمين بين 
جماعة من المهاجرين وأنصار الأوس والخزرج، هاته الأخيرة التي كانت ترى بأن لها 

عليهم من قبل المهاجرين بالتشاور الأحقية في أن تحكم الأمور من بعد وفاة الرسول والرد 
وإبداء الأدلة الواقعية والحجج المنطقية، فكانت الغلبة للمهاجرة من الصحابة بما أنهم أتوا 
بالحجة المقنعة والدليل القاطع واقتناع الأنصار بأنهم الوزراء وليسوا الأمراء على حد قول 

قبل عمر بن الخطاب وأبي الصحابي الجليل أبي بكر الصديق وبهذا تمت مبايعته من 
عبيدة بما لهما من مكانة وسدة رأي وتبعهما بذلك في من حضر الواقعة وفي اليوم التالي 

 1تمت مبايعته في مسجد رسول الله مبايعة عامة.

بطبيعة الحال نرى بأن نظرية نيابة الأمة لم تظهر بصراحة إلا أنها تجسدت في إتباع    
الصحابة لعمر بن الخطاب وأبي عبيدة في مبايعة أبي بكر الصديق لما لهما من مكانة 

 ة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه.بمبايع يتموحسن الرأي. إضافة إلى أن رأي الأغلبية 

 الشورى بمصطلح  المقصود ثانيا:

في لغة و في ال تعريف الشورى الولوج إلى  ثم مفهومه تحديدمصطلح الشورى  يستوجب   
 مشروعية الحكم بالشورى. ذكروجوبية إضافة إلى  ،الإصطلاح

 

                                                           
 ، الطبعة الأولىالحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، الكتاب الأول الحياة الدستوريةنظام ظافر القاسمي،   1

 .129، ص ()د.س. ن الأردن، دار النفائس،
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 اللغوي  تعريفال -1

، بضم الشين، مفعلة، ولا تكون الشورى والمشورة بأنهافي لسان العرب تعرف الشورى     
 مفعولة، وإن جاءت على مثال مفعولمفعولة لأنها مصدر، والمصادر لا تجيء على مثال 

 .شاورته في الأمر وإستشرته بمعنى :، وتقول منهوكذلك المشورة

شوار، واستشاره في: طلب منه  فلان خير شير، أي يصلح للمشاورة وشاوره مشاورة ويقال  و
 1المشورة.

 التعريف الإصطلاحي :  -2

 التي يمكن ذكر البعض منها: لقد وردت عدة تعاريف للشورى         

       2.» إستخراج الرأي لمراجعة البعض للبعض « :الشورى تعنيالأصفهاني حسب      
المطروحة في قضية من  رتقليب الآراء المختلفة ووجهات النظ «:ت أيضابينما عرف

من أصحاب العقول والإفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها أو إلى  إختيارهاالقضايا و 
 3.»أصوبها وأحسنها ليعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج

وجهات النظر مع لتبادل  بأنها الشورى  تعريفإلى  4ذهب بعض المعاصرين في حين      
تم إعتبار  ، ووضوع  يكون محددا وهذا للتوصل على رأي سديدفي موفيما بينهم الآخرين 

                                                           
 .2357، ص 1981، المجلد الرابع، سنة لسان العربابن منظور،   1
الفكر الإسلامي  إشكالية العلاقة بين الشورى والديمقراطية فيخالد محمد صافي و أيمن طلال يوسف،   2

، مجلة سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، جامعة الأقصى –دراسة مفاهيمية -المعاصر
 . 103-102 ص ، ص2009يناير 

 .103-102 ص ، المرجع نفسه، صخالد محمد صافي و أيمن طلال يوسف 3
 .  5.ن(، صسبجامعة ديالي ، )د.، مفهوم الشورى في الفكر الإسلاميرياض عدنان محمد،   4
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، مر ليشير كل واحد منهم على صاحبه، ما عند الآخرالإجتماع على الأ بأنهاالمشاورة 
 .حإلى الرأي الأص المستشارون ليتوصل 

استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة  « وتعرف الشورى بأنها
 .»بها بالمصطلح العامة

الشورى فالمعلومات بمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية  إدارةمركز  حسبو        
تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره صورة من صور المشاركة في الحكم، لأنها  تعتبر

أسس النظام السياسي في الدين قوم عليها بحيث تتكون فيها أهم المبادئ الشرعية التي ت
ذاته  في حد الشورى هي النظام السياسي أنبالقول  بعض الباحثينمما دفع ب، يالإسلام
العلاقة بين الحاكم وأهل وهذا من منظور إسلامي بينته قواعد من مبادئه، فقط مبدأ وليس 

   1.بهاالشورى، والتزام الدولة 

الإسلامي  أصول الدين من أصل حسن الترابي وتعد الشورى في الاسلام حسب     
 كلية تحقق مساواة البشر في الإستخلاف على الأرضقواعد وهي حكم يصدر عنه  ،الحنيف

نحقق التعاون المشترك  مما، نظام الشورى  تطلبهالذي ي اسيق التحرر السيالتي بدورها تحق
الذي يقوم به البشر كونهم أحرارا وهو التعاون بإجتماع الرأي على أمر ما لإتخاذ القرار 

مع وقوع دون أن يتعسف أو يستبد فيه، صاحب القرار  تتوفر مسؤولية أنبشأنه على 
      2.ن هذا القرارأمسؤولية الجميع المستشارون بش

 

 
                                                           

، الشورى في الإسلام )ممارسة نيابية( تجربة المملكة العربية السعوديةإدارة المعلومات بمجلس الشورى،   1
 . 9، ص2003الطبعة الأولى، الرياض، 

.115-114 ص، مرجع سابق، ص خالد محمد صافي و أيمن طلال يوسف  2   
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  في الإسلام الشورى  يةمشروع -3

 النبوية الشريفة ن الكريم والسنةآلقد تم إثبات مشروعية الشورى في كل من القر      
 :والإجماع

 الشورى في القرءان الكريم -أ

فبما رحمة «: قوله تعالى نص الآية في الشورى في القرءان الكريم إلى مشروعية رجعت    
نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم غليظ القلب لإ  اّ من الله لنت لهم ولو كنت فض

فوجه هاته الدلالة  1 »وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
الأمر وهذا تعليما للناس بأن كلمة شاورهم جاءت بصيغة  أنالكريمة هو  في الآية
 2يستشيروا.

بلفظ الشورى صراحة، حيث ذكرت في سورة  الكريم في القرءان ولقد ورد ذكر الشورى       
أمرهم شورى  و هم وأقاموا الصلاةالذين إستجابوا لربّ  و « قوله تعالى فيوذلك  الشورى 

وردت الشورى في هذه الآية في صورة وصف من أوصاف  ، »3بينهم ومما رزقناهم ينفقون 
وفي معرض الثناء عليهم، إذ كانوا يستعينون على مواجهة  مدحهمالمؤمنين على سبيل 

  4الأمور بالتشاور فيما بينهم.

 الشورى في السنة النبوية الشريفة: -ب

في  ايحتاج إليهمن الأسس التي  أساسبإعتبارها السنة النبوية الشريفة بالشورى  جاءت      
وعملا  تباع النبي الكريم نهج المشاورة قولاعلى إنصوص تدل في  وردتحيث  ،كل أمر

                                                           
 .159سورة آل عمران الآية   1
  .13)د.س. ن(، ص )د. م. ن(، ، رسالة ماجستير،الأحزاب في الإسلامعبد الحميد الجعبة،  2 

 .38سورة الشورى الآية   3
.18مرجع سابق، ص  رياض عدنان محمد،  4  
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ستشار أحدكم إإذا « :، ومما يؤثر عنه في هذا الصدد قولهحتى صارت الشورى لصيقة به
 .» أخاه فليشر عليه

يكثر  حيث كان، أمورهلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع المشاورة في و      
زوة بدر الكبرى وشاورهم إستشار أصحابه قبل بدء المعركة في غفقد من طلب المشورة، 

استمر الأخذ بشور  ولغزوة أحد،  فعله كذلك قبل الخروج يخص الأسرى، وهذا ما مابعدها في
 كما أنّه إستشاربه رضوان الله عليهم في الكثير من الغزوات من بينها غزوة الأحزاب، حاأص

لنساء حظ من مشورة ل كانو فان على ثلث ثمار المدينة، في مجال الصلح، كصلح غط
حدث مع أم سلمة بعد صلح الحديبية حيث أشارت عليه بحلق رأسه  مثلماالرسول لهن 

   1وبذبح هدية دون أن يكلم أحد فتتابع الصحابة في ذلك.

 الشورى في الإجماع-ج  

لقد اتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم نهجه في الشورى،       
أول ممارسة للشورى بعد وفاة النبي عليه أفضل  هار وهذا ما تبينه أحداث السقيفة بإعتبا

الصلاة والتسليم، وبهذا أصبحت الشورى سمة واضحة لنظام الحكم في جميع عهود الخلفاء 
وكانت  « حيث قال البخاري : ،الراشدين، بل أنه لا يمكن أن يعقد على أمر إلا بالتشاور

من أهل العلم، في الأمور  الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء
 2 »المباحة ليأخذوا بأسهلها

                                                           
، أطروحة دكتوراه في الحقوق، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرةجمال أحمد السيد جاد المراكبي،  1

 . 195-194هـ،  ص ص 1414كلية الحقوق، القاهرة، 
موقع الألوكة  .7، ص2016لألوكة، ، ا، الشورى وأهميتها في الإسلامأحمد عبد عباس الجميلي 2 

http://www.alukah.net 
  

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 الفرع الثاني

 مجلس الشورى 

، فلقد قام فقهاء الشريعة مجلس الشورى المتمثلة في النيابة عن الأمةتمثلت مهمة     
 وأخرى رقابية المجلس يتمتع بإختصاصات تشريعية كانكما  ،)أولا( الإسلامية بتعريفه

 .)ثانيا(

 المنظور الإسلامي منأولا: التشريع 

ن الكريم والسنة في ظل الحكم الإسلامي ومصادره من القرآيستمد التشريع تعريفه      
  .النبوية الشريفة

 :الإسلاميالتعريف بالتشريع  -1

هو الله من يقوم بالتشريع  أن من خلال الإسلاميةمنظور الشريعة تشريع من التبين  لقد      
ولقد ظهر كذلك  في القرآن الكريم   1  »الحكم إلا لله إنّ « :ورسوله حيث يقول الله تعالى 

ومن لم يحكم بما انزل  «  :نزل لله وحده وخلاف ذلك فهو كفر، فقال تعالىأن الحكم بما أ
 .2  »الله فأولئك هم الكافرون 

 أن التشريع يراد به أحد المعنيين:  السّامرائينعمان عبد الرزاق ويرى الأستاذ الدكتور        
وهو المعنى الثاني فهذا  وثابت ، وبيان حكم لنص قائملله تعالىإيجاد شرع مبتدأ الذي هو 

، كما قام به خلفائه الراشدون والعلماء  صلى الله عليه وسلم في حياتهتولاه رسول الله
المجتهدون فهم لم يشرعوا أحكاما مبتدئة وإنما استنبطوا أحكاما من نصوص أو أجمعوا على 

                                                           
 .57سورة الأنعام الآية   1
 .44المائدة الآية  سورة  2
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ع لا يمكن أن يشاركه فيه أحد من الناس فيما وضالشرع هو لله  أنبطبيعة الحال   1شيء.
 مة الانسانالحفاظ على كرا ا، وهذا يمثل ضمانمن مبادئ وأصول وتشريعات مفصلة

   2حد به.أ تعسف أيوعدم  ،ومصالحه

       مصادر التشريع في الاسلام:-2

  .السنة النبوية الشريفة مي أحكامه من القرآن الكريم و كذلك منإستمد التشريع الإسلا لقد    

 القرآن الكريم :-أ

القرآن الكريم هو الأصل الأول للتشريع كما يدل على ذلك حديث معاذ بن جبل  يعد       
كيف تقضي؟  «  :بعثه إلى اليمن فقال (صلى الله عليه وسلم)رسول الله  أنرضي الله عنه 

، قال: فبسنة رسول الله صلى ، قال فان لم يكن في كتاب الله: أقضي بما في كتاب اللهفقال
قال: أجتهد  (فأن لم يكن في سنة رسول الله )صلى الله عليه وسلمالله عليه وسلم قال: 

 .3 »(صلى الله عليه وسلم ول الله)، قال : الحمد لله الذي وفق رسول رس  رأيي
وقد جاءت العديد من التكاليف الشرعية من الله في مجال التشريع وهذا على شكل       

في صيغة الأمر وهذا في عدة  نجد ماأو مباح، ففي بيان الوجوب بيان وجوب أو تحريم 
ارقة ارق والسّ السّ و  «  38الآية في سورة المائدة  ففي باب إقامة الحدود قال تعالى أبواب

                                                           

مكتبة الملك فهد الوطنية، ، الثانية الطبعة، النظام السياسي في الإسلامنعمان عبد الرزاق السّامرائي،  1  
  .136-135، ص ص 2000الرياض، 

دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، ، -الفقه العام–الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السادس وهبة الزحيلي،   2
 .651، ص 1984الطبعة الثانية، سوريا، 

هــ،    1422، الطبعة الاولى، )د د ن(، 3قطوف من النظام السياسي في الإسلام سليمان بن قاسم العيد، 3 
 .127ص 
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 إنّ  « :حيث قال تعالى 1أداء الأمانة و الحكم بالعدل باب وكذا في   » فأقطعوا أيديهما...
أما ،  2 » الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل واالله يأمركم أن تؤدّ 

كتب عليكم أيها الذين آمنوا  يا « :جد قوله تعالىنبالنسبة لما أخبر عنه بأنه مكتوب ف
بيان التحريم نجد أن القرآن  وفي،  »3ين من قبلكم لعلكم تتقون ذالصيام كما كتب على ال

في التحريم بإقتران الوعيد الشديد  ما جيء، وأما بعض 4التحريمالكريم يعبر أحيانا بصيغة 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله  « حيث قال سبحانه:فقد أتت به 

 5. »فبشرهم بعذاب أليم
، عنى الجوازية وهذا بألفاظ مختلفةم آيات كثيرة قد تناولتبيان الإباحة نجد  أما في      

 6  »أحل لكم الطيّبات « :يان الجواز بلفظ الحل فقال تعالىعبر القرآن الكريم عن بحيث قد 
ليس على الأعمى  « :تعالى حيث قال 7كذلك نجد أن لرفع الحرج موضعا في هذا المجال

  »حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
8

. 

 السنة النبوية : -ب

 » ...عنه فأنتهوا وما نهاكمءاتاكم الرسول فخذوه ا وم... « عملا بالآية  الكريمة    
9

 وكذا 
فقد خوّل للأمة العمل بالتشريع عن  10 »من أطاع الرسول فقد أطاع الله« :قوله تعالى

                                                           
دار الهدى ، السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة )الوضعية(ضو مفتاح غمق،   1

 .22، ص 2002والتوزيع، مالطا، للطباعة والنشر 
.58سورة النساء الآية   2 

 .183سورة البقرة الآية 3
 من سورة النساء. 90الآية   4
 من سورة التوبة. 13الآية   5
 سورة المائدة. 4الآية    6
 .129، مرجع سابق، ص سليمان بن قاسم العيد  7
 من سورة  النور. 61الآية  8
 من سورة الحشر. 7الآية   9

 من سورة النساء. 80 الآية  10
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وعليه فإن  ،بإعتبار أن الأمّة مأمورة بإتباع الرسول صلى الله عيه وسلم طريق السنة النبوية
يجب  ولة الإسلامية بعد القرآن الكريمهي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الد السنة

لى رسول الله صلى على المسلمين الإمتثال لما جاءت به من أحكام متى ثبتت أنها منسوبة إ
 :ما يليتمثلت في أوجه، ولقد أتت على ثلاثة الله عليه وسلم

وجوب الصلاة والزكاة  :من كل وجه مثل تشريع اللهأن تكون السنة النبوية موافقة ل  -
 والصوم.

التفصيل المجمل  على يشتمل وهذاأن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له  -
كالأحاديث المبينة لأوقات الصلاة وعدد ركعاتها وكيفيتها وأوقاتها، وما إلى ذلك من 

 . 1تفصيل شامل للأركان الواجبة على المسلم

سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه أن تكون موجبة لما   -
مثل الأحاديث التي جاءت بإيجاب صدقة الفطر كحديث أخرجه البخاري من حديث 

أو -فرض النبي )صلى الله عليه وسلم( صدقة الفطر  « ابن عمر رضي الله عنه
على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من  -قال رمضان

وفي جانب التحريم فقد جاءت السنة بالنص على المحرمات من الرضاعة  ، »شعير
 2خالتها في الزواج . أووكذا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 

 :  الإجتهاد -ج

يد الله مع   « الله عليه وسلم في حديث للترميذيإستنادا إلى قول النبي صلى     
ث من كمصدر ثال وهبة الزحيليإعتبر الدكتور  ، »الجماعة ..عليكم بالجماعة والعامة

هو  الإجتهاد الجماعي ، فبين أند فرديإجتها جتهاد جماعي ومصادر التشريع، فقسمه إلى إ

                                                           

.133و 132، ص ص مرجع سابق سليمان بن قاسم العيد،  1  
 .134المرجع نفسه، ص سليمان بن قاسم العيد، 2
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إجماع ذوي الفكر المختصين في النظر في شؤون الناس ومصالحهم العامة وكذا إدارك 
فهم العلماء المجتهدين العارفون بمدارك فردي الالإجتهاد  ، أماوفهم قضاياهم الدينية والدنيوية

كالقياس  والأنظمة لديهم عدة أصول، الأحكام الشرعية التي تشمل إستنباط القواعد والأحكام
وشرع من قبلنا، ، والعرف، وسد الذرائع، وقول صحابي والاستحسان والإستصلاح،

  1والإستصحاب.

 الشورى   -أهل-ثانيا: إختصاص مجلس

 الإختصاص التشريعي : -1

لا يمكن أن يشرع مجلس الشورى إلا بما شرع الله لأن لله الإختصاص الأصيل وهذا         
إذا لم يوجد فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  الكريم القرآنالتشريع هو موجود في 

أو ما إجتمع عليه  أي المجتهدون من العلماء،فإذا لم يوجد فقضى بما قضى به الصالحون 
 ،عندما بعثه على قضاء الكوفةوهذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشريح  الناس

المسائل التي لم يوضع  فيفي نظام الحكم الإسلامي  فتأسيسا على ذلك يتحدد الإختصاص
معرضة للتشاور وتسن لها فبالتالي تكون  ،لها أحكام مفصلة ولا مبادئ كلية تحكمها

الأمور التي وضعت لها الشريعة السمحاء ، و مناهجه تشريعات متعلقة بأحكام الإسلام و
والسنة مبادئ عامة لم يفصل فيها، وعليه وجب وضع أحكام وردت في القرآن  ،أحكاما كلية

التشريعات التنفيذية التي تنفذ عن طريقها إضافة إلى لها بما يحقق الهدف جزئية والتفاصيل 
 2الأحكام الشرعية.

 

                                                           

.652، مرجع سابق، ص وهبة الزحيلي   1  
. 89-88، مرجع سابق، ص ص مفتاح ضو غمق  2  
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 الإختصاص الرقابي:  -2

الدولة يتمتع مجلس الشورى بصلاحيات رقابية هامة تمتد إلى الوقوف على سائر أعمال     
، حتى أن الأمر إقتصر على الولاة محاسبة على الأعمال التي نفذت)ب(الالمختلفة )أ( و 

 .(ج)ومعاونيهم

هذه الرقابة في  لقد تمثلث :لسائرة في جهاز الحكم في الدولةا الأعمالرقابة  - أ
كون أن رئيس الدولة يجب عليه الأخذ برأي مجلس الشورى في عمل من 

وتبين هذا من الأعمال مثل إدارة الحكم والسياسة والإقتصادية والتعليم والصحة 
قول رسول الله صلى عليه وسلم لأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله  خلال

فقان على أمر واحد ما خالفتكما في وإيم الله لو أنكما تت <<عنهما حين قال :
   >>مشورة أبدا 

 المحاسبة حكم شرعي فرض القيام بها، :المحاسبة على الأعمال التي نفذت - ب
الرأي  وهوي الصواب الرأ تضحومن خلال ممارستها ي ،فرض كفاية في تمثلتو 

سواء القائمة في الدولة  الأعمالمحاسبة جميع  علىمجلس الشورى يعمل ف ،العام
 .الخارجية أو المالية و كانت من الأمور الداخلية

س الشورى مراقبة الولاة و المعاونيين وإظهار للمج يحق: رقابة الولاة ومعاونيهم  - ج
الخليفة عزلهم في الحال ودليل ذلك أن رسول الله  ملزم وعلى ورأيه، عدم الرضى عنهم

، عامله على البحرين لأن وفد عزل العلاء بن عبد الله الحضرمي صلى الله عليه وسلم
ن الولاية عمر بن الخطاب قد عزل سعد بن أبي وقاص ع أنعبس قد شكاه. وأيضا كما 

نه اخذ برأي إجماع بمعنى أ عزله عن عجز ولا خيانةإني لم أ :لمجرد شكوى وقال حينها
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وعن ، وبالتالي إذا جاز لأهل الولاية ذلك فيجوز لأهل الشورى لأنه وكيل عنهم الصحابة
  1جميع الولايات.
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 الثاني المطلب

 النظم الوضعية فيالنيابة البرلمانية 
على النظم الدولية وهذا  العديد من المراحل التاريخية التي تعاقبتبالبرلمان مر لقد        

)الفرع من أجل إظهار سلطة وسيادة الشعب، وتعتبر إنجلترا المبادرة الأولى بهذا الخصوص
التي  التمثيليةلديمقراطية اصور صورة من   هيئة البرلمانيةالتم إعتبار  ن أإلى  الأول(،

 .)الفرع الثاني( عتمد عليها في النظام الديمقراطيي

 الفرع الأول

 النيابي نظامإنجلترا مهد ال
من خلال مرحلتين الأولى  في إنجلترا جاء التأصيل التاريخي لتواجد البرلمان إنّ        

الملكية المقيدة أما الثانية فكانت حول  )أولا(تمثلت في بوادر نيابية في ظل ملكية مطلقة
 .)ثانيا( وبزوغ سلطة البرلمان

 في ظل ملكية مطلقةنيابية بوادر أولا: 

في  النيابيةلترا كانت مهد الممارسة م أن إنجاأكد معظم الفقهاء في علم القانون الع لقد       
لملوك ورجال ، وهذا بطبيعة الحال بعد صراع طويل الأمد بين االنظم الوضعية المعاصرة

على إنجلترا في عام  في بسط سيطرته وليم الفاتحفحينما نجح ، الإقطاع وعامة الشعب
مماثل لما هو  مملكة خاصة وذلك لإقامة نمط حكم أراد من خلال ضمه لها تأسيس 1066

، ولما إنجلى حكم لحكم الملك يةنورمنديا، وبالتالي نشأت منظومات إقطاعية موالموجود في 
نفقات لم يجد الملوك من بعده مخرجا سوى اللجوء إلى كبار الب تزايد النورمندي وبسب
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، 1ل ضرائب يفرضونها على عامة الشعبالإقطاعيين لتزويدهم بالموارد المالية على شك
في فرض الضرائب  الأخيرقطاعيين و الملك حول حق هذا بين كبار الإوبهذا نشب خلاف 

وشمل  فكانت إدارة الملوك مملكتهم من خلال مجلس خاص عرف بمجلس الملكشخصيا، 
 لا يعنيالمجلس كبار الفرسان بشكل خاص الذين أصبحوا من كبار الإقطاعيين إلا أن هذا 

إلى وصلت  وتمردات مستمرة، الملك بل كانت هناك خلافات بينه وبينالأوضاع استقرار 
 –البارونات  حين طلب من الثانييوحنا وذلك في أيام حكم  1216و  1215ذروتها عام 

مساعدته في فرض الضرائب على الطبقة الإقطاعية والملاك  -الإسم الرسمي لرجال الإقطاع
ة طلباتهم في وثيقة عرفت ، وبعد ذلك قام البارونات بصياغوقوبل طلبه بالرفض الأحرار
عضوا  (25)فتكونت من لجنة دائمة مكونة من خمسة وعشرين ، Magnacarta 2كارتابالمغنا

ة واعتبروا فرض  ،3من النبلاء مهمتها مراجعة التقارير التي تتابع خرق الملك للاتفاقي
 جلوسكسونيةالآننعموا بها منذ قـدوم القبائل الضرائب دون استشارتهم انتهاكا لحرياتهم التي 

ومن هنا تظهر  إلى الموافقة بسبب حاجته الماسة للموارد المالية.يوحنا الثاني واضطر 
 بوادر التقييد الملكي.

البعض  أنّ أوضح البرلمان لم يحدد تاريخيا و  أنّ عبد الرحمان عبد الغني حسب العالم و 
إلى إجتماع  الأولإدوارد عندما دعا  م1272في عام  (13)يرجعها إلى القرن الثالث عشر

دعا إلى  سيمون دي مونتفورت أن مارتشام و ستيفنسون ، ويشير عند إعتلائه العرش
  .هخلال التمرد الذي قام ب 1265و  1264إجتماع برلمانين في العامين 

 
                                                           

المؤسسة الفلسطينية لدراسة  ،الطبعة الأولى، مدخل في تاريخ الديمقراطية في أوروباالرحمان عبد الغني،  عبد  1
 .14، ص 2010مؤسسة ناديا للطباعة والنشر والإعلان والتوزيع، فلسطين، ، الديمقراطية

 .15- 14، ص ص المرجع نفسه، عبد الرحمان عبد الغني  2
ترجمة:  ،-التحول الحرج إلى السيطرة المدنية–الحرب إلى سياسة الأحزاب  منرالف إم و غول غولدمان،   3

 .78، ص 1996فخري صالح، الطبعة الأولى، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية، 
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 سلطة البرلمان ظهورالملكية المقيدة و ثانيا:  

نعقاده لإنظرا إلى زيادة عدد الدعوات  (14)البرلمان إلى القرن الرابع عشرولادة ترجع        
تكونت كتلتان  (13)قرن الثالث عشروفي أواخر اله حيث أنّ  1مما تعطيه سمة الإستمرارية.

أطلق عليهم فيما بعد مجلس  ال الدين من جهةورج الإشراف تمثلتا فيالبرلمان  داخل
وكتلة تمثل ، هنفرد فورد توماسن أول رئيس لهم وكا 1376اللوردات وهذا بداية من عام 

وهذا في عام يهم مجلس العموم لأطلق ع خرى جهة أ نواب المقاطعات والمدن والبنادر من
حيث سمي مجلس اللوردات ، Speake  كما أطلق على رئيس مجلس العموم لقب 1341

يأتون عن طريق الوراثة والبعض الآخر يأتون عن طريق  بالغرفة الأولى أو المجلس الأعلى
بالنسبة لمجلس العموم  أما الإنتخاب في حين يتم تعيين قسم آخر منهم من قبل الملك،

عن  يأتون لأن أعضاءه  فسمي بالغرفة الثانية أو المجلس الأدنى أو مجلس عامة الشعب
    2.الذين لهم حق التصويت والإنتخاب طريق الإقتراع العام والمباشر من قبل المواطنين

من تكريس نوعا ما بعضا من  مظاهر الديمقراطية إلا أن فترة الحكم الرغم على         
: إن حيث قال 1609 المطلق لزالت قائمة وخير دليل على ذلك عبارة جيمس الأول عام

عند إعتلائه  الأولشارل عتقاد إ  الملوك يجلسون على عروش الإله في الأرض، وكذلك
 3،السلطة المطلقة هي واجب على الملوك ليست حقا فقط إستعمال بأن 1625عام العرش 

مما أدى بنشوب خلافات بينه وبين البرلمان و بلغت علاقة التوتر بينهما درجة عالية عندما 
ورفض في  1641أيار  11 شارل الأول بحل البرلمان، لكن البرلمان رفض حله في أمر

واستمر في إتخاذ خطوات إصلاحية سعت إلى  الوقت نفسه توقيف دوراته وواصل إجتماعاته
                                                           

 .16-15، المرجع السابق، ص ص عبد الرحمان عبد الغني  1
، الطبعة الأولى، منشورات وضمانات استقلالها في النظم النيابيةالسلطة التشريعية  ،محمد علي الدباس  2

                                                                                                                                               .15، ص2008وزارة الثقافة، الأردن، 
الطبعة ، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكيةحافظ علوان حمادي الدليمي،   3

 .80، ص 2001الأولى، دار وائل للطباعة و النشر، الأردن، 
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وذلك من خلال الإعلان الأعظم  1641صيف إلى حل بعض مؤسسات النظام خلال 
Grand Remonstance ولم يكتف البرلمان بطلب واه إجراء تطهير عام لجهاز الحكمفح ،

وتعيين من يثق  تجميد نشاطات الجماعة الكاثوليكية المناصرة حيث انه أقصاها من البرلمان
، ففي هاته الحالة ظهر البرلمان كهيئة حكم لا أداة من أدوات الملكية به في مجلسه الخاص

إقامة نظام  إلى  إصلاح نظام الحكم لاإلى  همهدفجعل ، مما كالمجلس الخاص في السابق
 صدر ما يعرف الإقتراحات التسعة 1642وفي الأول من حزيران  .حكم ديمقراطي

ظهرت مرحلة جديدة من الصراع بين الملك والبرلمان  The Nineteen Proposals (19)عشر
تمثلت في طلبه تحديد مجلس  خطوةالبرلمان  فقد خطا سبب ما دعت إليه هاته الإقتراحاتب

تعيين كبار قادة قوات الأمن وتجنيد المليشيا والحصون موافقته لواشترط  25-15الملك بين 
    1.سلطة رقابةوالموانئ مما جعل لنفسه 

أدى  مما، سبباً في الصراع الديني والسياسي، الأول تشارلسكانت سياسة الملك  ولقد       
، لدين إلى حتفهم بيد جلاوزة الملكالصراع إلى سوق عدد كبير من رؤساء الكنيسة ورجال ا

تعيينه رئيساً  مما دعاه إلى، (Laud)لاود  قد وجد تأييدا من قبل الأسقف تشارلس وكان
، وكان قد ساعد في تأجيج الصراع أيضاً زواج الملك من أميرة كاثوليكية كونتربري لأساقفة 

، وقد ترتب عن تلك ، وتحجيم دور البرلمانه على إعادة الحكم الإلهي المطلقحرضت
، واستمرت حتى سنة 1646سنة الأوضاع المتأزمة في البلاد اندلاع الحرب الأهلية في 

الخيانة، وقررت المحكمة  ، ومحاكمة الملك بتهمةالأسقف لاودانت نتيجتها مقتل ، ك1649
 واتخذ البرلمان قراره التاريخي الذي جاء فيه : ،1649ة ، وتم تنفيذ الحكم في سنإعدامه

 الشعب مصدر السلطات . إنّ   -   

                                                           
 .37-35، مرجع سابق، ص ص عبد الرحمان عبد الغني 1
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زمام السلطة في ن يملكون ممثلي الشعب المختارين من قبل الشعب لتمثيله هم الذيل إنّ  -   
 الدولة.

، كما لو أقرته الأمة بأسرها سواء اقترنت قوة القانون  اقرارات له تعد قرارات مجلس العموم  -    
 بموافقة الملك أم مجلس اللوردات أم لم تقترن .

 مجلس اللوردات خطر على الأمة ومن الواجب إلغائه . إنّ    -     
        1الحكم الفردي المطلق من قبل الملك أو غيره يرهق كاهل الأمة. إنّ    -     

ثورة إلا بعد صورة جلية لم تظهر  أنه  سلطة البرلمان الإنجليزي  في ما يمكن تسجيله      
الذي يدعم سلطة  الذي وقع عليه الملك  Bill of Rightsوصدور إعلان الحقوق  1689

حيث  ،التاج بشكل واضح ويلغي من فكرة المحاكم الخاصة البرلمان ويقلل من إمتيازات
مل ، فكان تعيين رئيس الوزراء من حقوق الملك وعلى رئيس الوزراء أو يعتبلور نظام الوزارة

  2.أسرة أورنجهذا في عهد حكم كان  ،لكسب ثقة الأغلبية البرلمانية

 وليم بيتتم تكليف  1820-1760 العرش بين عامي جورج الثالثومع إعتلاء      
لاستعادة سلطته كملك وتم بعدها موافقة مجلس العموم على الميزانية بأغلبية  بتشكيل وزارة

العشرين تأكد حق مجلس العموم في إقرار القوانين وذلك بموجب  وفي القرن  3،وت واحدص
حيث كان مجلس اللوردات يملك القوة التي تمكنه من إصدار أي  1949و 1911قانوني 

رفض مجلس اللوردات تمرير ما  وعلى إثر 1909ه في عام إلا أنّ  لم يوافق عليه،قانون إذا 
ثم  أعقبها إقرار موازنة الشعب 1910ام يعرف بموازنة الشعب تم إجراء إنتخابات جديدة ع

 الذي حرم مجلس اللوردات من حق منع صدور أي قانون. 1911بعد ذلك تم صدور قانون 
غير انه صلاحيته بقيت سارية في مشاريع القوانين التي تقضي بزيادة عمر المجلس لأكثر 

                                                           
     ،2011 أغسطس 04الخميس  ،التطور التاريخي للديمقراطية في بريطانيا ،محمود المظفري  نبيل عكيد  1

  //:mer.blogspot.comdrnabilwww.http.03 ص
 .81، مرجع سابق، ص حافظ علوان حمادي الدليمي 2
 .81نفسه، ص ، المرجع حافظ علوان حمادي الدليمي 3

http://drnabilmer.blogspot.com/
http://drnabilmer.blogspot.com/
http://www.drnabilmer.blogspot.com/
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بحق تأخير مشروع أي قانون لمدة عامين، وبقى مجلس  سنوات مع الإحتفاظ (5)من خمس
 .حيث صدر قانون خفض مدة التأخير لمدة سنة ،1949اللوردات على هذا الحال إلى غاية 

بالتالي نجد أن مجلس العموم قد إتسعت صلاحياته التشريعية تدريجيا مما أعطت له و       
      1ت.سلطة عليا في التشريع دون الرجوع إلى مجلس اللوردا

 الفرع الثاني

 -التمثيلية–المؤسسة البرلمانية كصورة للديمقراطية النيابية 

تظهر المؤسسة البرلمانية كصورة واضحة المعالم لتكريس مساعي ومبادئ        
 يةسيادة الشعبال الدور الأساسي في تكريسللبرلمان لا يتأتى إلا إذا كان وهذا   ،الديمقراطية

 )ثانيا(فكرة النيابة البرلمانية. وذلك بغية تحقيق )أولا(2وكذا الرضاء الشعبي

  سيادة الشعبالبرلمان سر وجود أولا: 

في  الباحثين شغلتالأفكار والنظريات التي بين من يعتبر موضوع السيادة الشعبية      
مسعى الو الأسمى معنى لإبراز الأخذت الحصة الأوفر  بدورها التيو ، دراستهم البرلمانية

 .لديمقراطيةالحقيقي ل

 

                                                           
 .18مرجع سابق، ص  ،محمد علي الدباس  1

إن من المسلم به بشكل عام أن أساس السلطة وشرعيتها يتمثل في التعبير عن حالة الرضاء الشعبي 2 « 
والقبول التي يبديها المواطنون إزاء السلطة فهي تعتبر القاعدة النابعة من ضمير الشعب وقناعته وتأييده 

 .» التي يجب أن تتطابق إرادتها مع إرادتهمللسلطة المنتخبة 
، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث، السلطة والرضاء الشعبيصالح حسين علي العبد الله،  -

 .169، ص 2016الإسكندرية، 
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    السيادة الشعبية  -1

أول من  جان بودانالمفكر الفرنسي  دويع ،1تواجد الدولة الحديثةبفكرة السيادة  ترتبط    
والرعايا  العليا المعترف بها والمسيطرة على المواطنيين سلطةلا«  لكبتبلور نظرية السيادة 

 2»دون تقييد قانوني ما عدا القوانين التي تفرضها القوانين الطبيعية والشرائع السماوية
  .نظرية سيادة الشعب ونظرية سيادة الأمة أهمهاعدة نظريات في هذا الصدد وردت و 

 نظرية سيادة الشعب  -أ

 إذ أن  ،ري هاممبدأ دستو  تمثلالسيادة الشعبية بأن  عبد الوهاب الكيالي الأستاذيرى      
  تكون السيادةمعظم النظريات  وحسب ،السيادةالسلطة و  هو صاحب  الشعب يكون بموجبه

هي الأصيلة في  النظرية على هذا الأساس تعد هذهصادرة عن الشعب القائم في الدولة، و 
  .3تاريخ الفكر الديمقراطي وقد ظهرت بوادرها في العصر الوسيط

                                                           

السيادة على مفهوم السلطة قبل أن تنضج كفكرة قانونية، حيث ساهمت في عوامل سياسية فكرة  تعتمد  1« 
وإجتماعية مختلفة أين أصبحت السيادة ميزة أساسية في الدولة وجزءا من شخصيتها زال معها مصطلح 
السلطة المطلقة لتحل محلها السلطة المقيدة التي نادى بها جان جاك روسو في العقد الإجتماعي، وبالتالي 

هذا الإستحواذ على مقاليد الحكم صارت فكرة السيادة تعتمد على فكرة القانون والطاعة داخل المجتمع ونتيجة ل
  » بتفويض من الشعب الذي يكون صاحب السيادة الفعلية كما تنادي بها فكرة الديمقراطية في الدولة المعاصرة.

  . 110، ص2013، الطبعة الأولى، د.د.ن، فضاء الديمقراطيةعلي جروه، -
، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الدبلوماسيسيادة الدولة وحقها في مباشرة التمثيل رحيمة لدغش،   2

 .15، ص2014-2013جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
3 ، الجزء الثالث، المؤسسات العربية للدراسات والنشر، لبنان، الموسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيالي،   

 .361و 360د.س.ن، ص ص
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سلطة أصلية لا  بأنهاالسيادة تتسم أساسا  أنّ  سليمان الطماوي بينما يرى الأستاذ الدكتور 
  1.لا نظير لها ،سلطة علياونها ك أخرى تستمد وجودها من هيئة 

 ليس  ،من الأفرادكونها تمثل مجموعة  ،لجماعةاالشعب على سيادة سيادة تقوم نظرية      
بل من ، نظرية سيادة الأمة حسبوحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها  أنهاعلى أساس 
إلى الأفراد ذاتهم وتجعل السيادة  تنظرلكل فرد في الجماعة فهي  السيادةتكون منطلق أن 
 2ماعة السياسية.أفراد الجومن ثم تنقسم وتتجزأ بحسب عدد  شركة بينهم

تنظر إلى الشعب  لكونهانظرية سيادة الشعب أكثر واقعية من نظرية سيادة الأمة تعد     
أن السيادة تتجزأ على أفراد الشعب وهم الناخبون بحيث يكون و  ،مجموعة أفراد تكون الدولة

إذا  في المثال التالي: جان جاك روسولكل فرد منهم جزء كما أشار إليه الفيلسوف الفرنسي 
، فكل عضو في هذه الدولة لا عشرة آلاف مواطن 10000مكونة من  أن الدولة  إفترضنا

  3جزء من عشرة آلاف من سلطة السيادة. 1/10000يكون من نصيبه إلا 

في  عبد الغني بسيونييتلخص جوهر نظرية السيادة الشعبية كما يرى الدكتور كما      
 4.بالتساوي بينهم لسياسي في الدولةتجزئة السيادة على أفراد الشعب ا

 

 
                                                           

الطبعة الأولى، جامعة عين الشمس،  ،-دراسة مقارنة-الدستوري النظم السياسية والقانون سليمان الطماوي،   1
 .135، ص 1988

، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان أحمد الخطيب،   2
 . 48و 47، ص ص 2011والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية،

 .61ص  ، مرجع سابق،رحيمة لدغش  3
، 1998، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مصر، النظم السياسية والقانون الدستوري عبد الغني بيسوني،   4

 .  43ص
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 التصادم  التكامل و و الأمة بين الشعب تيسياد   -ب
 صورة واحدة، في  نظريتي سيادة الشعب وسيادة الأمةمن الفقهاء كل من بعض يدمج      

كون أن لهما نفس التوجه متمثل في أن السيادة في الدولة هي للأفراد ليست محتكرة من قبل 
لهما أفكار  يرى بأنّ  خر من المفكرينالقائمين على حكمها، إلا أن البعض الآ نمسؤوليال

لأن نظرية سيادة الشعب جاءت على أنقاض سيادة الأمة  ،، وهذا هو الأرجحمتصادمة
 يلي: مافي إدراج مبادئهماويمكن 

في أجيالها نه تعبير عن الإرادة العامة أالأمة إلى القانون  سيادةنظرية تنظر   -
، أما في سيادة الشعب فإن القانون يعبر عن تتابعة الماضية والحاضرة القادمةالم

تخضع رأي  المجلس النيابي وعلى الأقلية أن إرادة الأغلبية الحاضرة الممثلة في
 الأغلبية و تحترم قرارته.

، بينما به قيدتنظرية سيادة الأمة أن الإنتخاب هو وظيفة يجب أن ي يرى أصحاب -
 1حقا لأفراد الشعب.عتبره إنتخاب سيادة الشعب ت

سيادة الأمة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة أما سيادة الشعب تتجزأ على كل تعتبر  -
 فرد.

 يمتلكهاالتي وكيلا يمثل جزءا من السيادة  نظرية سيادة الشعب حسبالنائب  ديع  -
وغير قابلة للفسخ  عامةناخبوه وهي وكالة إلزامية، بينما في سيادة الأمة فإن الوكالة 

مؤهلين والناخبون لا يعتبرون  ،و لا يمكن أن يعبر عنها إلا بواسطة ممثلين أكفاء
 سمها. للتكلم بإ

مع  تتماشىسيادة الشعب فإنها في بينما  ،نظام النيابة فيسيادة الأمة  ركزتت -
   2.مباشرة الديمقراطية المباشرة وشبه

                                                           
 .43، مرجع سابق، ص عبد الغني بسيوني  1
،            2003، الطبعة الأولى، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، الوجيز في القانون الدستوري حسني بوديار،   2

 .54 - 53 ص ص
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في كون السيادة مملوكة لمجموع أفراد  نراه أما فيما يخص التوافق بينهما فإننا  -
  1الشعب.

 مبررات السيادة الشعبية  -2
 سمان. إوردت نظريات لتبرير سيادة الشعب منها نظرية العقد الإجتماعي ونظرية لقد        

 : العقد الإجتماعي – أ 

الملوك لحساب السلطة  كوسيلة للحد من سلطةجاءت نظرية العقد الإجتماعي  إنّ        
 ويمكن تبرير سيادة الشعب من خلال ما ،راتقدم الحضايجعل منها قديمة وهذا ما  ،البابوية

ترك الحياة الطبيعية الأولى على أن إتفقوا  الأفراد يث أنجاء به الفقيه جان جاك روسو، ح
وذلك ليتمتع بحرية  فرادإلى حياة الجماعة وذلك بتنازل كل الأفراد عن حياته الطبيعية للأ

استوجب إيجاد سلطة  الأمري وبضرورة لمدنية يضمن المجتمع الجديد له حمايتها وبالتا
عامة تحقق الحماية المطلوبة للفرد والمجتمع، ومن هنا نستطيع إلتماس أن مصدر هاته 

لة ، فتلك السيادة أو السلطة التي منحت للدو السلطة هو ذلك الإتفاق الذي عقد بين الأفراد
المجموع الذي انتظم إرادة تمثلها وتكون صورة لها ممثلة في إرادة  الأفراد تنبثق منلحماية 

 فالإرادة العامة هي معبرة عن السيادة ومظهرها. لإمضاء عقده

الشعب في مجموعه يظل دوما و هنا تتضح سيادة الشعب وذلك في كون أن هذا        
صاحب السيادة مما يستوجب إيجاد شخص أو أشخاص تستعمل هذه السيادة باسمه وتعبر 

 2مما يجعل منه خادما له ولا يبقى كذلك إلا بإرادة هذا المجموع .عن إرادة المجموع 

 

                                                           
 .42، مرجع سابق، ص الغني بسيوني عبد  1
 .26، مرجع سابق، ص سليمان الطماوي   2



لمؤسسة البرلمان في الجزائر  المنظمة  المراحل الدستورية  
 

38 
 

 سمان:إنظرية  -ب

تبرر هاته النظرية نظرية سيادة الشعب في أن السلطة العامة والحكومة التي تباشرها        
، ويؤكد التي تهم مصالحه الأمورالشعب يتولى  لم توجد إلا لصالح أفراد الشعب ومنه فإنّ 

تستقر في يد سلطة أخرى  أنالسيادة الفعلية مصدرها الشعب لا يمكن  أنّ إسمان الأستاذ 
بذلك إيجاد ضمانة عملية متمثلة تم لي ،تحقيق الإنسجام بين الواقع والقانون  نستطيعوبالتالي 

 1في الحكم الصالح .

  يةسيادة الشعبال أساس البرلمانية النيابية الهيئات ثانيا:

المسعى الحقيقي لتكريس و صورة من صور الديمقراطية  البرلماني لنظام النيابييعتبر ا      
 .الهيئة البرلمانية التي تمثله إختصاصات وكذا ،مفهومها

 البرلماني  مفهوم النظام النيابي-1

ليها الدراسات ع ترتكزوالأركان التي  العديد من المفاهيم ي علىالتمثيل البرلمان يشتمل      
 النظم البرلمانية.  و 

 -التمثيلي -البرلماني التعريف بالنظام النيابي-أ

 اقيام الشعب بإختيار حكامالتمثيلية الديمقراطية أو ما يسمى بالنظام النيابي ب يقصد     
يكون هذا الإختيار محددا بمدة زمنية  أنعلى  بالنيابة عنه، ممارسة السلطة مخول لهم

منهم وتغيير من لم يمثل  صلحمعينة ليتسنى للشعب محاسبة ممثليه وإعادة إختيار الأ
  2.الشعب تمثيلا حقيقيا ولم يعبر عن آماله ولم يستطع تحقيق طموحاته

                                                           
 .138-137، مرجع سايق، ص ص سليمان الطماوي   1
  ،1990/1991جامعة بغداد، العراق،  ،الطبعة الأولى، الأنظمة السياسيةصالح جواد وعلي غالب العاني،   2
  .32ص   
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النظام  ذلك النظام التمثيلي أو النيابي على أنه عصام علي الدبسالدكتور  يعرفو      
 ضل في هذا الصدد إستعمال ويف ،الذي يمارس فيه الشعب السلطة بواسطة ممثليين

 لمصطلح ترجمة حرفيةيعد لأنه  ،مصطلح  النظام التمثيلي على مصطلح النظام النيابي
Regime Respentatif   وذلك منعا للخلط بين النظم النيابي الذي يستخدم لدى جانب من الفقه

أحد أشكال النظام التمثيلي،  كونه Parlementaire Regime كمرادف لمصطلح للنظام البرلماني
والذي هو مجموعة المواطنين الذين يشكلون الجسم الإنتخابي يقومون بإنتخاب ممثلين أو 

   1.ولحسابهم نواب عنهم يباشرون السلطة نيابة عنهم وبإسمهم

 البرلماني  النظام النيابيأركان  -ب

قائم  و، ممثل للأمة و تخب،برلمان من: أربعة أركان تمثلت في على ام النيابيلنظيقوم ا     
  .ومستقلبشكل دوري، 

 وجوبية إنتخاب البرلمان : -أ

يجب أن يقوم النظام النيابي على برلمان منتخب من طرف الشعب، سواء كان يتكون      
و بدونه كما يقول الأستاذ النظام النيابي هو الإنتخاب  فجوهرإذا  ،من مجلس أو مجلسين

 لا يكون النظام مجرد مسألة صورية أو مجازية. ي ــبرتلم

    ضرورة أن يكون البرلماني ممثلا للأمة بأسرها  -ب

النائب دائرته الإنتخابية فقط، كما كان سائد قبل زمن، بل يمثل الأمة بأكملها لا يمثل      
عنه هذا المصلحة العامة على مصلحته الخاصة أو المحلية، وعليه فقد ترتب ويلتزم بتغليب 

 الركن النتائج التالية:

                                                           
 لثقافة للنشر والتوزيع، عمــــانة الأولى، دار االطبعـ ،ةن الدستوري والنظم السياسيونالقاـام علي الدبس، عص  1

 .152و 151، ص ص 2014
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  .عدم عزل النائب خلال عهدته الإنتخابية -
 .تعليمات من قبل الناخبين للنائب عدم إعطاء -
 .امية النائب بعرض حسابات لناخبيهعدم إلز  -
 .ة والمكافئات تدفع من قبل الدولةمخصصاته المالي -
  1.لا يتحمل النائب المسؤولية المدنية -

 هيئة ناخبيه:عن البرلمان  إستقلالية -ج
تبدأ الهيئة النيابية في مباشرة سلطاتها على أساس الإستقلال التام عن الناخبين، حيث       

وحسب ، 2قد تعهدوا بها قبل انتخابهمإلتزامات يكونوا  أواب عملهم بدون تقييد و يمارس الن
تكون نسيبة وهذا ما نلتمسه في قوله أن  أن الإستقلالية سعيد بوالشعيرالدكتور  الأستاذ

عن الشعب الذي لا يتدخل لاقتراح قوانين  النواب يتمتعون بعد انتخابهم بنوع ما الإستقلالية
 .أو الإعتراض عليها أو حل البرلمان شعبيا أو الإستفتاء 

عن ناخبيه فإن تكييف العلاقة بينه وبين  البرلمان يتمتع بنوع من الإستقلالية إذا كان     
الشعب لم يتفق حولها الفقهاء على أنها وكالة إلزامية أو وكالة عامة في حين يرى البعض 
الآخر أن صلة الناخب بالمنتخب تنتهي بمجرد الإدلاء بالرأي لاختيار النائب وذلك بتكييف 

       3الإنتخاب على أنه مجرد إختيار لا غير.

 

      
                                                           

، الطبعة الاولى، دار النظم السياسية والقانون الدستوري ، ابراهيم عبدالعزيز شيحا و محمد رفعت عبدالوهاب  1
 .252-251ص ص ، 2001الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، 

 .157، مرجع سابق، ص عصام علي الدبس  2
3 الرابعة، ديوان  ، الجزء الثاني، الطبعةالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بو الشعير،   

 .87ص  المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.س.ن(،
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  البرلمان قائم بشكل دوري  -د
أجل تحقيق  توجهاتهم ويعلمون من لقد وجد البرلمان ليعبر النواب فيه عن إرادة الأمة و     

آلية قانونية شعبية  إيجادولتحقيق هذا المسعى وجب  ،سياساتها بالوجه الذي يرضاه الشعب
تدعم من يثبت قدرته على ذلك وتستبعد من لا يستجيب لمسؤولياته تراقب هؤلاء النواب 

ا البرلمان ضيهوتتمثل هاته الآلية في تحديد المدة التي يق ويعمل على تقديرها و احترامها 
وتعتبر هاته المدة  ،1منذ ظهور نتائج الإنتخابات التي أهلتهم للوصول إلى هيئة التشريع

 .يرفضفبالسلب  و إما تعود عليه بالإيجاب ليعاود إنتخابه أن إما ،ائبنتقييم لأداء الك
   :لمان لسلطة فعليةممارسة البر  -ه

 النظام النيابي أن يمارس البرلمان إختصاص التشريع والرقابة بطريقة إستقلاليةيقضي      
عن السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، وكذا عن الشعب بدرجة ثانية لأنه لا يشارك ممثليه في 

    2التشريع .
 -البرلمان –الهيئات النيابية  صلاحيات -2
إنشاءها ونظمها وتشكيلها في جميع  تسعى الهيئة الممثلة من طرف الشعب بإختلاف       

وعلى هذا  أنحاء المعمورة إلى هدف واحد يتمثل في تمثيل الشعب وإشراكه في الحكم،
الذي  أو صلاحيات تبين الدور أو السلطة التشريعية سلطات 3برلمانالأساس فقد منح لل

                                                           
 .255و 254، مرجع سابق، ص ص نعمان أحمد الخطيب  1
 .86مرجع سابق، ص ، سعيد بو الشعير 2 

في اللغتين الفرنسية والإنجليزية في القرن الثالث عشر للإشارة إلى أي إجتماع  البرلمان استعمل مصطلح  3
 corps تكلم ويطلق عليها أيضا مصطلح  parlerللمناقشة والحوار، وكلمة برلمان مشتقة من الفعل الفرنسي 

législatile  والتي يقصد بها تلك الهيئة التشريعية أو السلطة أو الجهة التي تقوم بوظيفة التشريع في الدولة، وقد
 يطلق عليها اسم مجلس النواب أو الجمعية الوطنية أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب. 

توراه في العلوم دك أطروحة، -حالة الجزائر–دور السلطة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي  ،أحمد طعيبة -
التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية.   السياسية، فرع:

 .503، ص2007جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 
 .30، ص1999اللغة العربية، مصر، سنة  مجمع ،معجم القانون ، ة العامة لشؤون المطابع الأميريةالهيئ -
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وكذا  يؤديه في الدولة تجاه الشعب، إلا أن هاته الصلاحيات تختلف من دولة لأخرى 
  .الإجراءات التي تؤدى بها

 شريع :الت -أ
مجموعة «  عي هو القانون، حيث يعرف على أنهالتشريع في نظام الحكم الوض يعرف      

  » واحترامها  امن القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية وتتوفر على جزء يكفل طاعته
طبيعة الإنسان المدينة لأنه لا يستطيع العيش منفرد أو منعزل  والقانون ضرورة تستوجبها

  عن أبناء جنسه، بل يحتاج دائما أن يكون ضمن جماعة ولكن الإنسان أناني بطبعه
وبالتالي يحاول دائما الاستئثار بأكبر قدر ممكن من خيرات المجتمع والحصول على أكبر 

ن أفراد المجتمع وقيام يارب المصالح بقدر ممكن من السلطة، هذا التطرف يؤِدي إلى تض
النزاعات مما يستوجب إيجاد قواعد قانونية ملزمة لتنظيم المصالح المتضاربة ومنع قيام 

 1.النزاعات أو تسويتها في حالة نشوبها
كالشعب نفسه أو المجالس النيابية أو من  ،التشريع فعلياوظيفة السلطة التشريعية تمارس     

 سطة هيئات مخولة قانونا بالتشريعفسن القوانين يتم بوا ،يخوله الشعب هاته الصلاحية
فالشعب أساسا هو من يضع قواعد الملزمة أصالة أو وكالة وفق المنظور الحديث للسلطة 

 .2التشريعية
  .الرقابة من الناحية اللغوية والناحية الإصطلاحيةتعرف  :البرلمانية الرقابة-ب
 هناك الكثير من المدلولات في اللغة العربية نذكر منها: :التعريف اللغوي  -1-ب

 الإشراف و الحراسة و الإنتظار .
و الموضع الذي يرتفع عليه إرتقب أي أشرف وعلا والمرقب و المرقبة ه الإشراف:

 المكان إذا علا وأشرف. ، فنقول إرتقبالرقيب

                                                           
 .08، مرجع سابق، صحسني بوديار  1
 .21، مرجع سابق، ص مفتاح ضو غمق  2
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رقب الشيء وراقبه أي حرسه، ورقيب القوم هو حارسهم والرقيب هو الحارس  الحراسة:
 الحافظ.
وفي القرءان ، 1رقب فلانا يعني إنتظره وترصد قدومه والترقب هو الانتظار :الإنتظار
 .2»ولم ترقب قولي « قوله تعالى في معناهنجد الكريم 

قد ف ،من الناحية الإصطلاحيةتعددت التعاريف  :للرقابة التعريف الإصطلاحي 2-ب-
 حول الرقابة البرلمانية من قبل العديد الفقهاء والأساتذة ومن بين التعريفات ما يلي:

  الذي تصرفالأو  سلوكالذلك  هاأنّ ب أوجيل الأستاذ الرقابة البرلمانية حسبعرفت       
أعضاء الهيئة التشريعية ومساعديهم بشكل فردي أو جماعي، بغرض  يكون بواسطة

 علي الدكتور بينما عرفها ،ر المقصود على سلوك البيروقراطيةالتأثير المقصود أو غي
الخاصة بعملية تقسيم أعمال الحكومة للتأكد من مدى صحتها  دراسةال تلـــــكب الصاوي 

 .3وتقدير المسؤولية في حالة إنحرافها
 ياتضطلع بها الهيئات البرلمانية المتخصصة  دستور التي  بتلك العملية أيضا تعرفو      

 ةعلى أعمال السلطة التنفيذية حكومة وإدارة بواسطة الوسائل الرقابية المقررة والمنظم
في حدود شروط الإجراءات الدستورية والقانونية ذلك بموجب قوانين أساسية عضوية، و 

حماية المصالح العليا للمجتمع والدولة وحقوق وحريات  بغيةالمقررة والسارية المفعول، 
 الإداري. و مظاهر البيروقراطية والفساد السياسين والمواطن من كافة الإنسا

 
 

                                                           
، الطبعة الأولى، سلسلة رقابة نفقات الدولة بين أحكام الشريعة ونصوص القانون إبراهيم بن داود،   1

 .15و 14، ص ص 2007الإصدارات القانونية والفكر العلمي، الجزائر، 
 .94سورة طه الآية  2
 . 79و78، مرجع سابق، ص ص أحمد طعيبة  3
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 ل الحكومة اعمأوسائل رقابة البرلمان على  -3-ب

يعد الاستجواب في بعض الأنظمة من اخطر وسائل الرقابة على الحكومة  الإستجواب: -
ه يتضمن إتهاما للحكومة أو لأحد أعضائها إزاء تقصير أو لكونه ذو طبيعة إتهامية أي أنّ 

   خلال لدى القيام بتصرف معين أو عندما يتجاوز أعضاء الحكومة حدود صلاحياته أو يسئ 

 .توظيفها

يمكن تعريفه أيضا بأنّه ذلك الإجراء الذي يضع بموجبه عضو البرلمان الحكومة أو أحد و    
 .1أعضائها في موضع يشرح فيه سياسة حكومته العامة أو يوضح مسالة محددة

يعد السؤال الوسيلة الأولى والأكثر شيوعا لمباشرة الوظيفة الرقابية على أعمال  :السؤال -
من جانب أي عضو من هؤلاء وذلك لإمكان القيام به  ،لمانالحكومة من قبل أعضاء البر 

، أو رغبته في التأكد مجرد إستفهام العضو عن أمر يجهله، والسؤال في حقيقته هو الأعضاء
 .2من حصول واقعة علم بها، أو إستعلامه عن نية السلطة التنفيذية في أمر من الأمور

النائب أو العضو طلب  مكتوبسؤال اليقصد بال، شفويةالمكتوبة و ال متنوعة منها الأسئلةو     
ن يرد ضمن مهلة محددة. كما يكون الرد أالذي يتوجب عليه  ،الحكومة عضومعلومات من 
تكون وفق نفس الشكل  طرح شفاهة والإجابة عنهفيلشفوي ا للسؤال أما بالنسبة ،عليها  كتابة

حقا دستوريا يخول لكل  وهي تقوم على تواجد شخصين هما السائل والمجيب ليكون بذلك

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الهدى، الجزائر، مقاربة تحليلية مقارنة-الفعالية الرقابية للبرلمان الجزائري ميلود ذبيح،   1

 . 130، ص2015
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، مجلة الأسئلة البرلمانية في النظام القانوني الجزائري إبراهيم ملاوي،   2

 .23، ص 2009، 02 الجلفة، العدد
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عن المسائل التي يجهلها البرلماني السائل وتستغرق  الإجابةعضو من أعضاء الحكومة 
 .1الإجابة عنها مدة وسط بين الإستعجال وعدمه

كونه مجموعة  ،وسيلة رقابية متعددة الأطرافالتحقيق البرلماني يعتبر  :البرلمانيالتحقيق  -
من الأسئلة والمناقشات تمارسه لجنة مؤلفة من عدد معين من أعضاء البرلمان للكشف عما 
وقع في نطاق الجهاز الحكومي من مخالفات أو تجاوزات، وذلك من اجل إصلاحها وطرح 

تعد بريطانيا أسبق ، و الأخطاء جانبا وكذلك السعي نحو تحريك المسؤولية السياسية للحكومة
وموضوع أول تحقيق برلماني هو سوء إدارة  1689إستخداما للتحقيق البرلماني عام  الدول

لبرلمانية ظهر مع بداية الحرب مع إيرلندا، أما بالنسبة لفرنسا فنجد أن التحقيق كآلية للرقابة ا
  .م19التاسع عشر  القرن 

يعتبر تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان أول لقاء رسمي بين  تقديم برنامج الحكومة: -
يتم   jean Gicquel/pierre Avriالأستاذين وهذا على تعريف كل من  الحكومة والبرلمان، 

بالأثر  على الحكومة على أساسه أداء وعمل الحكومة، وقد يرجع هذا التقديم مناقشة البرنامج
الذي يعبر عن سقوط الحكومة أو بالأثر الإيجابي فيمكن الحكومة من تحسين علاقتها مع 

 . 2البرلمان

تقديم الحكومة سنويا عرضا عن مدى  يقصد ببيان السياسة العامة :بيان السياسة العامة -
البرلمان بما تم غ عن وسيلة إبلا يعبرعليه، فهو الموافقة تنفيذ برنامجها الذي سبق للبرلمان 

                                                           
 . 21و 20، مرجع السابق، ص ص ليلى بن بغيلة  1
، 2007، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،   2

 .150ص 
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، كما تبرز الحكومة من التنفيذ صددأثناء السنة الفارطة من البرنامج، وما هو في  نفيذهت
 .1خلاله الصعوبات التي اعترضتها والآفاق المستقبلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الملتقى مداخلة في   ،الالزام الدستوري والتقدير السياسي بينالسياسة العامة للحكومة  بيانعمار عباس،   1

أكتوبر  23و 22جامعة عباس لغرور بخنشلة، يومي  الدولي الثاني حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية،
    ammarabbes.blogspot.com.www .3 ، ص2014

http://www.ammarabbes.blogspot.com/
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 يالثان المبحث

 الدستوري الجزائري ام البرلمان في ظل النظ طورت

 المجرى السياسيمتأثرة ب التغيرات التشريعية في الجزائر العديد من المؤسسةعرفت        
ن بداية تم تأسيس المجلس الوطني للثورة كمؤسسة برلمانية سياسية ضمففي الالدولة، ب

فكانت له إختصاصات وعلاقات عضوية ووظيفية مع  ،مؤسسات نظام سلطة قيادة الثورة
 .1بقية الأجهزة

تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بصلاحية سلطات المجلس الوطني التأسيسي المصادق      
العديد من المهام من بينها مهمة إعداد  لمجلستم إسناد ل 20/09/1962عليه بتاريخ 

رئيس الحكومة  به الدستور والتصويت الدستوري وألحق به حقه التأسيسي وهذا ما صرح
مجلسكم هو صاحب السيادة  ا يتعلق بالدستور فإنّ فيم ...« حين قال: أحمد بن بلة

 الكاملة، بمنح للبلاد الدستور الذي يرى بانه سبق جيد لمصالح الشعب سواء من حيث
  » ...، وبالتالي فالحكومة ستتقيد بالحيادمضمونه أو من حيث كيفيات تطبيقه

مشروع الدستور إلا أنه واقعيا لم يحدث ذلك وتم إقصاء المجلس الوطني من إعداد 
تسميتها بلجنة  وهذا بسبب تأخير المناقشات التي دارت بين لجنة برلمانية داخل المجلس تم

والأمين العام للحزب التذرع أن المجلس التأسيسي غير  رئيس الحكومةالدستور مما دعا 
ئيس ر مما حذا  الأمر لا أساس له من الصحة، وهذا ،قادر على وضع مشروع دستور

و المجلس التأسيسي بتقديم إستقالته من رئاسة المجلس ومن النيابة، وكان الرأي المهم ه
 .مضمون الدستور وليس طريقة وضعه

                                                           
،            2007، الطبعة الأولى، دار العلوم لنشر والتوزيع، الجزائر، المدخل إلى علم السياسة، النور ناجي عبد  1

 .71و 70ص ص 
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بعد تفوق سلطة الحزب على المجلس التأسيسي في إصدار وإقرار الدستور موضوعيا       
الدستوري بعد إدخال عليه من قبل الندوة الوطنية للإطارات، تمت الموافقة على فحوى النص 

إقراره بالأغلبية المطلقة  وتم 28/10/1963 اريخبعض التعديلات الشكلية في جلسة عامة بت
وكان أول ، 10/09/1963 وصدر يوم 08/09/1963فتاء بتاريخ عرضه على الإست بعد

 1.دستور للجزائر المستقلة

إعتمدت في تسييرها لهاته وشهد التطور البرلماني في الجزائر مرحلتين، أولهما      
وثاني المرحلتين  ) المطلب الأول(حزب السلطة آنذاك المؤسسة على مجلس واحد يديره

 قامت على إدارته وتنظيمه غرفتين تمثلتا في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
 )المطلب الثاني(.

                

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  ،السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  1  
  .  27و 26، ص ص 2012-2011تلمسان، القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد
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 المطلب الأول

 مجلسبرلمان أحادي ال
الذي قام على الهيئة  ، مرحلة الحزب الوحيدفترتينبلقد مر البرلمان الجزائري  

عني نظام الغرفتين في تي تال ةالإنتقال إلى نظام البيكاميراليقبل  التشريعية، وهذا كان
 1996كانت بداية من صدور دستورأما المرحلة الثانية  ،)الفرع الأول(المؤسسة البرلمانية

 .)الفرع الثاني( غرفة ثانية للبرلمان سميت بمجلس الأمة وإستحداث

 الفرع الأول

 أحادية الحزبفي ظل 

كأول مجلس  والذي أعتبر ،المجلس الوطنيهيئة برلمانية جزائرية سميت  استحدثت     
إصدار النص الدستوري الموافق عليه من قبل الإستفتاء بعد الإتفاق على نيابي في الجزائر 

من قبل المجلس التأسيسي و مجلس الثورة  المصادق عليه 08/09/1963م و ـــــــــي الشعبي
الذي  1976رثم جاء دستو )أولا(، ) حزب جبهة التحرير الوطني( الوحيدالطلائعي الحزب 
 بإعتباره أحدالبرلمان من المجلس الوطني إلى المجلس الشعبي الوطني  اسمأستبدل 

    .)ثانيا(الوظائف التي تديريها وتسيرها السلطة السياسية الحاكمة في الدولة

 أول مجلس نيابي في الجزائركالمجلس الوطني أولا :     

أولهما تمثل في دستورية المجلس الوطني  ،ينتهامالبرلمان في مرحلتين  لقد تجسد      
معالجة العمل على أما ثانيهما يقتصر  ،1965 إلى غايةكهيئة نيابية للشعب الجزائري 
 .-مجلس الثورة –البرلماني أثناء الفترة الإنتقالية 
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 دستورية المجلس الوطني كهيئة نيابية للشعب-1    

يادة الس «تي نصت علىال 27لا سيما مادته  1963 دستور أحكامبالرجوع إلى  
ترشحهم جبهة التحرير وطني يمارسها بواسطة ممثليه في مجلس  الوطنية ملك للشعب

 1» ، وينتخبون بإقتراع عام ومباشر وسري لمدة خمسة سنين.الوطني

مبدأ السيادة الشعبية وأقر المؤسس الدستوري رسخ من خلال نص المادة أن يتضح  
 ،-جبهة التحرير الوطني–، وإن كان الحزب التمثيلية عن طريق إختيار ممثليهالديمقراطية 

من خلال وضعه لقوائم المرشحين والشعب هو الذي يقبل أو يرفض القائمة دون تعديل في 
  .2ظل عدم قوائم منافسة

المرشحين من قبل جبهة  النمط الذي خير من خلالهأن  عبدالله بوقفة ستاذالأيرى     
نه يبرر أ ، إلاالديمقراطيمثيل التلا يتناسب مع مبادئ لا يصح ديمقراطيا، و التحرير الوطني 

، قائم على أساس نظام الحزب الواحدالسياسي اللنظام لة الداخلية طبيعة البنيبر ختياالاسبب 
الإستعمار  إضطهادتتناسب مع ظروف دولة خرجت من  لا التي مساعي جانب وكذا إلى

  3الذي دام أكثر من قرن.

     

                                                           
 .10/09/1663، المؤرخ في1963من دستور  27المادة   1
 . 29، مرجع سابق، صشريط وليد  2
تشريعا، دراسة تحليلية نظرية -فقها–الدستور الجزائري نشأة -الوجيز في القانون الدستوري عبد الله بوقفة،   3

 .37، ص2010للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، الطبعة الرابعة، دار الهدى وتطبيقية
 مع العلم أن النظام الدستوري الجزائري يخضع لنظام القوائم المغلقة. -
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لقانون  وفقاو  ،1من الدستور 29إعمالا بالمادة  المجلس الوطني لقد تم إنتخاب أعضاء 
بإنتخاب أعضاء المجلس  والمتعلق 25/08/1964 المؤرخ في 254 -64رقمالإنتخابات 

برلماني وهي على نقيض تركيبة  138، حيث تضمنت تشكيلة المجلس الوطني 2الوطني
 138ن من بين أ، كما نلاحظ بنائب 196تأسيسية التي إحتوت على الجمعية الوطنية ال

عضوا  14عضوا يضاف إلى ذلك  77عضوا باللجنة المركزية المتكونة من  48نائبا هناك 
وتم توزيعها على  3،قيادي بالمكتب السياسي إستثناء للعقيدين الزبيري و بومدين 16من بين 

  4دائرة إنتخابية. 15

بإعتباره هو الذي يعد  ،المجلس الوطني عن إرادة الشعب ويمارس السيادة بإسمهيعبر 
  .5يعدلها أو يلغيها إذا ما تعارضت مع متطلبات الشعب والقوانين ويناقشها ويصوت عليها 

                                                           
يحدد القانون طريقة انتخاب النواب في المجلس الوطني وعددهم  «على 1963من دستور  29نصت المادة   1

 .»وشروط صلاحية إنتخابهم ونظام ما يتنافى والنيابة
وفي حالة النزاع حول قانونية إنتخاب النائب، في المجلس الوطني تتولى "لجنة مراجعة السلطة وتصحيح 

  .»النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس ، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة
يمدد أجل النيابة  1963من دستور 77/1، فطبقا للمادة 20/09/1964المجلس الوطني بتاريخ : تم إنتخاب  

ويجري  1964سبتمبر20حيت تاريخ  1962سبتمبر 20التشريعية لأعضاء المجلس التأسيسي المنتخب بتاريخ 
لمجلس الوطني قبل هذا التاريخ إنتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور ولمدة أربعة سنوات، حيث إستمر ا

 .التأسيسي قائما إلى غاية إنتخاب مجلس جديد
      1963دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري -النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،  -

 .77، ص 2013، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1976و 
، المؤرخة 27يتعلق بإنتخاب المجلس الوطني، ج ر، العدد  25/08/1964ؤرخ في م 254-64قانون رقم   2

 .28/08/1964بتاريخ 
 .   38-37، مرجع سابق، ص صعبد الله بوقفة  3
 .30، مرجع سابق، صوليد شريط  4
 .77، ص النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،   5
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عن  المجلس الوطني رعبي « من الدستور التي نصت على: 28استنادا إلى المادة وهذا 
 يقومحيث  1» .ويتولى التصويت على القوانين ويراقب النشاط الحكومي الإرادة الشعبية

إلى جانب رئيس  بدراسة مشاريع واقتراحات القوانينوذلك لتشريع ا مهمةبالمجلس الوطني 
كما  ،من طرف الحكومة والنواب بواسطة لجانه المختصةتي تودع لدى مكتبه ال الجمهورية

 .2ت المجلس والمشاركة في المناقشةيحق لأعضاء الحكومة حق حضور جلسا

 من خلال إحترام إجراءات محددةأسند للمجلس الوطني مهمة مراقبة نشاط الحكومة        
الإستماع إلى الوزراء داخل اللجان والسؤال المكتوب والشفوي مع المناقشة أو بدونها، ك

أعضاء المجلس ويتم  2/3 إضافة إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية بإقتراح من ثلثي
يتوجب على  ،1/3ثلث النواب  نصابتحقيق  فإذا تم، طلقةذلك بالتصويت بالأغلبية الم

ينحل المجلس تلقائيا ويعاد إجراء إنتخابات جديدة  و ،رئيس الجمهورية تقديم الإستقالة
 3.ومن هنا نلاحظ وجود مسؤولية رئيس الجمهورية أمام البرلمان لتشكيل مجلس جديد.

 : ما يليتمثلث في ويضم المجلس الوطني هياكل

  : الوطني المجلس رئيس -

يعتبر الشخصية الثانية في الدولة، رئيس المجلس الوطني مكانة هامة كونه يحتل     
 عدم حصولهوفي حالة  المطلقة الأغلبيةبالإقتراع السري على المنصة عن طريق ينتخب 

إلى الأخذ بالأغلبية البسيطة في دورة ثالثة وفي حالة  أيلجعلى الأغلبية المطلقة في دورتين 
 4.تساوي الأصوات يفوز الأكبر سنا

                                                           
 .1963من دستور 28المادة  1
 .1963من دستور  38و 37و 36المواد  2
 .1963من دستور  56و55المواد  3

  .»رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة«   1963من دستور 34حسب نص المادة   4
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رئاسة الدولة في حالة إستقالة رئيس الجمهورية أو تولي  ومن بين المهام المنوطة له    
 1وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة ويعد لانتخابات في أجل شهرين،

إلى جانب إدارة  على الأمن الداخلي والخارجي للمجلس، محافظةعلى ال حرصهإضافة إلى 
 2إنهاء الجلسة في أي وقت.كما يحق له  ،الجلسات

 :مكتب المجلس الوطني -

حدد ي « علىالتي نصت  35لاسيما مادته  1963بالرجوع إلى أحكام دستور سنة 
 3» المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه وتسييره.

 يتم ن،مكتب المجلس الوطني من رئيس وأربعة نواب للرئيس وأربعة أمناء ومتصرفييضم 
للتجديد وهذا بطبيعة الحال حسب مقتضيات مبدأ التعيين  ةقابل ةكامل سنةإنتخابهم لمدة 

 ويتمتع بصلاحيات واسعة منها: 4.الحزبي و التزكية البرلمانية

     الأعمال الإدارية والتحضير للنشاطمجمل  الإشراف على العمل البرلماني ومتابعة -
 5.التشريعي

 ممارسة إختصاصات الرئيس أثناء غيابه من طرف النواب الأربعة. -
 تنظيم وتسيير مصالح المجلس من طرف المكتب برمته. -
 تحرير محاضر الجلسات ومراقبة عمليات التصويت. -

                                                           
ي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي ف « على 1963من دستور  57نصت المادة   1

مهام رئيس الجمهورية، ويساعده فيها رؤساء اللجان  المجلس الوطني يمارس أو سحب الثقة من الحكومة،
  » في المجلس الوطني.

 .28/02/1964من النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه في  13المادة  2
 .1963من دستور 35المادة  3
 من اللائحة النظامية للمجلس. 9و 8المادتان  4
 .115سابق، ص  ، مرجععبد الله بوقفة 5
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   اللجان البرلمانية: -
في فقرتها على اللجان البرلمانية وجاء هذا  1963من دستور  33المادة  نصت

   فيما يلي: اللجان  هذهتمثلت حيث  1» .ومكتبه ولجانه وينتخب فورا رئيسه« على الثانية
لجنة الحسابات مشكلة من سبعة أعضاء يتم إنتخابهم في افتتاح كل دورة عادية شريطة   -

 .تنافي عضويتهم مع العضوية في المكتب
 :وتنبثق عنهم أربع أنماطن المجلس لجا -

 إلى  12اللجان الدائمة تنتخب من قبل المجلس الوطني يتراوح عدد أعضائها من
 .عضو22

   لجنة التنسيق يتشكل لدراسة مشاكل مطروحة وتكون المبادرة من لجنتي فأكثر مع
 .إنتداب عدد من أعضاء من اللجان لها

  مة وتقوم بدارسة مسائل الدائتنتخب وتسر بنفس أسلوب اللجان اللجان الخاصة
   معينة.

   جان الدائمة ونفس التنظيم لبنفس أسلوب ال منتخبةهي لجنة دائمة و لجنة الحصانة
( 20عشرين)د بة حضور نصف الأعضاء وعددها محدومداولاتها لا تصح إلا في حال

  2.نائب، اختصاصها نوعي محدد بالمسائل المتعلقة بالحصانة

 

 

 

   
                                                           

 .1963من دستور 33المادة  1
 .32-31، مرجع سابق، ص ص وليد شريط 2



لمؤسسة البرلمان في الجزائر  المنظمة  المراحل الدستورية  
 

55 
 

  -1مجلس الثورة – البرلمان أثناء الفترة الإنتقالية  -2
تاريخ  ،1965جوان 19 بتاريخ 1963العمل بدستور  أنشئ مجلس الثورة بعد تجميد

 182-65رقم رـــى الأموبمقتضـــ ،الرئيس الراحل أحمد بن بلةالذي وقع على  2الإنقلاب
شخص يحمل لقب  رأسهماومة على كمجلسا للثورة وح أنشئ 1965جويلية 10 المؤرخ في

سندت له أ الذي، يالمجلس الوطنوحل مجلس الثورة محل  ،رئيس مجلس الثورة والوزراء
مراقبة الحكومة كذا  و ،وصلاحيات رئيس الجمهورية والمجلس الوطني، إختصاصات الحزب

قد ل« جاء فيهمجلس الثورة عن بموجب بيان صادر و  3بإعتباره مصدرا للسلطة المطلقة،
، وقد إتخذ هذا المجلس جميع التدابير والإحتياطات لضمان النظام مجلس الثورةتألف 

والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة ويستعمل مجلس  الأمنالعام وحماية 
الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية جديدة تسير بقوانين تحترم 

حلت  وعليه ،» وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفرادالأخرق والمثل العليا 
، وتم وإلغائه 1963 العمل بدستورنهاء تم إ محل الشريعة الدستورية و الشرعية الثورية

يتم المصادقة على دستور للبلاد وتأسيس  إلى أن سلطةإعتبار مجلس الثورة هو صاحب ال

                                                           
يعتبر مجلس الثورة الهيئة السياسية والتشريعية التي حلت محل الحزب و المجلس الوطني والحكومة التي حلت  1

 محل رئيس الجمهورية غير أن الجهازين يرأسهما شخص واحد. 
 .115مرجع سابق، ص، السياسي الجزائري ، النظام سعيد بوالشعير -
أثير حولها العديد من التساؤلات حول ماهيتها أو طبيعتها هل  1965جوان 19ن الحركة التي قامت في إ 2 « 

؟، فطبيعة الحال إن لكل مصطلح معناه الخاص به ولا يمكن أن يمكن إعتبارها إنقلاب أم تصحيح أم إنتفاضة
ندرج معنى كل مصطلح لإيضاح مصطلح آخر. فأصحاب الحركة يقولون أن حركتهم ما هي إلا تصحيح ثوري 

  138من  110ويستدلون بذلك أن أغلبية النواب الذين يشكلون المجلس الوطني الذي كان عددهم آنذاك 
ة لهم. إلا أن من كان معارضا لما جاءت به هاته الحركة إعتبرها إنقلاب يحتويه عنف أيدوا الحركة في لائح

  » عسكري لا يبت أبدا لما تحتوى مبادئ الشرعية الدستورية.
 . 58مرجع سابق، صالنظام السياسي الجزائري، سعيد بوالشعير،  -
 .38، مرجع سابق، صوليد شريط -
 .72سابق، ص  مرجع عبد النور ناجي،  3
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والرجوع  1965جوان 19يكرس ويضفي صفة الشرعية على مؤسسات حركة  دستوري نظام 
  1إلى الطبيعة الدستورية للنظام.

 حيث إقتصرت عضوا معينين أغلبهم عسكريين،  (26)مجلس الثورة ستة وعشرين  يضم
تعبر عن وجهة نظر المجلس في القضايا  التيالعمل التشريعي باللوائح  علىوظيفته 

أعمال قانونية  التي تعد أوامر المجلسكذا  و ،المطروحة وهي توجيهات تطبقها الحكومة
بعد أن فوّض  1968توقف عن إصدارها إبتداء من  التي ،يوقعها رئيس مجلس الثورة

بالنسبة للعمل أما  للحكومة إصدار أوامر في مجال التشريع والمراسيم في مجال التنظيم،
عند تحديد وظائف «  حيث جاء فيه 182-65 رقممن خلال الأمر  فقد تكرس الرقابي

منه أن الحكومة  03حسب ما بينته المادة  وكذا » الحكومة خضوعها لمراقبة مجلس الثورة
الذي يمكنه أن يعدلها جزئيا أو كليا بناء على أوامر مجلسية  قائمة تحت سلطة المجلس

مما يجدر بنا إلتماس تشابه نوعا ما بين علاقة مجلس الثورة بالحكومة والعلاقة  2.يصدرها
     البرلمانية بالحكومة الموجودة على مستوى الدراسات الدستورية والبرلمانية للأنظمة السياسية.

 1976ثانيا: الوظيفة  التشريعية على ضوء دستور 

إعداد مشروع ميثاق أعلن فيه عن  1975جوان 19رئيس الدولة خطاب بتاريخ ألقى 
رئيس و مجلس وطني  كل من إنتخابكذا  وطني يعرض على الشعب للاستفتاء، و

الإحتفال  بمناسبةو ، عقد مؤتمر للحزببالإضافة إلى  ،جوان المقبل 19قبل الجمهورية 
وقع الرئيس مرسوما يقضي بتشكيل لجنة صياغة مشروع تمهيدي  بذكرى الفاتح من نوفمبر

علان تم الإ و ،للاستفتاء الشعبي 1976للميثاق الوطني وعرضه في شهر جوان من عام 
ليعرض على  1976مارس05عن ميثاق وطني إنطلقت مناقشته على مستوى القاعدة في 

                                                           
 39، صمرجع سابق وليد شريط،  1
 .225-224، مرجع سابق، ص ص أحمد طعيبة  2
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تلاه  1976جويلية  05إصداره يوم  والذي تم جوان من نفس السنة27الشعب للاستفتاء يوم 
وعلى ضوء النص الدستوري جرت ، 1976نوفمبر17يوم  استفتاء على دستور جديد

إنتخاب مجلس شعبي فيها  تم وأخرى برلمانية 1976ديسمبر 10 بتاريخرئاسية إنتخابات 
التي هذا محاولة للرجوع إلى الشرعية الدستورية عليه فو  ،19771فيفري 25بتاريخ ني وط

   السلطة مسندة لها. وحل المؤسسات التي كانت 1963غابت منذ تجميد العمل بدستور 

 الستة هيئة البرلمان وظيفة من الوظائف 1976 ي لسنةدستور ال إعتبر المؤسسلقد     
    بعد الوظيفة السياسيةفأعتبر هذا المجلس وظيفة تشريعية  ،التي توزع عليها السلطة (06)

بعد تزكية المترشحين من الحزب في  هيئة الناخبةالقبل نتخب من وي، 2و الوظيفة التنفيذية
. والتي نصت  1976من دستور  128المادة  حسب نص جاء وهذا ما 3قائمة واحدة

ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن  «: على
 .4»طريق الاقتراع العام المباشر و السري 

 إلا أن 1976من خلال دستور لمجلس الشعبي الوطني اتجسدت إختصاصات   
يبدوا مقيد سياسيا يفتقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة إختصاصاته  المجلس

، وعليه خاصة في مواجهة السلطة التنفيذيةالمخولة له من قبل الدستور  التشريعية والرقابية
في المجالات المنوطة  بالقوانين في المبادرة نائب(20)لقد أعطى الدستور الحق للنواب

المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، « فنصت على 148المادة تطبيقا لنص  بمجلسهم
   .كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني

 . عشرون نائبا تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها 
                                                           

 44-43مرجع سابق، ص ص  وليد شريط،  1
  » الوطني يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي«  على 126لمادة انصت   2

 ،1976نوفمبر  24في  ةالمؤرخ ،94، ج ر، العدد 1976دستور 
 .72مرجع سابق، ص  عبد النور ناجي،  3
 .1976من دستور  127المادة   4
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 .»الشعبي الوطنيتقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس  

المبادرة إذا كانت  هم به سببا في إحجاموإلتزامبالحزب  أعضاء المجلس ءإنتمالقد كان    
 المؤسسة التنفيذية لا ترغب في ذلك. 

     توجيه الأسئلة و إستجواب الحكومة كللمؤسسة البرلمانية لقد خول الدستور حق الرقابة و    
         .1أو إنشاء لجان تحقيق

 واللجانالهيئة التشريعية من رئيس المجلس الشعبي الوطني ومكتب المجلس  هيكلة تشكلت  
 .البرلمانية

 رئاسة المجلس الشعبي الوطني: -
رئيس المجلس من قبل ينتخب  ،2 1976من دستور  142نص المادة  بالرجوع إلى

ل المجلس وكذا تسيير يث يقوم بدور كبير في تسيير أشغا، حالمجلس الشعبي الوطني
مداولاته ورئاسة مكتب المجلس والتنسيق بين نشاطات اللجان والإشراف على إجتماع رؤساء 

ظام من الن 03ب المادة اللجان وتنظيم العلاقات بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وحس
جلسة أو ، وله في كل وقت أن يوقف الق له أن يتدخل للحفاظ على النظامالداخلي فإنه يح

يرفعها، إضافة إلى أنه له سلطة الإنضباط التي تمكنه من فرض صلاحيات الواسعة في 
   3مختلف العملية التشريعية.

 مكتب المجلس: -
المجلس من خلال ما  تنظيم فقد توضحلقد كان لمكتب المجلس معالجة دستورية        

يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم «1976ن دستور م143نصت عليه المادة 

                                                           
 .1976من دستور  188و 162و 161المواد   1
 »ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية« على 1976من دستور  142المادة تنص   2
 .264سابق، ص مرجع  الجزء الأول، النظام السياسي الجزائري،سعيد بوالشعير،   3
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المجلس الشعبي الوطني وتسييره، و كذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى 
 .  أعضائه

 1.» يعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي 

رئيس المجلس نفسه  أنالمكتب يتألف من رئيس ومن أربعة نواب له بمعنى  فإنّ  وعليه   
نواب الرئيس لمدة سنة في مستهل كل دورة عادية، الينتخب  نأهو نفسه رئيس المكتب على 

مع إمكانية تجديد الإنتخاب، فصلاحياته تقتصر في تسيير أعمال المجلس والسهر على 
، كما أن له دور في تسيير العملية الداخلي لهحس سيره والعمل على تطبيق النظام 

 .2يةالتشريع

 اللجان البرلمانية:-

المجلس الشعبي الوطني  يشكل «على 1976من دستور  145 لمادةلقد نصت ا      
من النظام الداخلي للمجلس  68، وحسب المادة 3»لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي

ن نسبة الأعمال الكبيرة للمؤسسة التشريعية تتم داخل اللجان وحتى يضمن حسن سير فإ
 4يكون لها رئيس ونائب له مقرر. أنعملها يجب 

 

 

                                                           
 .1976من دستور  143المادة   1
 المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 01-77من قانون رقم  56المادة   2
 .1976دستور  من145المادة   3
 المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 01-77من قانون رقم  68المادة   4
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 الفرع الثاني

 البرلمان من خلال الإصلاحات الدستورية ركزم

 إستلزم حيث ،مهد البوادر الاصلاحية للدستور الجزائري  1988 أحداث أكتوبر تعد      
التي  قضاياال تعالجأن لها بالعديد من الإصلاحات  التي يمكن  القيامرئيس الجمهورية  على

  )أولا(البرلماني السياسي و تلقتها السلطة من قبل الشعب، حيث شملت الإصلاحات الجانب
البرلمان كسلطة من سلطات  وإعتبار 1989 دستور وفقالإصلاحات هذا إلى أن تم تعزيز 

 )ثانيا(.بذاتهاقائمة الدولة 

  لا الممارسة( التنصيص)محاولة الرجوع إلى الدمقرطة  أولا :

وذلك كان  1988بعد أحداث اكتوبر ألقى رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد خطابا     
حيث وجه انتقادات لعناصر من الحزب  1988اكتوبر 19أمام مكاتب التنسيق الولائية يوم 

مبرزا الأوضاع وكذا أعضاء الحكومة التي كانت تعارض الإصلاحات والتوجه الليبرالي 
ولقد حاول الإسلاميون وهم الإتجاه  1،الإجتماعية التي تتخبط فيها الجزائر الإقتصادية و

الظرف والخروج إلى المشهد السياسي بأطروحات  الذي يمثل الأغلبية الصامتة إستغلال
السابقة والتي تتمثل في التعددية الحزبية و الرفض التام  الأطروحاتتختلف في أساسها عن 

، وهو ما يعبر عنه الحال إلى  ذلك ما يتمحور حور التوجه الليبرالي للحزب الواحد و ما
   2بالأزمة السياسية،

                                                           
 .65مرجع سابق، ص وليد شريط،  1
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية والإعلام قسم مستقبل النظام السياسي الجزائري محمد بوضياف،   2

 .116، ص2008العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 
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شكلت حجر  أنها كون نقطة تحول في مسار تطور الدولة 1988أحداث أكتوبر  تعد      
منبر لتعبير كهاته الأحداث جعلت  حيث ،الأساس الذي أقيمت عليه التعددية الديمقراطية

لم  هشة أنّ المعارضةكون تها لتفعيل مسار الدمقرطة، مختلف الأطراف السياسية عن رغب
 .حتواءها داخل الحزبنظرا لإيكن لها صوت مذاع 

ولقد ساهمت التعددية التي أفرزتها إصلاحات أكتوبر في الإنفتاح نحو الديمقراطية  
بناء على ليس لحاكم يحدث داخل الحزب االديمقراطية في الجزائر  فالتحول نحو، التمثيلية

ما هو معبر عن إرادة رئيس الجمهورية لبعث التعددية لحزب وإنّ في اتشاور المناضلين 
السياسية وكان هذا الخيار نتيجة الصراع الذي قام بين رئاسة الجمهورية و الأمين العام 

وتم إستبداله بعبد الحميد مهري بإعتباره من للحزب محمد شريف مساعدية  الذي أقيل 
لى تم الإستفتاء الشعبي ع عليهناء وب 1،المدافعين عن فكرة التحرر السياسي والإقتصادي

 حيث جاء بالتعديلات التالية:، 1988نوفمبر  03 بتاريخ التعديل الدستوري 

 لمتعلقة بالسيادة الوطنيةا 1976من دستور( 5)صياغة نص المادة الخامسة تعاد  -
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق ... « حيث أضيف لها ،للشعب ملك كونها

 .ستفتاءالإ
  ، دة كذلك بواسطة ممثليه المنتخبينويمارس الشعب هذه السيا 
 2 . »لرئيس الجمهورية أن يرجع إلى إرادة الشعب 
 
 

                                                           
والعلاقات الدوليـة فرع التنظيــم ، رسالة ماجستير في العلوم السياسية الظاهرة الحزبية في الجزائرخالد توازي،   1

السيــــاسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و الإعلام  قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 
 .106، ص2006- 2005يــوسف بن خــدة، 

الدستوري الموافق عليه نوفمبر يتعلق بنشر التعديل  5مؤرخ في  223-88رقم  الرئاسي مرسومالمن  5المادة   2
 . 1988نوفمبر  5، المؤرخة بتاريخ 1522، ج ر، العدد1988نوفمبر  3في استفتاء 
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 1.الدولة فكرة أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة الحزب وعن التخلي تم  -
إستحداث منصب رئيس الحكومة وتكريس  111رّست الفقرة الربعة من المادةك  -

ى علبعض من صلاحيات رئيس الجمهورية  توزيعوذلك السلطة التنفيذية  إزدواجية
 .كومةرئيس الح

   2.عن الحزبالتنظيمات الجماهرية والمهنية إستقلالية كرس هذا التعديل  -

   1989في دستور  البرلمان كسلطة من سلطات الدولةثانيا: 

إعتمد المؤسس  مركزه نسبيا في النظام السياسي بحيث ي البرلمان الجزائر يستعيد    
على  أهم الركائز التي تضفي أسس ومبادئ الديمقراطيةعلى  1989دستورالدستوري في 

 والتي تكرست فيما يلي: النظام الدستوري الجزائري 

 .ة الدستورية محل الشرعية الثوريةالشرعي استبدال -
لسلطة التنفيذية في حل لحق ال إعطاء من خلالوذلك النظام البرلماني ب العمل -

 البرلمان وفي المقابل تم تقرير مسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان.
وترسيخ مبدأ الفصل بين  1976التخلي عن فكرة دمج السلطات كما أكدها دستور  -

ت إعمالا لحقيقة السلطة توقف السلطة التي نادى بها الفقيه الفرنسي  ،3السلطا
 .مونتيسكيو

                                                           

رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة  سديج «على 1988من التعديل الدستوري لسنة  104/1نصت المادة   1
   » الأمة...

 .70-69مرجع سابق، ص ص  وليد شريط،  2
بين السلطات في الدولة هو ذلك المبدأ الذي يفصل بين المؤسسات الثلاث )التنفيذية، التشريعية،  الفصل  3

القضائية( بحيث يجب أن تكون مستقلة عن بعضها البعض. وهذا لمنع التجاوزات التى قد تحدث عند جمع 
 الصلاحيات و تركزها فى هيئة واحدة.

- M. J. C. Vile, constitutionalis and the separation of powers, second edition, liberty 

Fund, United States of America,1998. p 1. 
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   1.و الحزبية الإبتعاد عن وحدوية الحزب واللجوء للتعددية السياسية -

مجلس واحد تكون من قبل أن ممارسة السلطة التشريعية على  1الفقرة  92المادة  نصت
ي ينتخب  1989من دستور  96و 95وحسب المادة  ،2يسمى المجلس الشعبي الوطن

العام المباشر والسري وهذا لمدة  المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع
فالترشح للنيابة حر وليس محتكر من قبل أي تنظيم سياسي وهذا نتيجة  ،3سنوات(5)خمس

إقرار التعددية الحزبية إذا يحق لكل جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح للنيابة ولو 
من ناخبي  500 ءمن منتخبي دائرته أو إمضا%10في قائمة حرة بشرط تدعيم ترشحه بـ

دائرته الإنتخابية، أما بالنسبة لهيكلة المجلس التي تشرف على سير العمل البرلماني فيتكون 
 من رئيس مجلس ومكتب واللجان البرلمانية والتي سندرجها كالآتي:

 رئيس المجلس الشعبي الوطني:-1

رئيس المجلس الوطني الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية مما يعتبر         
 4ورفي النظام السياسي الجزائري التي أعطاها له دست يةالبرلمان دور المؤسسةيوضح 
يعقد الجلسة الأولى الموالية لإنتخابه  بعد أنالمجلس الشعبي الوطني  يتشكلو  ،1989
سنا وأصغر النائبين يتم إنتخاب رئيسه من طرف مكتب مؤقت من أكبر النواب برئاسة 
 كما ،6حالة الشغور تتمحور صلاحياته حول تولي رئاسة الدولة في النيابة فيحيث ، 5النواب

                                                           
 .73مرجع سابق، ص عبد النور ناجي،  1
 ، 1989مارس  01المؤرخة في 9، ج ر، العدد 1989فبراير 28من دستور  92/1المادة  2
 .1989من دستور 96و 95المادتان  3
 .74مرجع سابق، ص ناجي،عبد النور   4
 .1989من دستور 108المادة   5
6 الجمهورية بسبب مرض خطير وفي حالة إستمراره              حالة حدوث المانع لرئيستتمثل حالة شغور في   

 أو الإستقالة والوفاة.
 .   122مرجع سابق، ص  وليد شريط،  -
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يوم من خلالها يتم تنظيم إنتخابات رئاسية، إضافة إلى  45 يتولى مهام رئاسة الدولة مدة
والوقوف على العملية التشريعية في البرلمان والسهر  ذلك لديه سلطة الإخطار الدستوري 

 على تنظيم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

  مكتب المجلس:-2

نواب له بتم ( 06)يتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس الشعبي الوطني وستة     
في مستهل كل دورة عادية لكل سنة من الفترة التشريعية لمدة سنة قابلة للتجديد  إنتخابهم

وكل مترشح حصل على أكثر أصوات يعتبر فائزا وفي حالة التعادل تكون الأفضلية للأكبر 
 1سنا.

 اللجان البرلمانية: -3

لجان  وتكون  ،لجانه في إطار نظامه الداخلي بتكوين المجلس الشعبي الوطني قومي
حيث ينتخب أعضاء اللجان الدائمة في بداية كل فترة  2،المجلس الشعبي الوطني دائمة

تشريعية مباشرة بعد التنصيب الرسمي للمجلس وإذا استوفت اللجنة لعدد مطلوب من 
وفي حالة تجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المقررة  المترشحين تعتبر مشكلة ويعلن عنها

لكل لجنة يتدخل المجلس الشعبي الوطني، وفي حالة تعادل الأصوات تكون الأفضلية 
    3للمترشح الأكبر سنا.

  

                                                           

 من لائحة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 20والمادة  1فقرة  19 المادة  1
 .1989من دستور 111المادة   2
 123وليد شريط، مرجع سابق، ص  3
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داد إعفي حق ال من الإختصاصات التي منحها الدستور للمجلس الشعبي الوطني،و      
عليه و  ،2الحكومة أعمال ية تجاهرقابة البرلمانال وكذا، 1ليهاالقوانين ومناقشتها والتصويت ع

من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني ومكنه من وسع  1989أنّ دستور يمكن أنّ نلتمس 
وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية مثل توجيه الأسئلة الكتابية والشفوية لأي عضو من 

إلى  الحكومة التصويت على ملتمس الرقابة وإنشاء لجان تحقيق سواء دائمة أو خاصة، 
تأمينات الضرائب و ي مثل ال، وكل الأمور ذات الطابع المالجانب التصويت على الميزانية 

 3وغيرها.

     

 

 

 

 

 

                                                           
 .1989من دستور 2/ 92المادة   1
يراقب المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة « على1989من دستور93نصت المادة  2

  . » من الدستور 80و 76المادتين في 
 .130-129 صص مرجع سابق،  محمد بوضياف،  3
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 الثانيالمطلب 
في  على مستوى المؤسسة البرلمانية النظام البيكاميرالي

 الجزائر

دث على بعد ما حوهذا ، ويسيّر عملها المؤسسة التشريعية 1996دستور ل يشكّ       
حلت  والدخول في أزمة 1( 1996-1991) نــمتدة بيــترة المـــــالفمستوى الساحة السياسية في 

إستوجب اللجوء إلى إنتخابات  1996وبموجب دستور  ،روقد أصبح في حالة شغو البرلمان 
إلى  الأمةبرلمانية جديدة تم بواسطتها إستحداث مجلس ثاني للهيئة التشريعية سمي مجلس 

 2مما جعل من البرلمان مكون من غرفتين ،)الفرع الأول(جانب المجلس الشعبي الوطني
 )الفرع الثاني(.نظمهما الدستور وقوانين عضوية جاءت لذات الغرض

                                                           

نتيجة للوضع السياسي و الأزمة الأمنية التي مر بها النظام السياسي الجزائري بعد توقيف المسار 1 «  
رئيس الجمهورية ووجود فراغ مؤسساتي تم إنشاء المجلس الأعلى للدولة  الإنتخابي وحل البرلمان وإستقالة

الذي تركزت بيده كافة السلطات حيث يتخذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان سيرورة  1992أفريل  14في:
الدولة بموجب مراسيم ذات طابع تشريعي يصدرها رئيس المجلس الأعلى للدولة وتنشر في الجريدة 

 . »  الرسمية
   .75مرجع سابق، ص ناجي عبد النور، -
نظام سياسي يقوم على أساس وجود برلمان مكون من غرفتين متغايرتين، ولهذا  هوالبيكاميرالية نظام الغرفتين أو 2

 يشكل نظام الغرفتين المرادف بالعربية لنظام البيكاميرالية والغرفتان معا تشكلان ثنائية واحدة بعنوان البرلمان.
، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،ة خرباشيعقيل -

يؤدي مبدأ  و. 19-18، ص ص2009/2010كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الحاج لخضر بباتنة، 
عبر التاريخ وظيفتين: فهو إما وسيلة لتمثيل الدولة الداخلية في الإتحاد الفيدرالي أو توزيع  البيكاميرالية

السلطة وتقسيمها بين طبقات إجتماعية مختلفة في الدولة الموحدة حيث كانت الغرفة الثانية ارستقراطية، وكان 
 الهدف من إعتناق مبدأ البكاميرالية هو الحفاظ على مصالح هذه الطبقة.

كلية  ، أطروحة دكتوراه في القانون،1996لسنة السلطة التشريعية في الدستور الجزائري ججيقة لوناسي،  -
 .   19ص ،2007الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو،



لمؤسسة البرلمان في الجزائر  المنظمة  المراحل الدستورية  
 

67 
 

 فرع الأولال

 دواعي إستحداث غرفة ثانية للمؤسسة التشريعية

 -مجلس الأمة–تواجد غرفة ثانية من  غايةالدواعي التي تم إعتمادها لدراسة التعتبر        
في البرلمان الجزائري، ذات أهمية بالغة في الدراسة  إلى جانب المجلس الشعبي الوطني

الصبغة  تحمل ذرائعو  )أولا(سياسية، أسباب إلى هاتم تقسيم ، حيثالجزائرية البرلمانية
 )ثانيا(.القانونية 

  تبني مبدأ البيكاميراليةلسياسية أسباب  أولا:

تكون من مجلسين في ظل النظم الدستورية مؤسسة تشريعية تأسباب تتبع تختلف      
من نظام لآخر ففي بعض النظم الملكية جاء لتمثيل الطبقة والدراسات البرلمانية المقارنة 

في الدولة الفيدرالية جاء للحفاظ على الوحدات الأرستقراطية وهي إعتبارات تاريخية، أمّا 
ه هناك سبب يتعلق لا أنّ السياسية وضمان تمثيلها في مجلس يحمي مصلحة الإتحاد، إ

     1.بتوسيع التمثيل بأسلوب ديمقراطي

لمجلس  التأسيسالتي تم من خلالها  السياسية أن نستنتج الأسبابفي الجزائر  يمكن    
عدم الإستقرار المؤسساتي  للمؤسسات السياسية نظرا للظروف التي  فأولها: تجسد فيالأمة 

وكذا ما أسفرت عنه نتائج الإنتحابات البرلمانية في  ،عاشتها الجزائر في بداية التسعينات
ضافة إلى إستقالة رئيس الجمهورية وشغور البرلمان وترك بالإ 1991الدور الأول لسنة 

مجلس الأمة   أن كون  في تمثلأما ثاني الأسباب  ،الساحة السياسية في الفراغ الدستوري 
تمثلت في تحسين ومضاعفة  بمبررات متذرعةالحاكمة ضرورة حتمية فرضتها السلطة يعتبر 

                                                           
 .164ص  مرجع سابق، وليد شريط،  1
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صين السلطة التمثيل الوطني وكذا تدعيم العمل التشريعي وتثمين رشادة الحكم إضافة إلى تح
   1.تكريس الديمقراطيةالتنفيذية وحمايتها و 

سياسية التوفيق التي أدت  إستخدام ومبدأ وحدة القيادة بين الحزب والدولة أعتبر  كما     
في حزب التحرير الوطني مما أدى وسعت دائرة الإنشقاق إلى رفض كل من له رأي مخالف 

إلغاء  وكذلك ظهور أحزاب معارضة تماشت مع الإصلاحات وأيدت تعددية الأحزاب،إلى 
 نوتوسيع مجال التمثيل الوطني الذي كا 1991ات التشريعية التي جرت في ديسمبرالإنتخاب

لإستحداث مجلس  اتكمبرر  وسد نقائص التمثيل الإنتخابي ضمانة لتمثيل الجماعات المحلية
     2.الأمة

  للثنائية البرلمانية   الأسباب القانونيةثانيا: 

غرفة ثانية في المؤسسة إنشاء ب علاقة مباشرةيمكن أن ندرج المبررات القانونية التي لها      
 :ما يلييالتشريعية ف

تحقيق صياغة أفضل وعناية للنصوص القانونية مع إستبعاد ما قد يشوبها من   -
مجلس الأمة يعتبر مصفاة للتدقيق في الصياغة فوعليه  ،غموض أو نقص أو قصور

وكذا يتم تجنب مخاطر  التشريعية الهادفة والمتكيفة مع عناصر المحيط السياسي
طبقا للمادة   -المجلس الشعبي الوطني–الأولى  الغرفةالحل البرلماني الذي يصيب 

 1996.3من دستور  182و 129

                                                           
دراسة -التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري  عن واقع الإزدواجيةحميد مزياني،   1

،       2011تيزي وزو، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مولود معمري  ،-مقارنة
 .27-26ص ص

 .65مرجع سابق، ص  عقيلة خرباشي،  2
 .166ص  مرجع سابق، وليد شريط،  3
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تكريس مبدأ  على القائمةهو أحد تطبيقات  في البرلمان الأخذ بنظام الغرفتين عتبري -
التوازن بين السلطتين  الإستبداد وتحقيقيهدف إلى منع  الذي   الفصل بين السلطات
، وبالتالي لإنفصال أحسن بين السلطاتكونه ضمانة مهمة  ،التشريعية و التنفيذية

يمكن إمتصاص وتقليل من حدة مواقف الغرفة الأولى التي تغذيها حماسة و إندفاع 
فالحصانة التي منحت للمجلس الثاني دستوريا  الأغلبية الناجمة عن الإقتراع العام،

لا ف المجلس بالقوة نفيذية تشعر أعضاءوالتي تقضي بعدم حله من طرف السلطة الت
 يمكن أن يرضخ للمساومة.

الإنسدادات فقد وجد مجلس الأمة  لتجنب  البرلمانبأما بالنسبة لتأثيره على علاقة الحكومة   
وذلك بضمان  ،مبررا آخريعد تدعيم مجلس الأمة للسيادة البرلمانية ، حيث التي تحصل بينها

  1البرلمانية.وكذا توسيع الرقابة  مسار تشريعي أفضل 

السبب الوجيه الذي أستحدث من أجله المجلس الثاني تمثل في تحقيق تفوق يتمثل     
مجلس الأمة بواسطة ممثليه ، حيث يتدخل نفيذية على المجلس الشعبي الوطنيالسلطة الت

نص لا يحظى برضا السلطة  أي لإيقاف، رئيس الجمهورية فيه خصوصاالمعينين من قبل 
جماح وذلك لتفادي مة صمام أمان لصالح السلطة التنفيذية ومنه يعتبر مجلس الأ ،التنفيذية
على السلطة التنفيذية  من محاولة فرض توجيهاتها أغلبية المجلس الشعبي الوطنيحماسة 

 2.رئيس الجمهورية من خلال فرض النصوص القانونية التي توافق عليها وعلى رأسها

 

                                                           
 .85-84، مرجع سابق، ص ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، عقيلة خرباشي  1
-(1996النظام السياسي الجزائري)دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستورسعيد بوالشعير،  2 

،       2013الرابع، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، الجزء-السلطة التشريعية والمراقبة
 .23-22ص ص
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 الفرع الثاني

 1996في دستورلبرلمان بغرفتيه ا

يهتم النظام القانوني للسلطة التشريعية بالإطار الهيكلي والتكويني لأعضاء البرلمان      
 )ثانيا(. كل من المجلسينالصلاحيات التي منحت لكما يقع إهتمامه ب )أولا(،

  الإطار الهيكلي لغرفتي البرلمان أولا: 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني  إنتخابعلى  1996دستورمن  101ةنصت الماد       
وذلك ضمن دوائر إنتخابية محددة يكون الترشح  ، عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري 

 . 1خاضعا لشروط محددة

 حيث أن، مجلس الأمة أعضاءاب والتعيين في إختيار الإنتخ أسلوبيجمع بين ال يتم      
تكون بطريقة الإنتخاب غير المباشر ومن طرف هيئة  2/3الأعضاء المقدرة بالثلثين  أغلبية

( أعضاء 2/3ي نتخَب ثلثا ) ...« على التي نصت 101/2وهذا وفقا للمادة  2ناخبة خاصة
مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء 

وتبعا لذلك تم إنتخاب ست  3 » المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي...
 .عضوا للعهدة الأولى( 144) عضوا من أصل مئة وأربع وأربعين (96)وتسعون 

                                                           
 16المؤرخة في  العدد،  63ج ر،  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم من  101المادة  1

 .1996. المتضمن دستور2008نوفمبر 
  المتعلق بنظام الإنتخابات. 01-12من القانون العضوي  90المادة  -
 . 96، مرجع سابق، صالدستوري الجزائري مركز مجلس الأمة في النظام  عقيلة خرباشي،  2
 .1996من دستور  2الفقرة ، 101المادة   3
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وهو ما يكرس بطبيعة الحال   ،الآخر 1/3الثلث بتعيين  يتدخل رئيس الجمهورية مباشرةو   
هذا بموجب الفقرة  وتأتى 1تقوية السلطة الرئاسية داخل البرلمان والتأثير على إستقلاليته.

... ويعين رئيس الجمهورية الثلث « من الدستور والتي نصت عل 101الثانية من المادة 
الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات 

عدد أعضاء مجلس الأمة  إلا أنّ   2 » العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
 ، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.الأكثريساوي، على 

بخمس سنوات،  من الدستور مدة العهدة لمجلس الشعبي الوطني 102المادة  لقد حددت    
التي  ست سنوات مدةختلفت عن المدة المحددة لمهام مجلس الأمة التي حددت بحيث أنها إ

 3تجدد نصف أعضائها كل ثلاث سنوات.

 ما يلي:فيمكن توضيح ذلك من خلال أما بالنسبة لهيكلة كل من المجلسين 

 رئيسا المجلس: -

ينتخب رئيس  « صالتي تن 114لاسيما مادته  1996دستورحكام أبالرجوع إلى     
  المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

 4 » س.بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلينتخب رئيس مجلس الأمة 

بالإقتراع السري ينتخب كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة       
يجرى دور  إذا لم يكن كذلك ،ة مطلقة للأصواتويعلن فائزا المترشح الذي تحصل على أغلبي

 الأكبريعلن فائزا المترشح  ، والأصواتكبر عدد من أثاني بين الأول والثاني الحائزين على 
                                                           

 .97، مرجع سابق، ص مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي،  1
 .1996من دستور  2الفقرة  101المادة  2
 .1996من دستور 102والمادة  3الفقرة 101المادة  3
 .1996دستورمن  114المادة  4
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الإنتخاب برفع اليد ويعلن فائزا إن حاز على  فيكون  ،فردا واحد لمترشحذا كان اا إسنا أم
 أغلبية الأصوات. 

( سنوات خلافا لرئيس مجلس 5خمس)رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ينتخب و       
 .( سنوات3بثلاث)ء المجلس المقدرة الأمة الذي ينتخب كل فترة نصف أعضا

ل إختصاصات رئيس المجلس الشعبي الوطني في إخطار المجلس الدستوري ثتمت كما     
وكذا تبقى تحت مسؤولياته  ،غرفتي البرلمان في حالتي المانع والشغورجتماع وكذا رئاسة إ

ضافة إلى تمثيل المجلس داخل بالإمجلس للالوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام داخل 
  .يالبرلمانالنشاط ب علاقةالالوطن وخارجه وغيره من الصلاحيات ذا 

، العجز المؤقت أو الشغورفي حالتي  رئاسة الدولة ب الأمةرئيس مجلس يضطلع و      
، إخطار المجلس الدستوري ، كما ان يقوم برئاسة جلسات البرلمان المنعقد بغرفتيهوكذا 

   1.كونه ممثلا للمجلسإضافة إلى 

 : مكتب المجلس-

أم مكتب مجلس الأمة يتكون مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس وتسعة نواب      
يتشكل من رئيس للمجلس وخمس نواب على أن ينتخب نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة 

 . 2للتجديد

 فيما يلي:وتتمثل مهام مكتبا كل من المجلسين 

 تنظيم سير جلسات المجلس . -
 الجلسات . أعمالضبط جدول  -

                                                           
 .55-54ص ص  ،مرجع سابق ، الجزء الرابع،النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،   1
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 09المادة   2
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 تحديد أنماط اقتراع تحديد كيفيات تطبيق النظام الداخلي بموجب تعليمات عامة . -
المصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية وكذا كيفيات مراقبة المصالح  -

 المالية. 
ليه وإحالته على لجنة المالية مناقشة مشروع الميزانية التابعة للمجلس والمصادقة ع -

  1والميزانية التابعة للمجلس الشعبي الوطني.

 اللجان الدائمة: -

وفق ما  وجود لجان برلمانية دائمة ضمن أعضاء البرلمان مؤسس الدستوري ن البيّ        
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  « علىالتي نصت  117 المادة جاءت به
وبالرجوع لأحكام النظام الداخلي يتضح ان  ،2» في إطار نظامهما الداخلي الدائمةلجانهما 

المقصود باللجان الدائمة هي تلك اللجان المختصة في العمل التشريعي كما هو مؤكد في 
ويضم المجلس الشعبي  ،من النظامين الداخلين للمجلسين على التوالي 16و 19المادة 

ة مقسمة حسب قطاعات النشاط المختلفة تتشكل بدايلجنة دائمة  (12)اثني عشرةالوطني 
لجان  (09)تسع لجانه الدائمةفكان عدد  أما مجلس الأمة ،الفترة التشريعية وتجدد كل سنة

عضو بإستثناء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق  15إلى10بين  تحتوي كل لجنة ما
عضو حسب ما بينته  19و15مابين الإنسان ولجنة الشؤون الإقتصادية والمالية فتضمان 

       3من نظامه الداخلي. 28و 16من النظام الداخلي لمجلس الأمة حسب المادتين  16المادة 

هيئة الرؤساء وكذا هيئة التنسيق  :هناك هيئات برلمانية أخرى تمثلت في نّ أكما       
والمجموعات البرلمانية والمصالح الإدارية المختلفة الخاصة بالبرلمان سنتطرق لها من خلال 

الجزائر على مستوى التعديل الدستوري  البرلمانية في للهيئة القانوني الحالي النظام دراسة
                                                           

 .182-181ص ص  ، مرجع سابق،شريط وليد  1
 . 1996من دستور  117المادة   2
 .258-257ص ص، مرجع سابقأحمد طعيبة،   3
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وهذا سيكون في  الدائمة، بالإضافة إلى  الدراسة التفصيلية للجان 2016الأخير لسنة 
 الفصل الثاني من هذا الباب.

  الإختصاصات المنوطة لكل من المجلسين  ثانيا: 

يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني يمارس السلطة التشريعية برلمان        
 .في إعداد القانون والتصويت عليهومجلس الأمة. وله السيادة 

مجلسين بعدما كان محتكر من قبل للأصبح ممنوح  يلبرلمانالتشريع ايمكن القول بأن       
المجلس الشعبي الوطني هذا في حالة المناقشة كمشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة سواء 

من دستور  120/1.2.3من قبل رئيس الحكومة أو النواب حسب ما ورد في نص المادة 
اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل مشروع أو حيث أكدت على ان يكون  1996

 .1المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه

تنصب مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على       
مجلس بعد ذلك  تتم مناقشة هذا النص)مشروع /إقتراح( من قبل  ، النص المعروض عليه

يشرع البرلمان كذلك في  ، كماأعضائه (3/4)الأمة ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع 
  2.مجال( 30)الميادين التي خصصها الدستور والتي تمثلت في ثلاثين 

المتعلقة ، و منه 123وردت في المادة ( مجالات 7)سبعالمجالات  تلكيضاف إلى و       
بالقوانين العضوية المتمثلة في تنظيم السلطات وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق 
بالأحزاب السياسية وكذا الإعلام والقضاء. والقواعد المتعلقة بالقوانين المالية وأخيرا القانون 

                                                           
 ، 1996من دستور120و 98 ادتانالم  1
 . 2008من التعديل الدستوري  122المادة   2
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المطلقة للنواب المتعلق بالأمن الوطني، بحيث تم المصادقة على القوانين العضوية بالأغلبية 
 أعضاء مجلس الأمة. (3/4) وأغلبية ثلاثة أرباع

أما بالنسبة للمبادرة بالتشريع )اقتراح القانون( فقد حرم مجلس الأمة من هذا الحق         
 1 .119/1الممنوح فقط للمجلس الشعبي الوطني هذا ما نصت عليه المادة 

 99المادة   فيحول ما نص عليه الدستور  الدور الرقابي للبرلمان بغرفيتهيتمحور و      
 84و 80لشروط المحددة في المواد ا حسبعمل الحكومة  بمراقبةالبرلمان يقوم  منه، حيث

 .من الدستور 134و 133و

 137إلى  135لمواد من يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في ا  
 .من الدستور

الأسئلة )الكتابية  ،لرقابة أعمال الحكومة من بين الوسائل الرقابية الممنوحة للبرلمان إنّ     
عضاء لأه يمكن أنّ  من الدستور بينت 134 أو الشفوية( التي نصت عليها نصت المادة

ليكون الجواب  البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة
إلا أنّه تتم الإجابة على في  يوما (30)ل أجل أقصاه ثلاثون خلاعلى السؤال المطروح 

جلسات المجلس وتناقش إذا كان من المجدي مناقشتها حسب الشروط المنصوص عليها في 
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر النظامين الداخلين للمجلسين، و 

 2 .محاضر مناقشات البرلمان

رتب عليها مسؤولية وذلك عن طريق مناقشة مخطط عمل الوزير الأول يمكن أن تو       
، إلا أن لمجلس الشعبي الوطني لوحده العامة برنامج رئيس الجمهورية أو بيان السياسةلتنفيذ 

                                                           
 .2008من التعديل الدستوري لسنة  123و  122 المادتان  1
 .2008دستوري لسنة التعديل المن  134 و 99المادتان   2
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إمكانية إسقاط الحكومة وذلك برفض مخطط عملها أو رفض بيان السياسة العامة باللجوء 
قة وفي هاته الحالة يقدم الوزير الأول إستقالته ليترتب إلى ملتمس الرقابة ورفض منحها الث

دوره في إمكانية يقتصر فأما مجلس الأمة  ،بالأخير حل المجلس الشعبي الوطنيعنه 
 1.الحكومي إصدار لائحة تقديم العمل

 

                                                           
 .148مرجع سابق ص  ،النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،   1
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 الثاني الفصل
النظام  وفقالجزائر  في البرلماني الأداء 

  2016لسنة دستوري ال
العديد من الركائز  ضمن ،يندرج الدور المؤسساتي للبرلمان في أي نظام دولي كان   

، و هذا لا يمكن مؤسسات وهيئات نيابية ذا سيادةن وتشكل و الدعائم التي بموجبها أن تكو  
المشاركة في صناعة تحقيقه إلا بوضع هاته السلطة في موضع سدة الحكم من خلال 

القرارات في الدولة وذلك بإقتراح القوانين والمصادقة على المشاريع القانونية التي توضع من 
ن  الغاية تكون في غالب الأحيان في جميع وبالرغم من إختلاف الوسيلة إلا أ قبل الحكومة،

 .هاته الأنظمة ذات مسار واحد ألا وهو تحقيق السيادة البرلمانية
من خلال العديد  لم تحققه تحاول أن تحقق ما التي الجزائر من بين هاته النظمتعد   

من بينها الإجراءات  في الجزائر من التنظيمات القانونية التي تسير نشاط المؤسسة التشريعية
دخل ضمن إجراءات تمهيدية تبي ن كيفيات الترشح لهيئة النيابة البرلمانية والتي ت التي

لعهدة برلمانية جديدة، وكذا الأحكام الخاصة بإلإنتخابات البرلمانية في للتحضير 
على مستوى سواء  إلى القوانين التي تحكم الأداء البرلماني إضافة ،)المبحث الأول(الجزائر

وإجراءات المصادقة  ) المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(المناقشات داخل المجلسين
الممنوح  على القوانين و إبراز فعالية النواب والأعضاء ضمن الإطار أو الحي ز التشريعي

على العمل أو بواسطة تفعيل النشاط الرقابي البرلماني  للبرلمان الجزائري في إطاره القانوني
 .)المبحث الثاني( الحكومي
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 الأول المبحث
 للتشكيل البرلمانيالتنظيم القانوني 

عليها إتباع طرق وأساليب تجعل الشعب بع الديمقراطي للدولة في الجزائر الطايفرض   
يحكم بسيادته وبواسطتها تسند له السلطة، والأسلوب الأمثل الموجود على مستوى النظم 

 الإنتخابأسلوب   تمثل فيفي أغلب الدول الديمقراطية  معمول به وال ،الدستورية الحالية
 مثلىالوسيلة ال أن ه أثبت، حيث جدارته في تحقيق مفهوم حكم الشعب هذا الاخير حيث أثبت

بحيث يكون  ،ومن ثم أصبح جوهر عملية التحول الديمقراطي ،للإختيار والحكم التمثيلي
عن الشعب ينوبون  ل ممثلين ها أن تشكيمكنالإنتخاب فوسيلة  ،1الجميع على قدم المساواة 

تنظيمات قانونية تبين كيفيات الترشح  وفقتنظيمهم  هيئات تمثيلية يقومبواسطة  في الدولة
هذا الأساس يمكن بواسطة هذا النظام  ىوعل، )المطلب الأول(لهيئة النيابة البرلمانية 

ن تشكيلة برلمانية الإهتمام ب الإنتخابي المجلس الشعبي الوطني  المجلسين كل من تكو 
 سير النشاط البرلماني القائم على مستوى البرلمان الجزائري من أجل  وذلك ،ومجلس الأمة

بالإعتماد على نظام الدورة الواحدة بدل الدورتين وكذا إستخدام هياكل دائمة وهيئات وتنظيمه 
             )المطلب الثاني(. تسير عمله.

 
 
 
 
 

                                                           
، مكتب تطوير السياسيات برنامج الطبعة الأولى، الإنتخابات مؤسسات لإدارة الحكم دارةأجهزة إرفائيل لوبيز،  1

  .5، ص 2000، سبتمبرIFESالأمم المتحدة الإنمائي، المؤسسة الدولية للأنظمة الإنتخابية 
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 الأول المطلب
 إجراءات تمهيدية لعهدة برلمانية جديدة وتشكيل البرلمان

لعهدة برلمانية جديدة  تمهدتعتمد أغلب النظم الدستورية و البرلمانية لإتخاذ إجراءات  
ن حسب النظام السياسي الموجود في كل إنتخابي وحزبي معي   1نظامبنظم قانونية تتعلق على 
وفي الجزائر يتطلب لدراسة الجانب القانوني لمؤسسة البرلمان الأخذ  (،الفرع الأول)دولة 

الواجب إتباعها لإنتخاب أعضاء السلطة التشريعية وفق  الآليات والإجراءاتبعين الإعتبار 
    (.الفرع الثاني) تتحدد بها الإنتخابات التشريعية كل التنظيمات القانونية التي

  الفرع الأول
  والحزبيالانتخابي  النظام 

 تكلم عن الأنظمة التي تساهم فيلا يمكن القول بتأسيس المؤسسات البرلمانية دون ال 
النظام  تمثل في تكوينها وتشكيلها، وبالتالي نجد أن ه من بين النظم التي يعتمد عليها في ذلك

النظام المتعلق بالأحزاب السياسية كذا  ، و)أولا(المشكل لكل من غرفتي البرلمان الإنتخابي
     )ثانيا(.بإعتباره المنظم للمشاركة السياسية بمختلف توجهاتها في الإنتخابات

 

                                                           

النظام لغة: ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره وكل شعبة منه وأصل نظام كل أمر ملاكه قصد بي 1 « 
والجمع أنظمة و أناظيم ونظم. والنظام: الهدية و السيرة، وليس لأمرهم نظام، أي ليس له هدى ولا متعلق ولا 

 » إستقامة .ومازال على نظام واحد، أي عادة.
  .4469ص ، مرجع سابق،ابن منظور

فإن النظام يحتوي على عناصر من ناحية وإعتماد هذه العناصر بعضها على بعض من ناحية  ما إصطلاحا:« أ
  » أخرى بحيث إذا تحول احد هذه العناصر في النظام فان العناصر الأخرى وبالنتيجة سوف تتحول وتتبدل.

، مطبعة جامعة بغداد، كلية لأولىالطبعة ا، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيق العانى 
 . 9ص  ،1986 جامعة بغداد،، القانون والسياسة 
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 النظام الإنتخابي  أولا:

الذي طريقة لتعيين الحكام  وهويعتبر الإنتخاب هو قاعدة النمط الديمقراطي،        
     1طرق أوتوقراطية. تعتبر التي هي الوراثة والتعيين أو الإستلاء نمط مع يتعارض

وتعد الإنتخابات كذلك في المجتمع الديمقراطي الركيزة الأساسية في تفعيل مفهوم  
   2له الحق في إختيار الحكام مما يشعره بالإنتماء السياسي. الذيإنتماء المواطن للدولة، 

الآلية التي تحول الأصوات المدلى بها في ويتمثل النظام الإنتخابي في تلك   
الإنتخابات إلى نتائج محددة للأحزاب والمرشحين الفائزين في هذه الإنتخابات، وعليه يجب 

بدائل متعددة وما  بين بين التصويت كآلية يتمكن من خلالها الناخب بالإختيار ما التمييز ما
   3.المسؤول عن تحويل أصوات الناخبين إلى نتائج تحدد الفائز نتخابيبين النظام الإ

النظام الذي يحدد الطريقة التي يتم  « النظام الإنتخابي هو ذلك بأن   دافيد فاريلويؤكد      
من خلالها تحويل الأصوات إلى مقاعد في عملية إنتخاب السياسين لشغل مناصب 

     4 »معينة
الطرق التي بموجبها يتم إختيار الناخبين لنوابهم  الإنتخابيةويقصد كذلك بالأنظمة       

جالس النيابية المختلفة، بحيث تتنوع الطرق حسب الظروف السياسية لتمثيلهم في الم

                                                           
ترجمة جورج  ،-الأنظمة السياسية الكبرى –المؤسسات السياسية و القانون الدستوري موريس دوفرجيه،   1

 .58، ص1992الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  سعد،
 .183، مرجع سابق، ص رعبد النو  ناجي  2
الطبعة الأولى، مركز الدراسات  ،، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الإنتخابية والبرلمانيةعمرو هاشم ربيع 3

  . 276ص ،2009 ،القاهرة السياسية والإستراتيجية،
أطروحة دكتوراه في  ،-دراسة مقارنة–دور النظام الإنتخابي في إصلاح النظم السياسية ، زهيرة بن علي  4

 .56ص ،2014/2015، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، القانون العام
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والإجتماعية التي تراها الدولة الأكثر توازنا معها وكذا درجة تقدمها الحضاري و المستوى 
  . 1الثقافي و التعليمي الرائد في الدولة

 إلى ما يلي:  الأكثر شيوعا تقسيم الأنظمة الإنتخابيةويمكن    
تضم  الهيئات المتنافسة بإعداد قوائم إنتخابية يتمثل في قيام نظام التمثيل النسبي: -

أسماء المرشحين التابعين لها ويصوت عليها من قبل الناخبين وتحصل كل قائمة 
على عدد من المقاعد في المجلس المنتخب يساوي نسبة الأصوات التي حصلت 

ويقوم نظام التمثيل النسبي على أساس الإنتخابات بالقائمة وعلى أساسه يتم  2،عليها
   .الإنتخابيتوزيع المقاعد بعد تحديد المعامل 

تخب في كل منها يقوم هذا النظام بتقسيم البلاد إلى دوائر إنتخابية ين نظام الأغلبية: -
، وتتحدد نتيجة هذا النظام على الأكثرية العددية للأصوات ويعتبر نائب أو عدة نواب

 المرشح الحائز على اكبر عدد من أصوات الناخبين هو الفائز.
تقسيم الدولة إلى  الفردييقصد بالنظام الإنتخابي  :الفردي أو بالقائمة ظام الإنتخابن -

بينما يقوم النظام الغنتخابي ، يحدد لكل دائرة مقعداحيث دوائر إنتخابية صغيرة نسبيا 
 :من ضمن قائمة وهناك عدة تطبيقات لهذا النظام أكثرعلى القائمة على إختيار 

 3نظام القائمة المغلقة، نظام القائمة المفتوحة، نظام المزج.
 النظام الحزبي  ثانيا:

تعتبر الأحزاب السياسية كيانات منظمة تتألف من مجموعة من الأشخاص تنتمي إلى   
أو عقيدة أو مبدأ محدد لها تنظيم وبرنامج وتقوم الأحزاب بوظائف عديدة منها  أفكار معينة

                                                           
، مجلة الفكر، العدد الثامن، جامعة باتنة، أثر النظام إلإنتخابي على الأداء البرلماني في الجزائرأحمد بنيني،  1

 . 285ص 
 .184ص  ، مرجع سابق،ناجي عبد النور 2
 .286-285صص  مرجع سابق، أحمد بنيني، 3
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القومي والشرعية السياسية والرقابة على  الإدماجالتجنيد السياسي والتعبئة السياسية و 
 1السلطة.

ويعد الحزب كذلك مجموعة إجتماعية سياسية بغية الوصول إلى السلطة وتحقيق  
ينبني ، الذي يعبر عن القاعدة التي الذي يتعلق بالشأن السياسي العامبرنامجه السياسي 

ضافة إلى القيام بتعبئة ى الواقع السياسي الموجود والتعامل مع آثاره، بالإعليها للحكم عل
 لتحمل أعباء مسؤولية السلطة وإرادتها بكفاءة وأمانة. الأعضاء

مرشحين  كل تنظيم يتعلق بتعيينفريد ريجز  حسبالحزب السياسي بينما يقصد ب    
 .نتخابات من أجل الدخول للهيئة التشريعيةللإ

التنظيم السياسي الذي يشارك بنشاط  « الحزب بأن ه جوزيف شليزنجريعرف كما      
 2.»وفاعلية في التنافس من أجل المناصب الإنتخابية

خلال ما يمكن تسجيله على هذا التعريف أن الأكثر واقعية، حيث أنه يربط النشاط     
 السياسي بالإنتخاب. 

 أما فيما يخص النظام الحزبي فلقد تعددت التعاريف نذكر منها:  -
 وأنماطأشكال  « عبارة عنبأن  النظام الحزبي  علي الساعوري  حسنرى الدكتور ي 

، تلك هي منافسة المشاركة السياسية السياسية الأحزابالتفاعل التنافسي بين عدد من 
في المؤسسات  أوسواء كان ذلك في القواعد الشعبية  نتخابيةعبر الآليات الإ 

 3.»البرلمانية

                                                           
 . 11، مرجع سابق، ص عمرو هاشم ربيع 1

المجلس ، ، سلسلة كتب ثقافيةالأولىالطبعة  ،الأحزاب السياسية في العالم الثالث أسامة الغزالي حرب،  2
 .17ص  ،1987الكويت،، الوطني للثقافة والفنون و الآداب

، الطبعة الأولى، مطبعة الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية للمواطن نظاممولود مراد محي الدين،  3
 .15، ص 2006سيما سليمانية، الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية، بريطانيا، 
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تتمتع به  وذلك نظرا لما فيها، الأنظمة أهميعد النظام الحزبي في العديد من الدول من و      
الدور الذي تؤديه الأحزاب في  أهميةوتزداد  ظيم وحشد الجماهير.نالأحزاب من قدرة على ت

وسيطة بين الجماهير والسلطة وما يمثله ذلك من  أداة الديمقراطيات المعاصرة نظرا لكونها 
والرقابة على  أعضائهاالجماهير المباشر على السلطة من حيث اختيار  تأثير أمامعقبة 

 1.أعمالهم
غالب صنفت إلى ي في الوتختلف النظم الحزبية بإختلاف الأنظمة الإنتخابية، و الت 

 ، ونظام الحزبين السياسيين، و نظام الحزب الواحد )المسيطر(.نظام تعدد الأحزاب
حكم الشعب لنفسه حيث  ،هذا النظام الديمقراطية في جوهرهايعني  :التعددية الحزبية -

ويصبح لها وجود أو تمثيل في  نتخاباتأحزاب تتنافس في الإيقوم على وجود عدة 
 .داخل المجلس المنتخب في البرلمان

مين يمثل كل منهما إتجاها الثنائية الحزبية: يقوم على أساس وجود حزبين قويين منظ -
 ، ولقد إعتدل هذا النظام قوامه في الدول الإنجلو أمريكية.مختلفا

بقيام أحزاب معارضة يحتكر الحزب الواحد تمثيل الشعب ولا يسمح الحزب الواحد:  -
  2، والذين يمكن الإعتماد عليهم.عناصر المخلصة في الدولةوهو يجمع ال ،بجواره

النظم الحزبية إلى أحزاب تنافسية و أخرى غير  جيوفاني سارتوري  الأستاذ ولقد قسم 
 .تنافسية

 وقسمت الأحزاب التنافسية بدورها إلى أربعة نظم والمتمثلة في كل من: 

                                                           
مجلة مركز بابل، العدد  الجذور التأريخية للنظام الحزبي الإنكليزي)دراسة تاريخية(، ربيع حيدر الطاهر، 1

   .21، ص 2011الأول، 
، رسالة ماجستير في العلوم الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة في ماليزياوان محمد آدم،   2

              ،2006،ان الإسلامية، الخرطومجامعة أم درم، السياسية، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
 .68-67ص ص
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الحال في فرنسا  تحمل درجة عالية من الإستقطاب الحزبي مثلما هو :نظم تعددية  -
 وايطاليا.

  .في بلجيكا النرويج والدنمارك الحال كما هو :نظم تعددية معتدلة أو محدودة -
 نجدها في بريطانيا والولايات المتحدة .والتي  :نظم ثنائية حزبية -

   1الوحيد.تنافسية فنجدها في النظم ذات الحزب الغير  أما 

 الفرع الثاني

 في الجزائر الأحكام الخاصة بإلإنتخابات البرلمانية دراسة 
لمرور بالتنظيم الأحكام الخاصة بالإنتخابات البرلمانية في الجزائر ا تقتضي دراسة      

هذا من خلال تشكيل كل من القانوني للبرلمان التعرض للإنتخابات البرلمانية في الجزائر و 
حيث  2016سنة  دستورسه كر   وهذا ما، )ثانيا(ومجلس الأمة )أولا(الشعبي الوطنيالمجلس 

 : على 131 نصت المادة
 نتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية ي« 

 2»مة بعد تجديد جزئي لتشكيلة المجلسينتخب رئيس مجلس الأ
 المجلس الشعبي الوطنيتنظيم  -أولا

يتم إنتخاب حيث 3سنوات. (5) ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس 
 .4أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري 

                                                           
 .13، مرجع سابق، صعمرو هاشم ربيع  1
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 131المادة   2
، 14لدستوري، ج ر، العدد يتضمن التعديل ا 2016مارس  6 مؤرخ في 01-16قانون رقم ال من 119المادة   3

 سنةغشت 25مؤرخ في  10-16 من القانون العضوي رقم 84/1المادة و . 2016مارس  07 الصادرة بتاريخ
 .2016غشت 28 ، الصادرة بتاريخ50يتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر، العدد  2016

 . .2016من التعديل الدستوري لسنة  118الفقرة الأولى من المادة   4
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 : في المترشح للمجلس الشعبي الوطني أنيشترط و      
 1العضوي  من هذا القانون  (3) الثالثة يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة -

 .ويكون مسجلا في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها
 . يوم الإقتراعسنة على الأقل ( 25)يكون بالغا سن خمسا وعشرين   -
 يكون ذا جنسية جزائرية.  -
 إعفاء منها.الوطنية أو  يثبت أداء الخدمة  -
 إعتبارهولم يرد جنحة سالبة للحرية  أوية ارتكاب جنبحكم نهائي لإ عليه ايكون محكوم  -

  2.بإستثناء الجنح غير العمدية
ق يعن طر التصريح بالترشح وفي حالة توفر كل الشروط القانونية يحق للمترشح      

نتخابية من قبل لولاية التي توجد بها الدائرة الإيداع قائمة المترشحين على مستوى اإ
، حيث تعد قائمة المترشحين في إستمارة الذي يترتب بعده مباشرة أومتصدر القائمة 

 كل مترشح . ا الإدارة ويملؤها ويوقعهاتسلمه
لبرنامج ق االحيجب إ متعلقة بالمترشح والمذكورة أعلاهالعامة ال الشروط جانب إلى    

 3مع التصريح بالترشح. ن الأحراريحالإنتخابي لقوائم المترش
وعليه فإن القانون يخير  يمكن الترشح إلا بناء على قائمة نه لاشارة أتجدر الإو 

أفرادها بأن يكون ترشحهم تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو كقائمة مترشحين 
   4أحرار.
 

                                                           
يعد ناخبا جزائري وجزائرية بلغ من العمر  « على 10-16( من القانون العضوي رقم 3نصت المادة الثالثة )  1

( سنة كاملة يوم الإقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات 18ثماني عشرة )
 » فقدان الاهلية المحددة في التشريع المعمول به.

 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  92المادة  2
 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  93المادة   3
 .9صمرجع سابق،  ، النظام السياسي الجزائري سعيد بو الشعير،   4
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 يلي:  كماالمترشحين  تكون تزكية قوائمكما 
من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على  -

من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الإنتخابية  %4 من أربعة في المائةأكثر 
 المترشح فيها.

منتخبين على الأقل في  (10)من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة  -
 . المترشح فيها الدائرة الإنتخابية

المذكورين وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه احد الشرطين  -
ة أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الإنتخابات أو في حال أعلاه،

أن يدعمها على الأقل مئتان وخمسون  تقديم قائمة بعنوان قائمة أخرى، فإنه يجب
، فيما يخص كل مقعد مطلوب نتخابية المعنيةتوقيعا من ناخبي الدائرة الإ( 250)

    1شغله.
يوما كاملة قبل تاريخ  (60)قوائم المترشحين بستين نتهاء إيداع إجل أيشترط إحترام       

 3المتعلق بنظام الانتخابات 01-12، خلافا لما كان معمول به في ظل القانون 2الإقتراع
ر للعملية حصائيات وكذا توفير أوراق التصويت والتحضيضبط جميع الإمن الإدارة  لتمكين

المراقبين ووسائل وتجهيزات بطاقات خاصة ببشكل جاد وهذا عن طريق إعداد نتخابية الإ
   4تضمن حسن سير الإقتراع  كون أن الإدارة ملزمة بالحياد التام.

 

                                                           
 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  1/ 94المادة   1
 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16 رقم من القانون العضوي  95المادة   2
المتعلق بنظام  01-12 رقم القانون العضوي  93المادة  نرى بأن أجل إنتهاء إيداع القوائم تغيرت حيث أن    3

  .( يوما45ل ب)حددت الآجا السابق، الإنتخابات

 .9ص مرجع سابق، ،النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،   4
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المشرع الجزائري في مجال  إعتمد فقد 1وتحديد نتائجهبالنسبة لطريقة الانتخاب  اأم   
 حيث  الإقتراع النسبي على القائمة،طريقة  1996في ظل دستور خابات التشريعية تنالإ

يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين 
حيث مترشحين إضافيين،  (3)بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة 

يتم ومن ثم  ،2العهدة الجارية تجري الإنتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة التي تسبق إنقضاء
توزيع المقاعد على المترشحين الرسميين المقبولين حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت 

حيث لا تأخذ بالحسبان القوائم التي لم ، 3عليها كل قائمة بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى 
 .4على الأقٌل من الأصوات المعبر عنها(%5)تحصل على نسبة خمسة في المائة 

                                                           
طريقة الإقتراع النسبي على القائمة بطريقيتن  1989في ظل دستور  مع العلم أن  المشرع الجزائري قد إعتمد 1

قتراع على الإسم الوح المؤرخ في  17-91د في دورين بموجب التعديل رقم يمختلفتين قبل تبني نمط الإ 
ن يجري الدور الثاني أعلى  26/12/1991حيث أجري الدور الأول للإنتخابات التشريعية يوم  02/04/1991

 .  16/01/1992بتاريخ 
 .13، ص مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير، -
 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  84المادة  2

 5لباقي الأقوى وهو نظام لا يلجأ إلى أسلوب الجمع الوطني وإنما في الدائرة الواحدة فإذا كانت هناك ا3 «  
ألف هي العدد الموحد للحصول على مقعد واحد فإذا حدث إن حصل  20معناه أن ألف صوت  100مقاعد و

آلاف صوت ومن يحصل على المقاعد الأخرى  10معناه إن له مقعدين ويبقى له  ألف 50أحد الأحزاب على 
 .» هو ذلك الحزب الذي حصل على أكثرية الأصوات

الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات  ،المقارنةالقانون الدستوري والنظم السياسية سعيد بوالشعير، -
 .116الساحة المركزية بن عكنون الجزائر، ص  الجامعية،

نسبة ى ، كما انه وفي حالة عدم حصول أية قائمة مترشحين عل10-16 رقم من القانون العضوي  86المادة  4
على الأقل من الأصوات المعبر عنها تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحين وهذا  %5خمسة 

 المتعلق بنظام الإنتخابات.  01-12لإشارة إليه القانون رقم ما لم يتم ا
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لكل دائرة إنتخابية المعامل الإنتخابي الذي يؤخذ به في توزيع المقاعد المطلوب  يكون كما    
يمثل حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب  وشغلها 

   .86حكم الفقرة الثانية من المادة مع الأخذ بعين الإعتبار  1،شغلها
 شغلها عن كل قائمة حسب ما يلي:يتم توزيع المقاعد المطلوب    

من القانون  87وفق ما جاء في المادة الدائرة الإنتخابية تحديد المعامل الإنتخابي في  -
 . المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16 رقم العضوي 

حصول كل قائمة على عدد المقاعد يقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل  -
 الإنتخابي .

ترتيب الأصوات المتبقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات  -
وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب، المتحصلة عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد 

  2وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يمنح المقعد الأخير للمترشح الأصغر سنا.
المتعلق بنظام  01-12القانون العضوي رقممن  87وهذا بخلاف ما جاء في المادة 

  3.الانتخابات
، مما زاد من فرص ساءقانون الحصص للن 2012البرلمان الجزائري في عام  أقر    

جزء من عملية الإصلاحات  ، كان هذاوصول المرأة إلى التمثيل في الجمعيات المنتخبة
مما ، 2008تعديل الدستور في عام كان من المتوقع صدور هذا القانون منذ ، ولقد السياسية
 .4الجزائر كأول دولة عربية من حيث التمثيل النسائي في البرلمان يصنف 

                                                           
 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  87المادة  1
 . يتعلق بنظام الانتخابات10 -16من القانون العضوي  88ادة الم  2
نه في حالة تساوي التي حصلت أ على  01-12من القانون العضوي رقم   87الفقرة الأخيرة من المادة نصت   3

 عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.
4
 BENZENINE Belkacem, Les femmes au parlement : la question des quotas à 

l’épreuve de réformes politiques, troisième série, les élections de la révolution 
2011/2012, mis en ligne le 11/2/2014, centre d’études et de documentations juridiques et 
sociales,  Égypte, 2017, p20. Sur le site :http//ema.revues.org/3196 
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     العضوي رقمالمقاعد على المترشحين إلا بمراعاة أحكام القانون يتم توزيع حيث     
 2المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس الشعبية ففي المادة  12-03

سب عدد المقاعد المتنافس إعطاء نسب للنساء بحبوجوبية  تمن هذا القانون قد صرح
 النسب التالية : 1ففي الإنتخابات التشريعية قد منحت للمرأة عليها 

 .مقاعد( 4عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة ) 20% -
  ( مقاعد .5عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة ) 30%  -
 ( مقعدا .14عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر ) 35%  -
 ( مقعدا.32عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين ) 40% -
 لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. بالنسبة 50% -
   : مجلس الأمةتشكيل أعضاء  -ثانيا

تنص بعض الدساتير  ، وبالتاليلأخرى دولة نظام  يختلف تنظيم الغرفة الثانية من      
طريق الإنتخاب مثلما هو الحال في إنجلترا أو عن الوراثة  عن طريقعلى أن يكون تشكيلها 

وهنالك من الدول الأخرى من تمزج بين  ،الذي تأخذ به كثير من الدول بأشكال متعددة
 2طريقتي الإنتخاب والتعيين مثلما هو الحال في الجزائر.

                                                           
 03-12من القانون العضوي رقم  2والمادة  يتعلق بنظام الانتخابات، 10-16القانون العضوي  87المادة  1

، 01، ج ر، العدد يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 2012يناير سنة  12مؤرخ في 
  .2012يناير 14الصادرة بتاريخ 

  .96صمرجع سابق،  ،الدستوري الجزائري مركز مجلس الأمة في النظام عقيلة خرباشي، 2
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والتعيين،  1عملية تشكيل مجلس الأمة تجمع بين طريقين الإنتخاب غير المباشر إن  
حيث يكون الإنتخاب وفق نمط الإقتراع المتعدد الأسماء وبالأغلبية في دور واحد على 

   2مستوى الولاية بوصفها الدائرة الإنتخابية.

لسري أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر وا 2/3ينتخب  حيث
لس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية ابمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المج

مع تجديد نصف التشكيلة كل  سنوات (6)بمدة ست الأمة، حيث تحدد عهدة مجلس الولائية
 .3سنوات (3)ثلاث

عهدة أعضاء المجلس كل من عهدة أعضاء مجلس الأمة بسنة واحدة على تعد زيادة 
سنوات كاملة، ما هي إلا ( 5)الوطني وكذا عهدة رئيس الجمهورية المقدرتان بخمسالشعبي 

وسيلة لتفادي فراغ دستوري قد ينتج عنه شغور المؤسسات الدستورية في آن واحد وبالتالي 
 ضمان إستقرار وإستمرارية مؤسسات الجمهورية.

لسكان على أساس  للتمثيل في مجلس الأمة له صبغة إقليمية وليس تمثيلاكما أن ا     
 مقعدينففي مجلس الأمة هناك تمثيل متساو لجميع الولايات وهذا بمعدل  ،4الكثافة السكانية

                                                           
، أو بهم أشخاص بصفتهم منتخبين بدورهميعني الإنتخاب غير المباشر أن أعضاء المجلس المراد إنتخابهم ينتخ 1

من يسمون بالناخبين من الدرجة الثانية مقابل الناخبين الأصليين من الدرجة الأولى والذين هم المواطنون 
 . المتمتعون بحق الإنتخاب

، الطبعة الثانية، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ الإستقلال إلى اليوم ،صالح بلحاج-
 .   243، ص2015ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 . 243، صنفسهمرجع ال، صالح بلحاج 2
      ضوي من القانون الع 107و 108 ادتينوالم ،2016من التعديل الدستوري لسنة  119و 118 ادتانالم  3

 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16 رقم
 .244مرجع سابق، ص صالح بلحاج، 4
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( عضوا بإعتبار أن عدد 96ستة وتسعون)يجعل عدد أعضاء المنتخبين  عن ولاية وهو ما
 .1ولاية( 48الولايات في الجزائر هو ثمان وأربعون)

يكون العضوي المتعلق بالإنتخابات كذلك أن  إستدعاء الهيئة الإنتخابية  ولقد بي ن القانون 
 2يوما.( 45) بمرسوم رئاسي وهذا قبل تاريخ الإقتراع بخمسة وأربعين

 إشترط القانون ضرورة توفر شروط معينة في المترشحين وهي :
 .البلدي  أوعضو في المجلس الشعبي الولائي  -
 أن يترشح للإنتخاب لمجلس الأمة. -
 كاملة يوم الإقتراع.  ( سنة35)بلوغ خمسا وثلاثين -
جنحة سالبة للحرية ولم يرد  أوألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية  -

 3.بإستثناء الجنح غير العمدية ،إعتباره
أن يكون المترشح لانتخابات مجلس الأمة الدستوري ضرورة المؤسس  إشتراط إن  

وسير أعضاء  أداءمدى فعالية  يدل علىالبلدي،الولائي(، عضوا في المجلس المحلي )
هاته المجالس في تسيير المؤسسات المركزية للدولة ولا يتحقق هذا إلا من خلال  

 مستويين :
ة من بين أعضاء المجالس يسمح إنتخاب أعضاء مجلس الأم :على الصعيد السياسي -1

 للتركيبة التي تفرزها الإنتخابات التشريعية. فرز تركيبة سياسية مخافلةالمحلية ب
الذي يمثل تدعيم تشكيلة مجلس الأمة بكفاءات مسيرة  مؤسساتي:العلى الصعيد  -2

ما يضفي في صورة دارة وتسيير الشؤون المحلية مإإستخدمت خبراتها وتجاربها من 
جتماعية مشاركة بشكل مباشر في مناقشة المسائل الإقتصادية والإواضحة المعالم ال

 والثقافية وكذا السياسية مع المزج بين التأثيرات المحلية والأبعاد الوطنية. 
                                                           

 .2016التعديل الدستوري لسنة من 118المادة   1
   .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16 رقم من القانون العضوي  109المادة   2
   .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16 رقم من القانون العضوي  111و 110 ادتانالم3 
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إيداع المترشح بواسطة  وجب التصريح بالترشح وهذاالمذكورة،  الشروطوإضافة إلى جميع 
،  والذي يتم إيداعه في على مستوى الولاية وذلك يكون  ( من إستمارة التصريح2)نسختين 

قبل تاريخ الإقتراع، وبالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي  يوما( 20أجل عشرون )
يستلزم إرفاق شهادة التزكية بالتصريح بالترشح يقوم بتوقيعها المسؤول الأول عن هذا 

 1الحزب.
لتصويت يتشكل مكتب متكون من رئيس ونائب رئيس ومساعدين الإجراءات  بالنسبة أما 

بحيث تعيينهم وزير العدل حافظ الأختام، كلهم قضاة يقوم ب( أعضاء إضافيين 4اثنين وأربعة)
ه يتم الإبلاغ عن عدد مكاتب التصويت لكل ولاية من قبل وزير الداخلية للوزير العدل ن  أ

       2يوما قبل تاريخ الإقتراع. (20يكون خلال عشرين ) شرط أن ،حافظ الأختام
الأصوات وفقا لعدد المقاعد ويعلن منتخبا المترشح الحاصل على أكثر عدد من   

شح الأكبر ر المطلوب شغلها، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن منتخبا المت
 3سنا.

أن  هذا الانتخاب  ،مجلس الأمة ( أعضاء2/3إنتخاب ثلثي)وما يجلب الإنتباه في      
يتمثل في التخوف من عدم قيام  أولهما ين:تأثير ار عي الأخذ بعين الإعتبوهذا يستد إجباري 

حظه ينجر عنه فشل إقامة مجلس الأمة إستنادا لما نلا والذي قد ،الهيئة الإنتخابية بالإنتخاب
وثانيهما يتجسد   4،من الإنتخاب الإختياري من عزوف الكثيرين عن الذهاب لمكاتب الإقتراع

                                                           
   .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  114و 112 ادتان الم 1
    119المواد تكلمت عنها ، أما باقي إجراءات التصويت  والفرز 10-16من القانون العضوي  118المادة   2

 يليها من نفس القانون العضوي.  و ما
 .يتعلق بنظام الانتخابات 10-16من القانون العضوي  129المادة   3
 من الهيئة الناخبة لم تشارك في الإنتخابات.   60%إذ ما يفوق  2007ماي 17مثل ما حدث في تشريعات  4
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في الإغراءات المالية من  قيام الإنتخاب على القهر وليس الطواعية مما يوقع بالناخب في
    1قبل المترشحين  بسبب نفوره من التصويت وعدم إقتناعه به.

الدستور يعين رئيس الجمهورية الثلث  من 118وبموجب الفقرة الثالثة من المادة 
 2.بين الشخصيات والكفاءات الوطنية الآخر من أعضاء مجلس الأمة من

من بين المهام  رئيس الجمهورية قبلة من ين ثلث أعضاء مجلس الأم  يتع يعد
     المرسوم الرئاسي من (1)المادة الأولى نصت عليهالدستورية التي منحت له، وهذا ما 

 ، مما يعني أن  3للدولة المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية و العسكرية 240-99 رقم
المدنية والعسكرية خل في طائفة التعيينات في الوظائف داتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة 

ه لا يعمل ن  أ وبالتالي تنطبق عليه أحكام وقواعد الوظيفة العمومية هذا بالنسبة للعضوية، إلا  
به كوظيفة إذا ما تعلق الأمر بالقواعد الخاصة بالترقية و التقاعد بإعتباره مركز قانوني 

    ممتاز.    
تعيين ثلث في  رئيس الجمهورية تعترض سلطة قيود ثلاثة هذا التعينقد عرف ول       

بين الشخصيات  في وجوبية الإختيار من القيد الأول تجسدحيث  ،ةأعضاء مجلس الأم  
ضرورة إستيفاء العضو المعين لشروط قابلية في وتمثل القيد الثاني  والكفاءات الوطنية،

وهذا   ،ةإنتخابه وهي تلك الشروط التي يستلزم أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الأم  
القيد  يكون ضمن أعضاء أحد المجالس الشعبية المحلية، كما أن   أنبطبيعة الحال دون 

، وبالتالي لا يخضع يس الجمهورية لسلطة إنهاء المهامعدم إمتلاك رئ جاء فيالثالث ف
         4لقاعدة توازي الأشكال التي تقضي بأن  من يقوم بالتعيين يقوم بالإنهاء.

                                                           
 .114-113ص صمرجع سابق،  ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي، 1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  118/3المادة  2

، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية 1999كتوبر سنةأ27خ في ر المؤ  240-99مرسوم رئاسي رقم 3
 .1999اكتوبر 31، الصادرة بتاريخ 76للدولة، ج ر، العدد 

 .118- 117صص مرجع سابق   ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي،  4
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 ثانيالمطلب ال
 يالبرلمان العملتنظيم 

 أن تمارسهالا يمكن لها التي  تؤدي المؤسسة التشريعية العديد من السلطات والوظائف      
فالبرلمان له دورة لتتولى بدورها تنظيم الأداء البرلماني،  إذا تم إنشاء هياكل داخل البرلمان إلا

كما  )الفرع الأول(،برلمانية يؤدي فيها عمله التشريعي أو الرقابي  وكذا هياكل تنظم عمله 
تدير  إدارةو نية هيئات التنسيق والمجموعات البرلماممثلة في كل من أخرى كل اأن له هي
 .)الفرع الثاني( البرلمانية مصالحه

 الفرع الأول 
 برلمانالسير 

في دورة برلمانية عادية واحدة يتم النشاط البرلماني في الجزائر جدول أعمال يسير       
بواسطة حيث تسير  ،)أولا(إنعقادها دوريا كل سنة وأخرى غير عادية تنعقد حسب الطلب 

 ا المجلسين وكذا مكتب كل منهمادائمة في الغرفتين تجسدت في كل من رئيس هياكل
     )ثانيا(.الدائمة همالجانو 

 الواحدة 1أولا: تبني نظام الدورة البرلمانية
أحكام دستورية جديدة تضمنت في تحديد  2016لقد تضمن التعديل الدستوري بسنة       

للنظام المؤسساتي في الدولة، ومن هاته المؤسسات السلطة  الجوانب التطويرية والترشيدية
التشريعية، حيث كان من بين مظاهر التجديد والتطوير على مستوى المؤسسة التشريعية في 

                                                           
الفترة التي ينعقد فيها المجلس النيابي أو البرلمان بموجب بمواد  لكت « هي المقصود بالدورة البرلمانية 1

   . » أكثر في كل سن في مهلة ينص عليها الدستور أوالدستور يجتمع عادة في دورة 
ولى، دار المأمون الطبعة الأ ،و الدبلوماسيةمعجم المصطلحات البرلمانية بسام عبد الرحمان المشاقبة،  -

  .16ص ، 2011الأردن،  ،للنشر والتوزيع
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ولأول مرة على مستوى النظام البرلماني الجزائري من خلال  2016النظام القانوني لسنة 
دورة الواحدة للبرلمان، وهذا بالنظر إلى العديد هو تأسيس نظام ال تنظيم الوظيفة البرلمانية،
 .1من الأسباب الداعية لذلك

 الأحكام القانونية الناظمة لنظام الدورة الواحدة  -1
رلمان يمارس البرلمان سلطاته خلال دورات أي فترات محددة في السنة يجتمع الب      

حيث أن ه لا يوجد برلمان يبقى منعقدا طوال السنة، إذ أن  هناك مدة معينة محددة أثناءها، 
 .2للانعقاد البرلماني والغرض من ذلك منح البرلمان الوقت الكافي لأداء مهامه

تم التأسيس لنظام  2016من التعديل الدستوري لسنة  135ووفق أحكام نص المادة      
ة كل سنة دواحجتمع البرلمان في دورة عادية ي «نصت على الدورة البرلمانية الواحدة، حيث

( أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر 10مدتها عشرة)
    . » 3سبتمبر...

 بتوضيح  12-16رقم  ولقد تكفل القانون المنظم للعلاقة ما بين البرلمان والحكومة      
وتنظيم عملية تطبيق نظام الدورة البرلمانية العادية الواحدة، حيث تبتدئ هاته الدورة من ثاني 

 يوم من أيام العمل في شهر سبتمبر. 
يمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة وهذا بهدف الإنتهاء من     

 4دراسة نقطة من النقاط المدرجة ضمن أعمال هاته الدورة.
                                                           

، 39مجلة الفكر البرلماني، العدد نظام الدورة البرلمانية العادية الواحدة في الجزائر،مجلس الأمة الجزائري،  1
 .100-99، ص ص 2016الجزائر، 

 .262مرجع سابق، صصالح بلحاج،  2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  135/1المادة   3
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  ،2016غشت  25المؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم   4 

. 2016غشت 28، المؤرخة في 50ج ر، العدد  ،الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
يحدد تنظيم  1999مارس سنة  8مؤرخ في  02-99أن في قانون عضوي رقم  والملاحظ .5و  4المادتان 

، 15المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر، العدد 
 لوزير الأول. ، لم يتم إدراج إمكانية تمديد الدورة البرلمانية العادية من قبل ا1999مارس سنة 9الصادرة بتاريخ 
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في دورة غير عادية ولا يتحقق هذا إلا بمبادرة رئيس الجمهورية  البرلمان كما أنه يجتمع   
أعضاء  2/3بطلب الوزير الأول أو بطلب من ثلثي بإستدعاء من قبل هذا الأخير  وأ

، والتي تختتم بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي المجلس الشعبي الوطني
  .1أستدعى من أجله

يتضح في هذا الصدد، أن هناك فرق بين كل من الدورة العادية  وغير العادية في مدة      
مدتها غير محددة كونها تنتهي بإنتهاء  )غير العادية(هاته الأخير الإنعقاد حيث أن  

تدخل إحدى المؤسسات  المواضيع التي جسدت من أجلها، وكذا يكون إنعقادها بموجب
   2الدستورية التي لها الحق في طلب الإنعقاد.

إشتراط إنعقاد البرلمان في دورة غير عادية يرجع سببه  أن سعيد بوشعيرويبين الدكتور   
هو شرط شكلي لأن إلى كون رئيس الجمهورية بإعتباره حامي الدستور هو المؤهل لذلك. 

خلال الدورة العادية غير المقيد إلتئامها بصدور إحتمال الرفض لا يمنع طرح الموضوع 
 3إجراء رئاسي.

هناك إجتماعات وجوبية   للبرلمان عاديةغض النظر عن الدورة العادية وغير وب
 وإجتماعات في حالة شغور رئيس الجمهورية.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  135المادة  1
 .263، مرجع سابق، ص صالح بلحاج 2
 .77مرجع سابق، ص  ،النظام السياسي الجزائري  سعيد بوالشعير، 3
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 المبررات الداعية للتخلي عن نظام الدورتين في البرلمان -2
 ،135بموجب المادة من قبل المؤسس الدستوري  للبرلمان الواحدةالدورة  عتمادإ  لقد تم    

أشهر على الأقل في  4بدلا من نظام الدورتين الربيعية و الخريفية التي تدوم كل واحدة منها 
وهذا من  ،2016قبل تعديل  1من الدستور 118النظام الذي كان معمولا به بموجب المادة 

أشغال البرلمان وعدم انقطاع نشاطاته و ضمان تواصلها للاضطلاع  تأكيد إستمرارية أجل
 .بشكل فعال بمهام التشريع و الرقابة الموكلة إليه

وإلى تجارب البرلمانية  2016التحضيرية للتعديل الدستوري الجديد  الأعمالوإستنادا إلى 
على منطق هذا النظام يمكن رصد أسباب وأهداف  المقارنة التي تطبق هذا النظام وإعتمادا

 نظام الدورة البرلمانية العادية الواحدة فيما يأتي: 
دورة يضمن إستمرارية وتواصل العمل البرلماني تشريعيا ورقابيا بإنتظام خلال  -

 .البرلمان
يساعد على التحكم في جدولة وبرمجة أعمال الدورة البرلمانية وذلك بالتشاور والتنسيق  -

بين غرفتي البرلمان والحكومة، حيث يمكن تجديد الأولويات وإستدراك الأعمال 
 البرلمانية الجديدة والطارئة خلال مدة الدورة البرلمانية العادية الواحدة .

يسمح هذا النظام لكل غرفة برلمانية ببرمجة إنشغالها خلال الدورة البرلمانية العادية  -
  2ة وفعالة.وفقا لظروفها الخاصة بصورة ملائم

 
 

                                                           
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة  « على 2016من الدستور قبل تعديل 118المادة نصت   1

 ( أشهر على الأقل.4كل دورة أربعة )
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء 

 عبي الوطني.( أعضاء المجلس الش2/3من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي )
  »ول الأعمال الذي استدعي من أجله.تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جد

   .103مرجع سابق، ص نظام الدورة البرلمانية العادية الواحدة في الجزائر، ،الجزائري  الأمةمجلس  2
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  في غرفتي البرلمان لهياكل الدائمةالتنظيم القانوني ل  :ثانيا
من هياكل دائمة في كل من المجلسين إذ أن  لكل غرفة  تشريعيةتتشكل المؤسسة ال      

  .  كذا لجان دائمةو  ارئيس يديرها ومكتب يقوم بتنظيم شؤونه
 مادةومجلس الأمة وفق اللقد تحددت أجهزة كل من المجلس الشعبي الوطني    

 .1دائمة: رئيس و مكتب ولجان بكل من 12-16 رقم من القانون العضوي  (9)التاسعة
 : مجلس الأمة رئيس  الشعبي الوطني و المجلس رئيس-1

وفق أحكام المادة رئيس مجلس الأمة كذا و  رئيس المجلس الشعبي الوطنيإنتخاب  يتم 
رئيس المجلس الشعبي الوطني  أن   إلى وتجدر الإشارة 2من الدستور للفترة التشريعية، 131

سنوات خلافا لرئيس مجلس الأمة الذي  (5) والتي تدوم خمس ينتخب لمدة الفترة التشريعية
فترة  ينتخب كل فترة تجديد نصف أعضاء المجلس والمقدر بثلاث سنوات على إعتبار أن  

 3.سنوات (6)مجلس الأمة هي ست
حيث  بالإقتراع السري )م .ش. و( ورئيس )م.أ(  المجلس رئيسكل من يتم إنتخاب   

حسب  الأمةأو أعضاء مجلس على مستوى كل غرفة من طرف نواب المجلس  يتم إنتخابهما
وفي حالة تعدد المرشحين يعلن فوز المرشح المتحصل على الأغلبية المطلقة فإذا لم  الحالة،

يتم ذلك ولم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يلجأ إلى إجراء دور ثاني يتم التنافس 
، ويعلن فائزا من تحصل على فيه بين الأول والثاني المتحصلين على أغلبية الأصوات

 . ي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سناالأغلبية النسبية وف

                                                           
 .12-16من القانون العضوي رقم  9المادة   1
 .12-16من القانون العضوي رقم  1الفقرة  11المادة   2
 .54ص  ، مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري ، رسعيد بو الشعي 3
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فوزه بحصوله على أغلبية  الإنتخاب في حالة المترشح الوحيد برفع اليد ويعلن و يكون     
         1.الأصوات

ة أو المجلسين بسبب الاستقال أي منشغور منصب الرئيس في  في حالة حدوثو       
يتم تحضير ملف الشغور من طرف مكتب المجلس وإحالته على التنحي أو العجز أو الوفاة، 

لجنة الشؤون القانونية التي تعد تقريرا تثبت فيه حالة الشغور وتعرضه للمصادقة بأغلبية 
يوما من تاريخ إعلان  (15)خمسة عشرة  انتخابات خلال أعضاء المجلس، وبالتالي تجرى 

 بمساعدة الرئيس نواب كبرأ لية الإنتخابيةمويقوم بالإشراف على الع ،الشغور بنفس الطريقة
في مجلس الأمة شرط أن لا  ئبين من المجلس الشعبي الوطني وأصغر عضوين نا أصغر

 2.يكونا مترشحين
 : التاليةالإختصاصات رئيسا المجلسين ب ويضطلع كل من

 :: وتتمثل فيما يلي مهام رئيس المجلس الشعبي الوطني-أ
 .عل تطبيق أحكام النظام الداخلي للمجلس وتمثيله داخل وخارج الوطن السهر  - 
إدارة مناقشاته ومداولاته مع توزيع المهام بين أعضاء القيام بجلسات المجلس و  ترأس - 

 المجلس.
شراف على إعداد ميزانية المجلس وعرضها على والإ سير الجانب الإداري للمجلس تبيان  - 

 مكتب المجلس.
 .يعتبر رئيس المجلس هو الآمر بالصرف  -

                                                           
، الصادرة 46ج ر، العدد  ،2000ماي  13من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في 3 ةالماد  1

، ج ر، 1999نوفمبر  28المؤرخ فيمن النظام الداخلي لمجلس الأمة  6المادة  نظر:أو  2000يوليو  23بتاريخ
 .1999نوفمبر 28، الصادرة بتاريخ 84العدد 

 .55، صمرجع سابق ،النظام السياسي الجزائري سعيد بوشعير،  2
 .135ص مرجع سابق، ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، عقيلة خرباشي -
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   1يقوم بتوقيع التوصيات المتعلقة بالتعاون البرلماني الدولي. -
يرأس رئيس المجلس الشعبي الوطني البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في الحالة  -

 2من الدستور. 4/ 104المنصوص عليها في المادة 
إخطار المجلس الدستوري عند الإقتضاء وفقا لما جاء به الدستور في المادة يقوم ب  -

187.3 
 :وتتمثل فيمهام رئيس مجلس الأمة: -ب

 السهر على إحترام النظام الداخلي للمجلس وحفظ النظام العام داخله .يقوم ب -    
إجتماعات جلسات المجلس وإجتماعات مكتب المجلس وهيئة الرؤساء وكذا  يترأس -     

 هيئة التنسيق .
 ل مجلس الأمة أمام المؤسسات الوطنية والدولية .يمث -     
 إعداد مشروع ميزانية مجلس الأمة .  يقوم ب -     
  4بالمصالح الإدارية للمجلس. يهتم -     
 5.الدستور من 187المجلس الدستوري عند الإقتضاء بموجب المادة  يخطر -     
تتمثل في إستحالة  الحالة الأولىمجلس الأمة رئاسة الدولة في حالتين: يتولى رئيس  -    

في    جسدفتت الحالة الثانيةا م  أ ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مرض خطير ومزمن،
 6.أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر لهإستقالة رئيس الجمهورية 

                                                           
 .2000الشعبي الوطني لعام  من النظام الداخلي  للمجلس 9المادة  1
 .12-16من القانون العضوي رقم  100/2المادة   2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  187المادة   3
 .136-135 ص ص ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري عقيلة خرباشي،   4
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  187المادة   5
الدولة من قبل   . مع العلم أن  مدة رئاسة2016نة من التعديل الدستوري لس 110/2المادة و  102/6المادة  6

( يوما بعد 90يوما قبل التعديل إلى تسعين)( 60رئيس مجلس الأمة في حالة الشغور النهائي تغيرت من ستين)
 التعديل .



لمؤسسة البرلمان في الجزائر    المنظمة  المراحل الدستورية  

 

101 
 

 : التالية في الحالات )م.أ( و)م. ش.و( رئيس كل من يستشار إضافة إلى ذلك   
 الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار. -     
 إستثنائية. وجود حالة إقرار رئيس الجمهورية ب  -     
 قبل تقرير رئيس الجمهورية للتعبئة العامة . -     
يقع وقبل الإعلان عن حالة وفي حالة وقوع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن  -    

 1الحرب
عند تقرير رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات تشريعية   -    

 2قبل أوانها.
 مكتبا المجلسين:  -ب
التي يعتمد عليها من بين الهياكل .أ( م)م .ش و( و ) مكتب كل من المجلسين عتبري  

من  3و130/2المادة  بموجب على إنشائهما  3لقد نص الدستورفي العمل البرلماني، و 
 (9)عة تس-رئيس ونوابحيث يتشكل مكتب كل غرفة من  ،2016التعديل الدستوري لسنة 

وأعضاء آخرين عند   -نواب في مجلس الأمة( 5)خمسةنواب في المجلس الشعبي الوطني و 
 4.واحدة قابلة للتجديدلمدة سنة  يتم إنتخابهم الإقتضاء

ممثلي المجموعات البرلمانية تحت رئاسة رئيس المجلس على  حيث يتم ذلك بإتفاق     
على  القائمةتوزيع مناصب نواب الرئيس فيما بينها على أساس التمثيل النسبي وتعرض 

المجلس المعني للمصادقة، وفي حالة عدم الموافقة يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من 
في المشاركة في  التي ترغبعليه المجموعات  معيار تتفققبل المجموعات البرلمانية طبقا ل

                                                           
 .2016 من التعديل الدستوري لسنةوما بعدها 105المواد   1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  147المادة   2
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ولجانه. تطبق الأحكام  «على 3و2الفقرتين   130نصت المادة  3

   » .السابقة الذكر على مجلس الأمة
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  13و 12و11و المواد  12-16من القانون العضوي رقم  13 المادة 4

 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.11و10و 9الوطني والمواد 



لمؤسسة البرلمان في الجزائر    المنظمة  المراحل الدستورية  

 

102 
 

المكتب وتعرض القائمة من جديد على المجلس للمصادقة، و عند إستحالة الإتفاق يتم 
، وعند تساوي تعدد الأسماء والسري في دور واحدإنتخاب نواب الرئيس بطريقة الإقتراع الم
حد نواب الرئيس يتم حالة شغور منصب أ ، وفيالأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا

   1.استخلافه وفقا لنفس الإجراءات
هذا  أهميةالبرلمان  أعضاء نواب ويلاحظ من خلال الطريقة المتبعة في إختيار و   

ق بين المجموعات يدوره في ضمان التجانس والتنس وأسواء من حيث الإختصاص المكتب 
  2الأداء و النشاط البرلماني.ضمان حسن سير من أجل  البرلمانية داخل كل مجلس وهذا كله

كل حسب يختص مكتبا )م ش و. م أ(  12-16 رقم حسب القانون العضوي و      
ضبط جدول أعمال لمع ممثل الحكومة بالتداول  ا المجلسينمكتب، حيث يجتمع ختصاصهإ

وكذلك يمس  ،الحكومةقبل الدورة في بدايتها وفق ترتيب أولوية المواضيع المقترحة من 
 3.الحكومة وهذا بعد إستشارةالإختصاص ضبط جدول أعمال الجلسات 

ومكتب مجلس  ى مكتب المجلس الشعبي الوطنيمشاريع القوانين علتعرض كما   
ماعدا  لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني كل مشاريع القوانين وتودع الأمة حسب الحالة،

من الدستور والتي تتعلق بالتنظيم المحلي وتهيئة  137 المذكورة في المادة القوانينالمشاريع 
   4الإقليم وكذا التقسيم الإقليمي فإنها تودع لدى مكتب مجلس الأمة.

لمكتبا  خصص فقد 12-16العضوي القانون  من 39و 36و 31المواد  وحسب  
 ،ع المناقشة المحدودة حسب الحالةالتصويت مإقرار وكذا  ،إقرار نمط التصويتالمجلسين 

                                                           
      من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 13المادة و من النظام الداخلي لمجلس الأمة  11المادة  1

 .59، ص مرجع سابق ي،النظام السياسي الجزائر ، رسعيد بوالشعي 2
 . 12-16من القانون العضوي  17و 15المواد   3
من القانون  3الفقرة 22و 1الفقرة 20والمواد 2016من التعديل الدستوري لسنة 137و 3الفقرة 136المواد   4

  .12-16العضوي 
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ما الشروع في إا المصادقة على النص بكامله و الإقرار على إثر المناقشات إم   إضافة إلى
 1.مناقشته مادة مادة

أما بالنسبة لإختصاص مكتبا المجلسين فيما له علاقة بالرقابة البرلمانية نجد أن كل  
يودعان  إنهمانائبا و نص ملتمس الرقابة ف (20)من اللائحة الموقعة من طرف عشرون 

تحديد الجلسة الخاصة لدراسة فيما يخص أما  2،لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني
من قبل أعضاء المجلسين التي تحول بواسطة الإستجواب وتلقي الأسئلة الشفوية المطروحة 

رئيس الغرفة المعنية إلى الوزير الأول، كما يتوليان كذلك ضبط عدد الأسئلة التي تجيب 
الحكومة عن أسئلة أعضاء  أعضاءتفاق مع الحكومة وكذا إستقبال أجوبة بالإعنها الحكومة 

البرلمان المكتوبة، كما وتودع لدى كل من المكتبين إقتراحات اللوائح الخاصة بإنشاء لجان 
     3تحقيق.

 اللجان الدائمة:-ج
يشكل المجلس الشعبي الوطني  أنمن الدستور على  134لقد جاء في نص المادة      

  4ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامها الداخلي.
أن  من بين أجهزة  المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12-16بين القانون العضوي  كما    

من هذا  (9)في المطة الثالثة من المادة التاسعة  جليا الأمة اللجان الدائمة وهذا ما ظهر
  5القانون.

                                                           
 .12-16من القانون العضوي 39و36و31المواد   1
 .12-16من القانون العضوي  60و 53المواد  2
 . 59ص  ،مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،   3

 .12-16من القانون العضوي  78/1و 74/3و 1/ 73و 2/ 71و  3و1/ 70و 67/1المواد:  -   
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  « :على2016من التعديل الدستوري لسنة  134المادة تنص   4

  » …دائمة في إطار نظامهما الداخليلجانهما ال
 . وللإشارة نرى بأن هذا القانون لم يصرح بإنشاء لجان دائمة بخلاف 12-16من القانون العضوي  9دة الما 5

  .02-99القانون العضوي رقم من  14 المادة نص
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 لجانه ت، فالمجلس الشعبي الوطني حددعدد اللجان لكل مجلسلقد حدد النظام الداخلي     
فقد تم تحديد لجانه بتسعة  الأمةمجلس على مستوى بينما  1دائمة، لجنة( 12)بإثني عشر

 دائمة. لجان (09)
الآراء حول عدد اللجان على مستوى مجلس  على تضارب بوزيد لزهاري الأستاذ لقد أكد و    

ختلاف فيما حيث ظهر إ ،خلال مناقشة النظام الداخلي الأول لمجلس الأم ة وهذا منالأمة 
على أن يكون العدد إثنا  تم إقتراح، حيث ع عدد اللجانو بين الآراء المطروحة حول موض

لجان، إلى أن أقترح رأي وسط  (06) فتم إقتراح ستة لرأي الثانيلجنة، أما ا (12)عشر
        2وهذا ما تم إعتماده. ،لجان (09)تجسد في أن يكون العدد تسعة 

  3:وتتمثل اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني فيما يلي 
 والحريات. داريةلجنة الشؤون القانونية والإ  -1
 لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية. -2
 الدفاع الوطني. لجنة  -3
 .لجنة المالية و الميزانية -4
 لجنة الشؤون الإقتصادية و التنمية و الصناعة  والتجارة.  -5
 .لجنة التربية و التعليم العالي -6
 .حة و الصيد البحري وحماية البيئةلجنة الفلا -7
 .لثقافة و الإتصال و السياحةلجنة ا -8
 والعمل والتكوين المهني .  لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية -9
 لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية.-10

                                                           
من النظام الداخلي لمجلس  16والماد، 2000للمجلس الشعبي الوطني لعام خلي دامن النظام ال 19المادة   1

 .1999الأمة لعام 
 .183، مرجع سابق، صوليد شريط 2
 .خلي للمجلس الشعبي الوطنيدامن النظام ال 19المادة   3
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 لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.-11
 لجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجمعوي. -12

في  قد أدمجت لجنتي المالية و الإقتصاديةوبالنظر إلى لجان مجلس الأمة نجدها  
عنهما  مما لا يعني أنه قد تم الإستغناءلجنة واحدة و لم تنشئ لجنتي النقل و الشباب، 

 1هما قد تم إدراجهما في لجنتي التجهيز و الثقافة على الترتيب.فإن  
عضوا إلى  20من في المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة  عدد أعضاء شكلتوي 

لجنة المالية التي  ماعدا، الأمةعضوا في مجلس  15أعضاء إلى  10عضوا ومن  30
في مجلس ا أم  وطني، عضوا في مجلس الشعبي ال 50إلى 30من  يتألف عدد أعضائها

 لجنةالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان و  مة هناك إستثناءين تمثلا في لجنةالأ
 19إلى  15ما بين كل منهما  عدد الأعضاء فيأن  حيث  ،ة والماليةالشؤون الإقتصادي
   .2عضو على الأكثر

و الوقت الذي تستغرقه دراسة قانون  قنيتالهذا الإستثناء أهمية الجانب المالي و ن يبي       
خمسة الدستوري  التكميلي والذي حدد المؤسس أوالمالية و الميزانية سواء السنوي منه 

مما يحرم  ،3أصدر رئيس الجمهورية المشروع بأمريوما كحد أقصى وإلا  (75)وسبعين 
  .البرلمان من أهم إختصاص مسند له دستوريا

                                                           
 ،62ص  ،الجزائري  النظام السياسي، رسعيد بو الشعي 1
 .2000لسنة   من النظام الداخلي لمجلس الأمة 16المادة -  
من النظام الداخلي لمجلس  28، و المادة 1999من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  34المادة  2

 .2000الأمة لسنة 
...يصادق البرلمان على   « على 2016من التعديل الدستوري لسنة  138من المادة  6و 5تان تنص الفقر  3

 طبقا للفقرات السابقة . ( من تاريخ إيداعه،75خمسة وسبعون يوما) أقصاهاقانون المالية في مدة 
  »  الجمهورية مشروع الحكومة بأمر ..وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس 
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، حيث تحقيقاللجان  سمىتوالتي جانب اللجان الدائمة يمكن إنشاء لجان مؤقتة إلى  و 
لها دور رقابي بحت، والهدف منها الحصول على معلومات حول موضوع معين لتقدم  أن  

  1 نتائجه للمجلس المعني ليفصل في الأمر في الأخير.
 

 الفرع الثاني
 للبرلمانو الإدارية  و التنسيقية الهيئات الإستشارية 

غرفة الحق أن لكل  12-16( من القانون العضوي رقم 10نت المادة العاشرة )لقد بي    
  2.الغرفتين من النظام الداخلي لكل وفق توإستشارية تحدد )أولا( في إنشاء هيئات تنسيقية

   و التنسيق هيئات الرؤساء أولا:
 هيئة الرؤساء:-1

من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان  شكل هيئة رؤساء المجلس الشعبي الوطنيتت 
وتتكون في مجلس الأمة من رئيس وتجتمع بدعوة من رئيس المجلس، الدائمة للمجلس، 

 نواب الرئيس ورؤساء اللجان.المجلس و 
يوم خلال  15بدعوة من رئيس المجلس كل  هيئة الرؤساء في مجلس الأمة و تجتمع  

 الدورات أو بدعوة من رئيس مجلس الأمة عند الضرورة .
 ما يلي: فيهاته الهيئة  ولقد تمثلت مهام  

 .دورة إعداد مشروع جدول أعمال كل   -
تحضير دورة المجلس وتقييمها وتنظيم سير أشغال اللجان الدائمة و التنسيق بين   -

 .أعمالها وتنظيم أشغال المجلس

                                                           
 .64 ص ،مرجع سابق، النظام السياسي، الجزائري ، رسعيد بو الشعي 1
 . 12-16من القانون العضوي رقم  10المادة  2
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حيث يبلغ جدول  إعداد مشروع الجدول الزمني لجلسات المجلس الشعبي الوطني،  -
ساعة وكذلك بالنسبة لتوزيع  72قبل إنعقاده بـــأعمال الإجتماع لأعضاء الهيئة 

وهذا من تاريخ إنعقاد الإجتماع هذا على مستوى مجلس الأمة، اضر الإجتماعات مح
           1ساعة قبل الإجتماع. 48أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني فيتم توزيع المحاضر بــ

 لذيا ساستعد الأ كونهاهاته المهام التي أوكلت لهيئة الرؤساء مهام تحضيرية  تعتبر    
   2.المكتب في ضبط المسائل الخاصة به عتمد عليهي

 هيئة التنسيق: -2
 هيئةإنشاء على  3القانون العضوي السالف الذكر من (10)المادة العاشرة نصت  

تضم رؤساء كونها  ،هيئة الأوسع تمثيلا بالمقارنة مع هيئة الرؤساءالالتي تعتبر و تنسيقية 
 .اللجانالمجموعات البرلمانية إلى جانب المكتب ورؤساء 

 : 4وتتمثل اختصاصاتها في ما يلي  
 تنظيم أشغال المجلس وحسن أدائها. تستشار في جدول الأعمال وفي  -
 سائل سير المجموعات البرلمانية.توفير و   -
تجتمع بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني بدعوة من الرئيس أو بطلب من مجموعتين  -

كل شهر على الأقل خلال  الأمة، وتجتمع على مستوى مجلس على الأقل برلمانيتين
بطلب من مجموعة برلمانية  دعوتها للإجتماع عند الإقتضاء أو كما يمكن الدورات، 

 . عند الضرورةواحدة 
                                                           

من النظام الداخلي لمجلس  47، و المادة 1999من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  49المادة  1
 .2000الأمة لسنة 

 .68صمرجع سابق،  ،، النظام السياسي، الجزائري سعيد بوالشعير 2
 .12-16رقم  من القانون العضوي  10المادة   3
 . 69- 68 ص ص ،نفسه المرجع، سعيد بوالشعير  4
من النظام الداخلي لمجلس  48و المادة  1999من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  50المادة -

 .2000الأمة لسنة 
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كذلك الأمر و  ،ساعة على الأقل 72جدول أعمال إجتماع الهيئة قبل إنعقاده بـ تبليغ -
 الهيئة. إجتماعاتلتوزيع محاضر بالنسبة 

 للبرلمان والمصالح الإدارية البرلمانية المجموعات -ثانيا
 وعات البرلمانية: مالمج-1   

تنظيم تنسيقي يشكله الأحزاب السياسية و الأحرار  بأن ها المجموعات البرلمانية تعرف 
حيث منح المشرع الجزائري لأعضاء البرلمان  1حسب حصولهم على تمثيل محدد العدد،ب

على أن يكون عدد  2الحزبي،نتماء على أساس الإ وهذا إمكانية تشكيل مجموعات برلمانية
أن تتشكل  ه لا يمكنن  إلا أ ،نواب أو أعضاء على الأقل( 10)من عشرة  مشكلالأعضاء  

فوق المجموعة البرلمانية الواحدة في الحزب الواحد أو ينتمي النائب أو العضو في أكثر من 
 مجموعة برلمانية أو أن يكون أساس إنشاء المجموعة البرلمانية مصلحي أو فئوي أو محلي.

مجموعة البرلمانية بعد إيداع ملفها المتكون من تسمية المجموعة و أسماء تؤسس الو    
لتنشر توى مكتبي المجلسين، مسعضاء أو النواب وإسم رئيس وأعضاء المكتب وهذا على الأ

   3هاته الوثائق في الجريدة الرسمية للمناقشات.
 : إدارة البرلمان-2

الركيزة الأساسية التي يقوم عليها عمل المجالس  بأن هاالإدارة البرلمانية  يمكن تعريف 
مع وجود آلية  ،مؤسسي جماعي لتحقيق أهداف معينة، وذلك من خلال نشاط عيةالتشري

الأدوار عبر قنوات الجهاز الوظيفي الذي يدخل في توضيح  ، وكذامنظمة لتوزيع العمل فيها
، حيث تنحصر المسؤولية الرئيسية للإدارة البرلمانية في لة بناء الأمانة العامة للبرلمانهيك

                                                           
 .69، صنظام السياسي الجزائري ال سعيد بوالشعير، 1
المادة ما نصت عليه  و ،من النظام الداخلي لمجلس الأم ة 49هذا ما تم بالفعل من خلال ما جاء في المادة  2

 .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 51
من النظام الداخلي ما يليها  و51، والمواد2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة ما يليها و  49المواد   3

 .1999للمجلس الشعبي الوطني لسنة
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و المعلوماتية و الخدمية وتقديم التسهيلات اللازمة تسيير الأعمال الفنية و الإدارية و المالية 
 1ضاء البرلمان بوظائفهم الدستورية.لقيام أع

، تكون مكلفة إنشاء مصالح إدارية تقنية على مستوى كل مجلس يستلزمولهذا  
وبالتالي يتطلب توفر الخبرة و النجاعة الكافيتين وكذا ضمان ، بمساعدته في القيام بنشاطاته

 يتواجد بالبرلمان.حساس موظفين والتقنيين كونه مركز إستقرار ال
يقوم على الإشراف على هاته المصالح أمين عام يعينه رئيس المجلس بمساعدة مكتب و     

 2المجلس.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الطبعة الأولى، دار المأمون للنشر  ،بلوماسيةمعجم المصطلحات البرلمانية و الدبسام عبد الرحمان المشاقبة،  1

  .16، ص2011والتوزيع، الأردن، 
 . 71-70صص ، النظام السياسي الجزائري  سعيد بوالشعير، 2
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 الثاني المبحث
 التنظيم القانوني للأداء البرلماني 

 تبين  و ،أو بآخرالتي تؤثر على السلطة بشكل  وظائفالعديد من اليؤدي البرلمان   
 في كل من دور المؤسسة التشريعية  يتمثل ومن هذا المنطلقتجاهها،  مدى فعاليتهذلك في 
 لهوما  نقاشراء التي يبديها الأعضاء بخصوص الموضوع المعروض للللآ المبينةالمناقشة 
الذي  و ةالبرلماني اتإجراء أساسي في الأداءالذي يعد  التصويت أتيي ، وبالتاليمن آثار

إلى  النظر في مدى تحقيقهاكذا  البرلمانية على القوانين المصوت عليها و المصادقةب يختتم
مهام للهيئة التشريعية ناط ي كما ،)المطلب الأول(برلمانأو النائب في ال ما يسعى إليه العضو

أن هذا  على إعتبار، كونه الإختصاص الأصيلوأدوار أخرى تمثلت في الدور التشريعي 
يتميز في الجزائر بإعتباره ساير العديد من الأحداث والتطورات التي مرت بها  الأخير

جتماعية، وكذا النشاط الرقابي الجزائر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية وحتى الإ
ريعية تبرز المكانة التي تتمتع بها السلطة التشكونها السلطة الفعلية للبرلمان، الذي هو تعبير 

تها أمام اتجاه السلطة التنفيذية، لأن غايتها في ذلك الحرص على عدم الإخلال بإلتزام
 )المطلب الثاني(.منتخبيها
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 المطلب الأول
 النقاش و المصادقة بين المؤسسة التشريعيةدور  

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  على مستوى كل من البرلمانية المناقشةتتم  
 حيث تعقبها مرحلة ،)الفرع الأول( حسب الإجراءات القانونية الناظمة لها على التوالي

إجراءاته  إلا أن  لكل من المجلسين ،وفق إجراءات معينة المصادقة على النص المعروض
صفة  افي القوانين العادية والعضوية غير المالية أو مشاريع القوانين التي له ءالخاصة سوا

 .)الفرع الثاني(بالجانب المالي ةمباشر 

 الفرع الأول 
 المناقشات في البرلمان

ةتعتبر   التي توضح فعالية النشاط المهمة  الوظائف من بين 1المناقشات البرلماني
التي يبديها الأعضاء بخصوص الموضوع المعروض  البرلماني، وهذا يظهر من خلال الآراء

إجراء أساسي في إنجاز الأداء  2كما يعد التصويت ،)أولا(للمناقشة وما ينتج عنها من آثار
                                                           

 » 
على التعليقات وجهات النظر المختلفة التي يبديها أعضاء البرلمان ، المناقشات البرلمانية يطلق إصطلاح  1

  » سواء أثناء جلسات البرلمان أو أثناء إجتماعات اللجان البرلمانية المختلفة.

 . 27، مرجع سابق، ص الهيئة العامة للشؤون الاميرية -

بالوقوف، والجلوس، التصويت العلني هناك أشكال متعددة للتصويت تمثلت في: التصويت برفع اليد والتصويت   2
من بين وسائل التصويت  و كذلك بواسطة آلة التصويت الإلكتروني التي تعتبر العادي، وعلى المنصة، والسري،

، كما أنها وسيلة توفر الكثير من الوقت و تتحاشى البرلمان، وتتسم بالسرعة و الدقةالمسماة أو المسجلة في 
بواسطتها يقوم عضو البرلمان بالضغط على أزرار مثبتة في المكتب الخاص بكل التنازع حول دقة التصويت و 

عضو وعلى الفور يسجل تصويت العضو و تحسب نتيجة التصويت حيث تظهر نتائج التصويت على اللوحة 
الإلكترونية في قاعة البرلمان )قبول/رفض/إمتناع( وفي ذات الوقت يظهر اسم كل عضو قد صوت وكيفية 

 .يث ذلك على الفورتصويته ح
  .97و96و 92ص ص  مرجع سابق،، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير، -  
 .9مرجع سابق، ص ،عمرو هاشم ربيع -  
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البرلماني، إذ بموجبه يعبر المجلس عن إرادة الشعب التي تعتبر نافذة بمجرد إصدار ونشر 
 .)ثانيا(النص إذا حاز على الموافقة

 للمناقشة  القانونية جراءاتالإ :أولا
يجب أن يكون على أن  كل مشروع أو إقتراح قانون  ي المؤسس الدستور  أكد  لقد  

تنصب مناقشة كما  ،موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير 

 137الأول أو النص الذي صادق عليه مجلس الأمة بطبيعة الحال مع مراعاة أحكام المادة 
 1من الدستور.
المناقشة العامة القوانين حسب إجراء التصويت مع  تدراسة مشاريع واقتراحا وتكون 

  .2وإجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو التصويت بدون مناقشة

، ذلك ما ثلاثة أنواع من التصويتتوجد   12-16وتطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 
يجري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام أو بالاقتراع « حيث نصت على 30المادة أكدته 
يعمل مكتب كما  ،3 » يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الاسمية كما يمكن أن، السري 

  4.نمط التصويت كل غرفة على تحديد 

الإجراء العادي لدراسة  هو عامةمناقشة الالالتصويت مع  أن   القانون  كما أضاف 
  مرحلتين: المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة. فقو  5مشاريع وإقتراحات القوانين

                                                           
 .  2016من التعديل الدستوري لسنة  138المادة  1
 .12-16من القانون العضوي رقم  29المادة  2
 .12-16من القانون العضوي  30المادة  3 

يقرر مكتب كل غرفة نمط التصويت طبقا للشروط  « على 12-16من القانون العضوي  31المادة نصت  4
  » ا في القانون، وفي نظامها الداخلي.المنصوص عليه

 .12-16من القانون العضوي رقم 33المادة  5
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يشرع في مناقشة مشروع القانون بالإستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة   
بخصوص إقتراح قانون فيشرع بالإستماع إلى مندوب  أماثم إلى المتدخلين حسب الترتيب، 

د ذلك إلى المتدخلين حسب ثم بعأصحاب الإقتراح وممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة 
 التدخلات في المناقشة العامة تكون على النص كاملا. أن  ، مع العلم ترتيبهم
 المناقشات إقرار كل من المجلسين حسب الحالة إما التصويت إثر هاته على يتم و 

، ويتم الفصل فيه بعد إعطاء أو تأجيلهله وإما التصويت عليه مادة مادة على النص بكام
  قبل المجلس المعني . الكلمة إلى ممثل الحكومة و اللجنة المختصة بالموضوع من

كما يمكن تقديم تعديل شفوي خلال المناقشة مادة مادة من قبل ممثل الحكومة أو  
، فإذا كان هذا التعديل له تأثير على موضوع المختصة أو مندوب أصحاب الإقتراحاللجنة 

النص يتم توقيف الجلسة من قبل رئيسها لتمكين اللجنة من المداولة في شأن رأيها 
  1وإستنتاجها فيما يخص هذا التعديل.

تمت المناقشة  إذاتعديل مادة من المواد  من أجليمكن لأصحاب كل تعديل التدخل  
ومة أو تعديل مندوب أصحاب تعديل الحك، ويعرض من التعديلات للتصويت مادة مادة

تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب  في حالة إنعدام ،تعديل اللجنة المختصة القانون، قتراحإ
تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة، حسب  إقتراح القانون أو في حالة رفضهما،

ام تعديل اللجنة أو في حالة ، وحب الحالة في حالة إنعدالترتيب الذي يحدده رئيس كل غرفة
تعديلات النواب أو أعضاء  مادة أو مواد مشروع إقتراح القانون في حالة إنعدامتعديل  رفضه،

 .لأمة أو في حالة رفضها المتتاليمجلس ا
يعرض رئيس المجلس المعني النص كاملا  ،فإذا تم التصويت على كل المواد 

 2للتصويت عليه.

                                                           
 .12-16 من القانون العضوي رقم 34المادة  1
 .12-16 من القانون العضوي رقم 35المادة  2



لمؤسسة البرلمان في الجزائر    المنظمة  المراحل الدستورية  

 

114 
 

التصويت مع المناقشة المحدودة إلا بناء على طلب  تقريرالمجلسين  يلا يمكن لمكتب
مع العلم أن ه خلال المناقشة  ممثل الحكومة أو اللجنة المختصة أو مندوب إقتراح القانون،

لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة ومندوب إقتراح القانون ورئيس اللجنة المختصة (مادة مادة)
لا يمكن فتح المناقشة العامة  أن ه ضافة إلىبالإ أو مقررها، وكذا مندوبو أصحاب التعديلات.

 1أثناء المناقشة المحدودة.
يمكن تطبيق آخر نوع من أنواع التصويت إلى جانب التصويت مع المناقشة العامة و 

، حيث يطبق هذا و المتمثل في التصويت دون مناقشةوالتصويت مع المناقشة المحدودة 
مع عدم  على كل غرفة للموافقة عليها،الإجراء على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية 

 2 إمكانية تقديم أي تعديل.
النص المعروض من قبل رئيس الجمهورية محل مناقشة في الموضوع  لا يكون  

     3إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة. فيصوت ويصادق عليه مباشرة بعد الإستماع
على النصوص القانونية  غرفتينالتصويت على الإتفاقيات و المعاهدات في اليتم  

 كما أن ها لن ،-مادة مادة-الإتفاقيات يكون جملة لا تفصيلا  ذهالخاصة بهالمشاريع( )
إختتام المناقشة إما تكون محل أي تعديل، حيث يقرر المجلس الذي عرض عليه النص 

 4بالموافقة على المشروع أو رفضه أو تأجيله.

                                                           
 .12-16من القانون العضوي رقم 36المادة   1
يشرع بأوامر في مسائل  أنلرئيس الجمهورية  « على 2016ن التعديل الدستوري لسنة م 142تنص المادة 2 

 الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي
 .مان في أول دورة له لتوافق عليهارئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرل ويعرض

 .التي لا يوافق عليها البرلمان الأوامرتعد لاغية 
 من الدستور. 107يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الإستثنائية المذكورة في المادة 

   » الوزراء.تتخذ الأوامر في مجلس 

 .12-16من القانون العضوي رقم  37المادة   3
 .12-16من القانون العضوي رقم  38المادة  4
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طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه خلال وي      
 2/3بأغلبية ثلثي ن يتم إقرار هذا القانو حيث يوما الموالية من تاريخ إقراره،  (30) الثلاثين

       1الإقرار فإن  نص القانون يعتبر لاغيا.وفي حالة عدم أعضاء المجلسين، 

ةل بالنسبةيتم التصويت و  تصويت ال يستلزمحيث بصفة إجمالية،  2ميزانية الدول
 كل من: على جماليالإ

 .إيرادات الميزانية العامة  -

 .نفقات التسيير المخصصة لكل دائرة وزارية النفقات الخاصة بميزانية التجهيز  -

 الاستثمارات الموزعة حسب كل قطاعالرخص الخاصة بتمويل   -

 .الإيرادات والنفقات الخاصة بكل ميزانية ملحقة  -

اصة سقف النفقات المرخص بها بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخ  -
 3للخزينة.

                                                           
 .12-16من القانون العضوي رقم  46المادة و  2016من التعديل الدستوري لسنة  145المادة  1
 ، العددج ر، المتضمن قوانين المالية، 1984يوليو  07، المؤرخ في 17-84قانون رقم  من 6بينت المادة  2  

، ج ر 12/01/1988المؤرخ في  05-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  1984يوليو10الصادرة بتاريخ  28
المحددة سنويا بموجب والنفقات النهائية للدولة  من الإيرادات. أن الميزانية العامة للدولة تتشكل 1988، 1العدد

 . مول بهالمع نون المالية والموزعة وفق التشريعقا

تكون ايرادات الميزانية العامة للدولة موضع تصويت  « على 17-84من القانون رقم  70تنص المادة   3
 وفضلا عن ذلك يصوت بصفة إجمالية على ما يلي: ، إجمالي
 نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية، -
 نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع ،  -
 رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع ، -
 ايرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة ، -
الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف  -

  » .صة للخزينةمن أصناف الحسابات الخا
 



لمؤسسة البرلمان في الجزائر    المنظمة  المراحل الدستورية  

 

116 
 

 وحالات الخلاف والتصويت المناقشة ثانيا:
 المناقشة والتصويت فعالية -1

 ما يلي: كما مراعاة الفعالية التي تبرزها المناقشات البرلمانية يمكن 
بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ف :أثناء المناقشة في الجلسة العامة التمكن الحكومي -

فيعتمد المناقشة على المشروع الحكومي الذي يعد في الجلسة العامة وليس على 
 الدســــتورمن  02الفقرة 138 لمادةا بموجبوهذا  اللجنة المختصةالتقرير الذي تعده 

س الشعبي الوطني على من طرف المجلتنصب مناقشة مشاريع القوانين  «على  
الوزير الأول أو النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في  عليه النص الذي يعرضه

 1.  » 137المسائل المنصوص عليها في المادة 

في النواب أو الأعضاء من تقديم تعديل شفوي خلال المناقشة مادة مادة  منع -
رقم   2من القانون العضوي  34المادة  تطبيقا لنصالتصويت مع المناقشة العامة 

16-12. 

حدودة  حرمان النواب أو الأعضاء من أخذ الكلمة في حالة التصويت مع المناقشة الم -
 .وخلال المناقشة مادة مادة

مناقشة الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية  عضاء ونواب البرلمانلألا يمكن  -
مناقشة موضوعية  ولا حتى تقديم أي تعديل بهذا الخصوص، كما لا يمكن أن تكون 
مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الإتفاقيات أو المعاهدات المعروضة على 

   3لا محل أي تعديل. غرفتي البرلمان محل تصويت على موادها بالتفصيل و

                                                           

، كما تتمثل المسائل التي يشرع فيها مجلس الامة حسب المادة 2016من التعديل الدستوري لسنة 138المادة  1"
 من الدستور في : التنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي. 137

 . 12-16من القانون العضوي رقم  34المادة  2
 .12-16من القانون العضوي  38إلى  35 المواد من  3
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تهميش حق التعديل بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وإقصاء مجلس الأمة من تم  -
لقد قلصت نسبة وعدد التعديلات بسبب التقييد الذي حصل على مستوى  :ذلك

نواب وكذا المهلة التي منحت  10النصاب القانوني للتعديل الذي يجب أن يقدم من 
 1ساعة. (24)لإجراء التعديل والذي قدر بأربعة وعشرين

 .مشروع قانون المالية بصفة تفصيلةعدم مناقشة  -

 الخلاف:ت التصويت في حالا-2

نه عالج مسألة حالة حدوث خلاف بين غرفتي نجد أ بالرجوع إلى أحكام الدستور
من كلتا التي تتكون إجتماع لجنة متساوية الأعضاء ول الوزير الأيطلب البرلمان، حيث 

يوم لإقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف وفي مدة  15 جل أقصاهأالغرفتين وهذا في 
 .2يوم أخرى تنهي اللجنة نقاشاتها بهذا الخصوص 15

للمصادقة عليه بحيث  إذا تم تسوية الخلاف تقوم الحكومة بعرض النص على الغرفيتن
 3لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.

إستمرار الخلاف أدرج التعديل إمكانية إخطار الحكومة لمجلس الشعبي  في حالةو 
الوطني الفصل نهائيا في النص الذي أعددته اللجنة أو النص الذي عليه في حالة التعذر 

 4مجلس الشعبي الوطني بذلك. ويسحب في حالة عدم إخطار الحكومة ال
لم يحدد اجل إجتماع  2008وتجدر الاشارة في هذا الصدد ان التعديل الدستوري لسنة 

محل الخلاف ولا حتى اجل مناقشة  نص يتعلق بأحكام اللجنة المتساوية الأعضاء لإقتراح 
 5.هذا النص

                                                           
 .1999 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 61المادة   1
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة 138المادة  2

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  6الفقرة 138المادة   3
 .2016لسنةمن التعديل الدستوري  8و7الفقرتين 138المادة   4
5

 .2008من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة 120المادة 
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 الفرع الثاني
 على مشاريع و إقتراحات القوانين مصادقةال 

 يع أو إقتراحات القوانين سواء منها العادية أوجراءات المصادقة على مشار تختلف إ 
المشاريع الخاصة بالجانب المالي، كون أن طابعها المالي العضوية على ماهي عليه 

على هذا  والمجتمع الخاص يجعل منها شديدة الحساسية، إذ لها تأثير على كل من الفرد
 على المستوى الدولي.  إقتصاديا الدولةكذا  المستوى المحلي و

 :العادية على القوانين المصادقة البرلمانيةإجراءات  أولا:
الحكومة تعرض  أن  على   1من الدستور 138أحكام الفقرة الثالثة من المادة  نصتلقد  

النص المصوت عليه من قبل المجلس المعني للمجلس الآخر وتناقش كل غرفة النص الذي 
 صوتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه. 

تباشر المناقشة في إحدى المجلسين على النص المصوت عليه من قبل الغرفة و 
صة و المتدخلين حسب وهذا بعد الإستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المخت الأخرى 

ترتيبهم على التوالي، وعلى إثر المناقشات يقر مكتبا الغرفتين حسب الحالة إما المصادقة 
 على النص بأكمله وإما الشروع في مناقشته مادة مادة. 

ممثل قراره بعد تدخل كل من  ،بعد هاته الإجراءات يتخذ أحد المجلسين حسب الحالة
حيث تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة الحكومة و اللجنة المختصة، 

  2الأخرى.
أن  نسبة مصادقة مجلس الأمة  2016في التعديل الدستوري لسنة ما يمكن تسجيله و 

 أعضاء 3/4على النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني تغيرت من ثلاثة أرباع

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  3الفقرة  138المادة   1
 .12-16من القانون العضوي رقم  39لمادة ا 2
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إلى أغلبية الأعضاء  ،2008لسنة  1الأمة المنصوص عليها في التعديل الدستوري مجلس 
الحاضرين بالنسبة للمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين 

 مجال  من هذا ما يوضح نية المؤسس الدستوري في تقريب مجلس الأمة2،العضوية
 التشريع.

 المصادقة على مشروع قانون المالية  :ثانيا

 المصادقة على مستوى كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. تتم     

 المجلس الشعبي الوطني: مصادقة-1

مشروع قانون المالية أولا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة يودع     
لما جاءت حيث تحال إلى لجنة مختصة متمثلة في لجنة المالية والميزانية، طبقا ، والتصويت

تختص لجنة  « نصت على التيمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  23المادة به 
المتعلق بقوانين العضوي المالية والميزانية بالمسائل المتعلقة بالميزانية، وبالقانون 

عمل البرلماني في الجلسة في التحضير لل مهام هاته اللجنة تتمثل وبالتالي ،3 » المالية...
 دور تحضيري وتوجيهي للعمل البرلماني، غير أن   كونها تؤديعداد تقارير لإوذلك  العلنية

من خلال التشكيل بالنسبة للجان  بدايةمناقشتها لقوانين المالية جد محدودة، وهذا نستشفه 
 الدائمة ولجنة المالية والميزانية.

، على الأكثر( عضو 50(إلى خمسين )30)لجنة المالية والميزانية من ثلاثين تتشكل      
عضو على (30( إلى ثلاثين)20الأخرى من عشرين)في حين تتكون اللجان الدائمة 

 .4الأكثر
                                                           

 .2008من التعديل الدستوري لسنة  03الفقرة 120المادة  1
 . 12-16من القانون العضوي رقم  41والمادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  04الفقرة 138المادة   2
 .1999النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة من   23لمادة ا 3
 .1999من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  34المادة   4
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ما يمكن ملاحظته من خلال هذه التشكيلة أن لجنة المالية تضم أكبر عدد خلافا لباقي      
 اللجان ، مما يدل على أهميتها ودورها الفعال في صنع القرار.

بتمركز دراسة  وهذا أكثر ةقتدعيم التشكيلة المغللقد تعززت لجنة المالية والميزانية ب     
للجان طع والكلي لأية سلطة تفويض يضفي النفي القا مما ،مشاريع قوانين المالية داخلها

                           .1 (مجرد استشارةرأيها ) بداءباستثناء إمكانية عرض مشاريع قوانين المالية عليها لإ ،الدائمة
يوم من تاريخ  47 مدة خلال )الميزانية(بمناقشة قوانين المالية  يقوم المجلس الشعبي الوطني

 .2إيداعه لدى مكتب الغرفة الأولى للبرلمان

 مجلس الأمة:مصادقة  -2
حيث  ،النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بمناقشة مجلس الأمةقوم ي   

 من التعديل الدستوري  138هاته المناقشة دستوريا من خلال الفقرة الثالثة من المادة  كر ست
20163لسنة

المناقشة لمشروع المالية للجنة الشؤون الإقتصادية والمالية  مهمةتناط ، و
المهلة وهذا خلال ، 4عضو على الأكثر(19)إلى تسعة عشر (15ر)المكونة من خمسة عش

 (20)في عشرين تمثلتالممنوحة للغرفة العليا للبرلمان للمناقشة على مشاريع القوانين، والتي 
 5 .ايوم

عتبار ة البرلمان وسلطته في التشريع، بإفي هاته الحالة نلتمس الانتفاء الحقيقي لسياد
البرلمان يمثل السيادة الشعبية وأن سلطة الشعب هي فوق كل مصلحة، فقانون الميزانية  أن  

                                                           
، كلية الحقوق القانون العام، فرع: إدارة ومالية عامة رسالة ماجستير في ،، البرلمان وقوانين الماليةسليم كسير  1

 .15، ص 2001جامعة الجزائر، والعلوم الإدارية،
 .12-16من القانون العضوي رقم  2الفقرة  44لمادة ا 2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  3الفقرة  138المادة   3
 . 2000من النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة28المادة  4
 .12-16من القانون العضوي رقم 3الفقرة  44المادة  5
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ه يعبر العامة للدولة ليس ببساطة القوانين التشريعية الأخرى لأنه يشرع فيه كل سنة، إذ أن  
 عن العصب الحساس للنهوض باقتصاد الدولة.

ة على مشروع الميزانية في حالة عدم المصادقة البرلمانييصادق رئيس الجمهورية 
على المشروع الحكومي بأمر  يوم الفترة الممنوحة للبرلمان للمناقشة والتصويت 75خلال 

ه في حالة عدم مصادقة إن  حيث صرحت  138/09المادة جاءت به  ، وهذا حسب ماتشريعي
 .من تاريخ إيداعه يوما( 75)سبعون برلمان على قانون المالية خلال خمسة و ال

حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد يصدر رئيس الجمهورية  فيو    
  .1مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية

ا في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين فيما يخص التصويت والمصادقة على مشروع أم      
عدم  حالة ي، وففيهقانون المالية فإنه يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية أيام للبت 

  2يصدره رئيس الجمهورية بأمر قوة قانون المالية. للمصادقة الأجل المحددإحترام 

 
 
 
 
 

                                                           
 .02-99 رقم القانون العضوي من  44المادة  1

التعديل الدستوري  138من المادة  10. والفقرة 12-16من القانون العضوي رقم  5و 4الفقرتان  44المادة  2
 .2016لسنة 
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 الثاني  المطلب
 الوظائف البرلمانية أداء

نظمها وتنظيماتها الشعب بإختلاف  قبلمن  نتخبةالهيئة المالمؤسسة البرلمانية  سعىت 
حيث أمام سلطة الدولة، تمثل في تمثيل الشعب غاية واحدة ت في جميع أنحاء المعمورة إلى

الأساس فقد منح ، وعلى هذا لدول إلا بإشراك الشعوب في الحكملا يمكن إعتبار بديمقراطية ا
للبرلمان أو السلطة التشريعية سلطات أو صلاحيات تبين الدور الذي يؤديه في الدولة تجاه 

هاته الصلاحيات تختلف من دولة لأخرى وكذا الإجراءات التي تؤدى بها  الشعب، إلا أن  
 وكذا( )الفرع الأول للبرلمان بإعتباره الوظيفة الرئيسية الدور التشريعيوالتي من أهمها 

  )الفرع الثاني(.على العمل الحكومي كونه يعزز ثقة المنتخبين الرقابي نشاطال

 الفرع الأول 
 التشريع كإختصاص أصيل 

السلطة التشريعية تكون من قبل برلمان متكون من غرفتي المجلس الشعبي  تمارس 
 1.الوطني ومجلس الأمة، حيث لهما السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

 أولا: التشريع البرلماني 
على صلاحية المبادرة  2016الدستوري لسنة  المؤسس الدستوري في التعديللقد أبقى  

بالقوانين للمجلس الشعبي الوطني إلى جانب الوزير الأول ومجلس الأمة والتي تكون قابلة 
 2.نائبا (20)للمناقشة إذا قدمها عشرون 

المجلس الشعبي الوطني بقي مقيدا  الخاصة بميزانية الدولة فإن  وبالنسبة لاقتراح القوانين      
من التعديل الدستوري الجديد، حيث لا يقبل إقتراح أي  139حسب ما نصت عليه المادة 
                                                           

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  112المادة  1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  136المادة   2
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قانون يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادتها، إلا إذا كان مرفوقا 
 النفقات من آخر فصل في مالية مبالغ توفير أو الدولة، إيرادات في الزيادة تستهدف بتدابير

1ا.إنفاقـه المقترح المبالغ الأقل على تساوي  العمومية
 

مجالا حسب  (29)ن طني التشريع في تسع وعشريللمجلس الشعبي الو  يحقكما   
قبل التعديل  3مجال (30)ه كان له الحق في التشريع في ن  أ، مع العلم 2منه 140المادة 

 اء المصادقة على المخطط الوطني.، حيث قد تم إلغ2016الدستوري لسنة 
بموجب على سبيل الحصر  أما بالنسبة للمجالات المخصصة للقوانين العضوية 

 : قوانين عضوية في المجالات الآتيةالدستور يشرع البرلمان ب
 وعملها، العمومية، السلطات تنظيم -
 الانتخابات، نظام -
 السياسية، بالأحزاب المتعلق لقانون ا -
 بالإعلام، المتعلق القانون  -
 القضائي، والتنظيم للقضاء، الأساسي القانون   -
 4.المالية بقوانين المتعلق القانون   -

المؤسس الدستوري في تعديله الأخير قد ألغى تشريع المجلس الشعبي  ما يمكن تسجيله أن          
الذي كان موجودا قبل التعديل الدستوري  الوطني بالأمن المتعلق لقانون الوطني فيما يخص ا

       2016.5لسنة 

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة 139المادة   1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة 140المادة   2
 .2008من التعديل الدستوري لسنة 122المادة   3
 .2016من التعديل الدستوري لسنة 1الفقرة  141لمادة ا 4
 .2008الدستوري لسنة من التعديل 123المادة  5
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من  الجديدة الهوة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةالصلاحيات  لقد ضيقت 
هذا الأخير الحق في المبادرة بالتشريع الذي ، حيث تم إعطاء جانب الإختصاص التشريعي

إقتراح القوانين  تمي حيث ،2016لال التعديل الدستوري لسنة خدستوريا ولأول مرة من  كرس
وهذا في المسائل المنصوص عليها ممثلة في المادة  في مجلس الأمة  عضوا 20من قبل 

و  12-16القانون العضوي رقم  من 20و المادة  2016 من التعديل الدستوري لسنة 1371
متمثلة في التنظيم المحلي و الالتي تبين مشاريع القوانين التي تودع لدى مكتب مجلس الأمة 

 .2وتهيئة الإقليم و التقسيم الإقليمي
 التشريع عن طريق الأوامر)التشريع الرئاسي(ثانيا: 

الدستوري لرئيس الجمهورية التشريع عن طريق الأوامر والتي يقصد  المؤسس منحلقد 
بها قيام السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بمهمة التشريع بدلا من البرلمان 

 142/1حيث بينت المادة (، بمعنى اجتماع الأصل العام للتشريع الرئاسي، المشرع الأصلي)
رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور أنه ل 2016من التعديل الدستوري  3و

ويمكن لرئيس  خلال العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة،المجلس الشعبي الوطني أو 
 3.من الدستور 107، المذكورة في المادة رع بأوامر في الحالة الإستثنائيةالجمهورية أن يش

                                                           
تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي  « على 2016من التعديل الدستوري لسنة  137تنص المادة  1

 وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة.
  » الشعبي الوطني، تودع مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الحالات المبينة في الفقرة أعلاهوبإستثناء 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة 137و 136المادة   2
  .2016 من التعديل الدستوري لسنة 142المادة  3

قرر رئيس الحمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر ي «من الدستور على 107وتنص المادة 
 الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها. داهم يوشك أن يصيب مؤسسلتها

ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 
 .المجلس االدستوري والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على تخول الحالة الإستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات 
 إستقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.

 ويجتمع البرلمان وجوبا .
  »ا.حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانهتنتهي الحالة الإستثنائية، 
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فإنه يتعين علينا التعرف على الأوامر التشريعية التي تكون في حالة  هذا المنطلقومن 
 وكذا في الحالة الاستثنائية.أو في العطل البرلمانية، شغور المجلس الشعبي الوطني، 

 :وخلال العطل البرلمانية في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -1

يعود السبب في هذه الحالة إلى الحل التلقائي للمجلس الشعبي الوطني نتيجة عدم    
      96المادة  جاءت به ما حسبفيحل وجوبا  موافقته على برنامج الحكومة للمرة الثانية

، أو بسبب استعمال رئيس الجمهورية لحقه 2016لسنة  1من التعديل الدستوري  1الفقرة 
  .بفعل إجراء انتخابات مسبقة، أو لبرلماناالمتمثل في إمكانية حل 

رئيس الجمهورية بأوامر في حالة شغور  اي يشرع فيهتالدة المحددة ا بالنسبة للمأم  
فالتشريع عن طريق الأوامر  ،المجلس الشعبي الوطني لا يمكن أن يتجاوز مدة ثلاثة أشهر

في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة لتنظيم جميع المجالات التي تعود طبقا للدستور إلى 
 2البرلمان.

تمثل له  المحدد فالمجال الزمنيالعطل البرلمانية  أما فيما يتعلق بالتشريع بأوامر في 
  3.السنة الواحدةبعد الدورة العادية في  المتبقيوهو الأجل  (02)شهرينفي 

 :/ في الحالة الاستثنائية2

 107 المادةة الاستثنائية المبينة في يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحال     
التي يقررها رئيس الجمهورية ويقدرها، وهذا نظرا للمسؤولية و  4،المذكورة سالفا من الدستور

                                                           

 .2016من التعديل الدستوري بسنة  2الفقرة  96المادة  1 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  147المادة  2
من القانون  05، وكذا المادة 2016من التعديل الدستوري  1الفقرة  135لأحكام المادة جاء طبقا هذا ما 3

( أشهر على 10التي نصت على أن  البرلمان يجتمع في دورة واحدة كل سنة، مدتها عشرة ) 12-16العضوي 
 الأقل.

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  4الفقرة  142و107 انالمادت  4
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الدستور ومكلف بحماية مؤسسات الدولة، ليصبح الثقيلة التي تقع على عاتقه باعتباره حامي 
 .بذلك مشرعا فعليا في مختلف المجالات بما في ذلك المجال المحفوظ للبرلمان

تنفيذية في التشريع بأوامر في هاته الحالة إلا بتدخل الهيئة اللا يمكن أن يكون 
السلطات بعكس  ، وهذا ما يجعل نظام الدولة الجزائرية يرمي إلى التدخل بين عملالتشريع

في   1(الفصل بين السلطات )مبدأبما سمي بفكرة مونتيسكيو  ما نادي به الفقيه الدستوري 
، فالمرونة لا تعني التدخل ل هنا يمكن أن يكون شديدا أو مرن " والفصروح القوانينكتابه "

 في عمل سلطة ما.

من بين الأسباب التي جعلت من البرلمان الجزائري يفشل في إثبات دوره التشريعي  إن      
هي بعض التقنينات والأحكام الدستورية التي تستغل مستمدة من سلطة الشعب الأصلي ال

للحد من عمل البرلمان ليس إلا، ومحاولة بسط الهيئة التنفيذية نفوذها وحشره في المجال 
 التشريعي للبرلمان. 

الاكتساح التشريعي للسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية يجعل من البرلمان  إن        
 .الجزائري ينتقل من سلطة قائمة بذاتها إلى وظيفة وأداة تمارسها السلطة التنفيذية لصالحها

 
                                                           

يقصـد مبـدأ الفصـل بـين السـلطات وفـق التصـور الحـديث لمونتسـكيو هـو الفصـل بـين سـلطات ثـلاث أساسـية فـي   1
 وظـائف الدولـة القانونيــة عليهــا  ع تمثلــت فـي التنفيذيـة والتشــريعية والقضـائية، حيـث تـوز  النظـام السياسـي الـديمقراطي

كــل ســلطة منهــا وظائفهــا بمعــزل عــن الســلطتين الأخــريين، إلا أن هــذا ذلــك لا يعنــي بــأي حــال مــن  تتــولىوبالتــالي 
الأحوال وفق هذا المبدأ أن تعمل كل سلطة بمعزل تام عن السلطتين الأخريين، لكن كل السلطات الحق فـي مراقبـة 

 أداء بعضها وهذا في حدود ما ينص عليه القانون.
دراسة تحليلية في ضوء نظرية –ن السلطات في النظام السياسي الإسلامي الفصل بيباسم صبحي بشناق، -

مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الحادي  ،الفصل بين السلطات في القانون الوضعي
 .   606، ص 2013غزة،  والعشرون، العدد الأول،
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  الثاني الفرع
 برلمانللة يالرقاب لوظيفةا

  1من الدستور. 113وفقا لنص المادة  الحكوميرقابة على العمل الأنيط للبرلمان لقد   
الفعلي داخل البرلمان بمعنى مراعاة  يجب الإهتمام بالجانب العملي  ى هذا الأساسوعل     
البرلماني تجاه الإدارة المركزية بإستخدام الوسائل الرقابية التي تؤثر في العمل  الدور

وكذا تفعيل آليات المراقبة التي لا تأثير لا ليرتب المسؤولية  )أولا(،الحكومي بشكل مباشر 
 )ثانيا(.الحكومية 

 مسوؤلية الحكومة لالرقابية المرتبة  لياتالآ أولا:
 :  الموافقة البرلمانية على المخطط الحكومي -1
إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة مخطط عمل الحكومة  بتقديمالوزير الأول يقوم     

حيث يعرض خلال خمسة والأربعين ، إجراء مناقشة عامة حوله من اجل وهذايه عل
الموالية لتعيين الحكومة ويقوم المجلس الشعبي الوطني إفتتاح مناقشة عامة بهذا  (45)يوما

أيام من تبليغ المخطط للنواب، والذي  (7)الخصوص والتي لا يشرع فيها إلا بعد سبعة 
 أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه في الجلسة.  ( 10)يصوت عليه عشرة 

و في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة فإن  الوزير    
لرئيس الجمهورية الذي بدوره يقوم بتعيين وزير أول  ول عليه أن يقدم إستقالة الحكومةالأ

خلال  عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأم ة كذلك يقدم الوزير الأولو   2،جديد
، مما يعطي إمكانية مجلس التي تعقب موافقة الغرفة الأخرى  أيام على الأكثر (10)العشرة 

 .3بإصدار لائحة الأمة
                                                           

  .2016من التعديل الدستوري لسنة 113المادة   1
 .12-16من القانون العضوي رقم  49و48و47المواد  2016من التعديل الدستوري لسنة  95و94ن االمادت 2
 . 12-16من القانون العضوي رقم  50والمادة 2016من التعديل الدستوري لسنة  3و2الفقرتان 94المادة  3
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التي يمر  بعضا من التناقضات لنا جليا في هذا الصدد العديد من النقاط التي تبين ظهرتو 
 :يلي ماوالتي نوضحها ك هاته الوسيلة الرقابية برلمان في إستخدامبها ال
التصويت بالموافقة إلتزامين متقابلين متبادلين، حيث يلتزم الوزير الأول بتنفيذ ينشئ  -

البرنامج المصادق عليه من المجلس على أن يلتزم المجلس بالسهر على متابعة 
ي مدى تكييف تطبيقه، وكذا سن التشريعات اللازمة له، مما يولد إشكالا تمثل ف

 الحكومي مع مناقشة النواب.  )لبرنامج(المخطط 
قدرة المجلس في عدم الموافقة على مخطط عمل الحكومة بإلتزام الرئيس بتنفيذ  دمطتص -

 .الذي أنتخب على أساسهبرنامج الحكومة 
عدم الموافقة  في حالةليس هناك ما يمنع رئيس الجمهورية بتعيين نفس الوزير السابق   -

 ، مما يتعين عليه إبقاء نفس البرنامج.على المخطط
يتبين لنا أن قدرة المجلس على الرفض مقيدة مما يستوجب عليه القبول في أي ظرف  -

 كان للحماية من الحل.
لحكومة بإعتباره إثارة المسؤولية السياسية لفي  مخولا أن يكون مجلس الأمة ل لا يمكن -

 1قابلة للحل.الير الغرفة العليا غ
 (بيان السياسة العامة) رئيس الجمهوريةالتقييم السنوي لبرنامج -2

بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني في نهاية  بتقديم الحكومةتقوم    
حيث يتضمن هذا البيان تقييما عاما  ،من تاريخ الموافقة على برنامجها بتداءكل سنة إ

فهو عبارة عن حصيلة الإنجازات في  ،لما طبق من البرنامج وتحديد الأجزاء المتبقية منه
 .2السنة الفائتة والنظر إلى المشاريع المستقبلية

                                                           
وم القانونية، أطروحة الدكتوراه في العل ،رنية على أعمال الحكومة في الجزائفعالية الرقابة البرلما، ميلود ذبيح 1

 . 284ص، 2012/2013 باتنة،جامعة الحاج لخضر 
 .284، مرجع سابق، صصالح بلحاج 2
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ثلاثة  نظمفي إطار مسألة مناقشة بيان السياسة العامة قد نرى بأن  المؤسس الدستوري   
 1وسائل رقابية تمثلت في إصدار اللائحة، وملتمس الرقابة وكذا التصويت بالثقة.

يعتبر كل من إصدار اللوائح وملتمس الرقابة و التصويت بالثقة حق دستوريا  كما 
أن   ه يخضع لشروط وضوابط للنواب يمكنهم من إبداء آرائهم ومراقبة نشاط الحكومة، إلا  

  2العضوي.حددت في القانون 
 إختتام المناقشة بلائحة :-أ

بموجب  وتكرس هذا نص المؤسس الدستوري على إمكانية إختتام المناقشة بلائحةلقد  
في فقرتها الثالثة من القانون  51وكذا المادة  3من الدستور 98الفقرة الثالثة من المادة 

حيث   ، » 4مناقشة بلائحة هذه مكن أن تختتمي« ىالتي نصت عل 12-16العضوي رقم 
بعد إختتام  ( ساعة72جل لا يتعدى إثنين وسبعين )خلال أإقتراحات اللوائح  تقدم الحكومة

إيداعه وهذا من أجل  ،نائبا (20المناقشة الخاصة بالبيان، وهذا بتوقيع على الأقل عشرون )
يوقع  لا أنلدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل مندوب أصحاب الإقتراح شرط 

النائب على أكثر من إقتراح لائحة، فإن تعددت الإقتراحات تعرض للتصويت بحسب تاريخ 
     5إيداعها وتعتمد اللائحة التي تحوز على أغلبية الأصوات تعد لاغية.

بق التصويت على الإقتراحات والمتعلقة بالسياسة سيتدخل في المناقشات التي تو    
ب يرغب في التدخل ب الإقتراح أو نائذلك أو مندوب أصحاحكومة إذا طلبت ال ،العامة

   6معارضة إقتراح اللائحة.بالتأييد أو ب

                                                           
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  155إلى  153 المواد منو  98 ادةالم1

 .12-16من القانون العضوي  65-51 منالمواد  2
تختتم هذه المناقشة  أن...يمكن « على 2016 التعديل الدستوري لسنةمن  3الفقرة  98تنص المادة   3

  »  بلائحة..
  .12-16من القانون العضوي رقم  51المادة  4
 . 12-16وما يليها من القانون العضوي 52المواد   5
 .12-16من القانون العضوي رقم  56المادة   6
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 العامة للحكومة بالمصادقة على السياسةنتهاء مناقشة بيان إ ن  أ في هذا السياق ويلاحظ 
مادام أن الدستور لم ينص على ذلك، ومنه فإن  ،اللائحة لا ينتج أي أثر جزائي دستوري 

موقفهم إزاء  واللائحة لا تؤدي إلى سقوط الحكومة، إذا فهي بالتأكيد تعبر عن آراء النواب 
  1وإما التحفظ والإستياء.السياسة الحكومية إما بالدعم 

  إيداع ملتمس الرقابة:-ب
 غير، النواب للضغط على الحكومة أ إليهيعتبر ملتمس الرقابة الإجراء الثاني الذي يلج  

نواب اللجوء إليه مباشرة مع العلم ا نه مرتبطا ببيان للما يمكن رتبط باللائحة وإن  ي أن ه لا
 2.السياسة العامة للحكومة

يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على ملتمس الرقابة وهذا خلال مناقشته     
الشروط  12-16رقم  الدستور والقانون العضوي ولقد حدد كل من  ،3لبيان السياسة العامة

  : 4يلي التي تحكم المجلس الشعبي الوطني لإجراء ملتمس الرقابة والمتجسدة في ما
 .بعد مناقشة بيان السياسة العامة يأتي -
على الأقل مودعا النواب  (1/7)ملتمس الرقابة مقدما وموقعا عليه من قبل سبع يكون  -

 .لدى مكتب المجلس
 .يمكن للنائب أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد لا -
إلا على ملتمس الرقابة  لا يمكن أن يتدخل خلال المناقشات التي تسبق التصويت -

الحكومة بناء طلبها وكذا أصحاب ملتمس الرقابة ونائب يرغب في التدخل إما بالتأييد 
 أو معارضة ملتمس الرقابة.

                                                           
  .285، مرجع سابق، صصالح بلحاج 1
، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الرقابة البرلمانية على الحكومة في بلدان المغرب العربيجمال عبد الناصر،  2

 .36ص، 2008 الرابع، جامعة محمد خيضر بسكرة،
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  153 المادة 3
من القانون  61و 60و 59و  58 وادوالم 2016من التعديل الدستوري لسنة 154و 2الفقرة  153 ادتانالم 4

 .12-16 رقم  العضوي 
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 أيام من تاريخ إيداعه. (3)يصوت على ملتمس الرقابة بعد ثلاثة -
 الن واب.( 2/3)تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي -
 ،المؤسس الدستوري وضمانا لإستقرار الحكومة ولو على حساب الديمقراطيةلقد عمد    

وجعلت من  شبه مستحيلة إلى إستعمال شروط تعيق مهمة ملتمس الرقابة الأساسية وتجعلها
ملتمس الرقابة يعتبر أخطر إجراء رقابي كون أن  ،فكرة غير قابلة للتطبيق واقعيا هذا الأخير

 . ممارس على عمل الحكومة
تتسبب في قيام حكومة يمكن أن   الشروط الخاصة بملتمس الرقابة أن  وتجدر الإشارة   

ناقص نائب  (2/3)رضة من الثلثينازائد نائب واحد ومع( 1/3)أقلية مساندة من قبل ثلث
واحد، ذلك أن إشتراط الثلثين هو شرط تعجيزي يستحيل تحقيقه نظرا لقدرة السلطة 

على إستقطاب عدد من )بالنظر إلى موقع السلطة التنفيذية من الحكم في الجزائر( التنفيذية
  .1النواب يتجاوز الثلث ولو بزيادة نائب واحد

 مسألة التصويت بالثقة: -ج

دي من قبل الإقتراح الذي تتقدم به الحكومة بشكل فر  ذلكالتصويت بالثقة مسألة عد ت 
، أو مجموعة من البرلمانيين للبرلمان لتسجيل دعم البرلمان وثقته أعضائها أو بشكل جماعي

 . 2لية التصويت هي الآلية المستخدمة لتمرير الإقتراح أو لإسقاطهأ في الحكومة و
على أن يسجل للوزير الأول طلب التصويت بالثقة من المجلس الشعبي الوطني،  يمكنو  

  3.هذا التصويت لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا
وخلال المناقشات التي ستجرى خلال التصويت بالثقة  الإجرائي  ويمكن في الجانب   

كل من الحكومة أو نائب يؤيد التصويت بالثقة أو نائب أخر يعارض هذا ل ،لفائدة الحكومة

                                                           
 .164ص  مرجع سابق، ،النظام السياسي الجزائري سعيد والشعير،  1
 .34ص  مرجع سابق،عمرو هاشم ربيع،  2
 .12-16 رقم من القانون العضوي  63والمادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة  98المادة  3
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وفي حالة عدم 1،تدخل، مع العلم أن  التصويت بالثقة يكون بالأغلبية البسيطةان ي التصويت
التصويت على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول حسب ما ورد في كل ضمن أحكام الدستور 

ملتمس الرقابة في هاته الحالة نرى بأنها تشبه من الناحية التعجيزية  2والقانون العضوي،
إذ لا يمكنه أن  3من الدستور 147أن  المجلس الشعبي الوطني مكبل بأحكام المادة  حيث

السلطة التنفيذية لتبقي نفسها دائما في  سياسةوهذا هو جوهر  يرفض التصويت بالثقة بسهولة
    مركز القوة.

 . 4كما يمكن للحكومة أن تقدم بيانا عن السياسة العامة لمجلس الأمة 
 التي لا تترتب عنها مسؤولية الحكومة الرقابية  ثانيا: الأدوات 

ممنوحة  رقابية وآليات وسائليحرص المؤسس الدستوري الجزائري على وضع 
للقانون المصوت عليه من في تطبيقه لا تقوم بالتأثير المباشر على العمل الحكومي للبرلمان 

 .الوسائل الرقابية في هذا المجال قبل البرلمان، وتعددت

  الإستجواب: -1

يكون ، حيث أعضاء البرلمان إستجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعةيستطيع 
لجان البرلمان أن تسمع إلى أعضاء كما أن ل ،( يوما30الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون)

و تؤثر هذه الأداة على تصرفات الحكومة بحيث تكون مجبرة على مراعاة موقف ، 5الحكومة
                                                           

 .12-16من القانون العضوي رقم  65و64 المادتان 1
 .12-16من القانون العضوي  2الفقرة  65والمادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة  98المادة   2
الشعبي الوطني       يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس « من الدستور على  147تنص المادة  3

، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ها، بعد إستشارة رئيس مجلس الأمةتشريعية قبل أوان إنتخابات أو إجراءات
 ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول.

   .» ( أشهر03وتجرى هذه الإنتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة )
 .12-16من القانون العضوي رقم  57والمادة 2016من التعديل الدستوري لسنة  98الفقرة الأخيرة من المادة  4

علما أن الإستحواب في النظام الدستوري الجزائري ما هو إلا   .2016من التعديل الدستوري لسنة  151المادة  5
 وسيلة إستعلام.



لمؤسسة البرلمان في الجزائر    المنظمة  المراحل الدستورية  

 

133 
 

النواب عن كل ما تقوم به، خاصة أن النص العام لا يضع أي قيد على البرلمانيين سوى أن 
 .1يكون في إحدى قضايا الساعة

فيجب  ،الإجراءات التي يقوم عليها الإستجواب 122-16لقد حدد القانون العضوي رقم       
( عضوا 30( نائبا أو ثلاثون )30لاثين )أن يوقع نص الإستجواب على الأقل من طرف ث

من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس ويبلغ  ،حسب الحالةمن مجلس الأمة 
تتم حيث  ،هساعة المواليه لقبول (48إلى الوزير الأول خلال الثماني وأربعين )مجلس الأمة 

يوما على الأكثر الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب  (30ثلاثين)دراسة نص الاستجواب بعد 
على مستوى مكتب إحدى الغرفتين، أثناء مناقشة نص الاستجواب في الجلسة العامة 
للمجلس، ويقدم مندوب أصحاب الاستجواب عرضا يتناول موضوع استجوابه وتجيب 

 .3الحكومة على ذلك 

 تسجيله في الإستجواب ليكون قابلا للنقاش ضرورة توفر شرطين هما:ما يمكن  
ومحل  بمعنى أن تكون قضية راهنةالساعة  اإرتباط موضوع الإستجواب بإحدى قضاي -

ة ولا ذات أهمية مستمر إهتمام عام إذا فلا ينبغي أن تكون القضية قديمة أو مستقبلية 
 في قطاع من القطاعات الوزارية.

    .عضوا أو نائبا في البرلمان( 30)المحدد بثلاثينتوفر النصاب  -
سبعة  لقد بلغ عدد الاستجوابات الموجهة للحكومة خلال الفترة التشريعية الرابعة        

 الوضع الأمني، بالانتخابات المحلية، الحصانة البرلمانية،ما تعلقت  منهاستجوابات إ (07)

                                                           
 .48سابق، صمرجع  ،النظام السياسي الجزائري ، سعيد بوالشعير  1
 .12-16 رقم من القانون العضوي  وما يليها 66المواد  2
 .68مرجع سابق، ص  سليم كسير، 3
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ا بالنسبة للفترة التشريعية الخامسة أم   ،1الجبهة الوطنية الجزائرية الوفاء، إعتمادإعتماد حركة 
 .2فقط  (01)واحدالتشريعية السادسة طرح استجواب  ا بالنسبة للفترةاستجوابات أم   10فبلغت 

تم إستجواب الحكومة حول عدة قضايا من بينها قضية سير الانتخابات المحلية، كما     
حول عدم حركة الوفاء والعدل والجبهة  2000أكتوبر  24الحكومة في  إضافة إلى إستجواب

الديمقراطية كذلك أستجوبت الحكومة حول قضية المفقودين والتجاوزات حول إستعمال اللغة 
 3. 2001العربية سنة 

 1979ة واحدة عام الإستجواب كوسيلة للإستعلام والمراقبة لم يتم إستعماله إلا مر ف
حسب تصريحات وزير الطاقة والصناعة البيتروكيمياوية ومحضر مناقشات البرلمان بتاريخ: 

في واقع  ، وهذا2007 -2002( مرات خلال العهدة التشريعية 10، وعشرة )22/12/1978
ما في غياب أية آثار عندراجع إلى قلة إهتمام البرلمانيين لهذه الأداة يجد تفسيرا له  الأمر

، ليس هذا فقط بل أن النصوص القانونية لم تشر إلى 4تكون الأجوبة الحكومية غير مقنعة
الموجهة لها، فلا  أي أثر يترتب حالة تقديم الحكومة لأجوبة غير مقنعة عن الإستجواب

يمكن حتى فتح مناقشة حول الموضوع، والإجابة قد يشوبها الكثير من النقص وعدم الدقة 
فالإستجواب في نظر المؤسس الدستوري الجزائري مجرد طلب معرفة  ،فتأتي سطحية وعامة

بيانات أو معلومات في مسألة معينة لا أكثر ولا أقل، في حين في بعض التشريعات منها 
ويتي يمثل الإستجواب المسؤولية السياسية بينما في الجزائر لا يؤدي لا للمسؤولية الفردية الك

 5 .الجماعيةإلى المسؤولية  ولا 

 
                                                           

 .290-289مرجع سابق، ص ص صالح بلحاج،  1
 .172، ص النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،  2
 .247، مرجع سابق، صمرزود حسين 3
 ، 24ص ،2007جانفي 02 ،المراقبة البرلمانية للمالية العمومية في الجزائر ،إدريس بوكرا وآخرون 4 

www.ouargla30.com. 
 .149-148 ص مرجع السابق، صعقيلة خرباشي،  5

http://www.ouargla30.com/
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  :الموجهة للحكومة البرلمانيةسئلة الأ-2
لتوضح حق أعضاء البرلمان  2016من التعديل الدستوري لسنة  152جاءت المادة 

في توجيه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، وحددت أجل الجواب عن 
، على أن تكون الإجابة عن السؤال الشفهي 1كحد أقصىيوما  (30)السؤال الكتابي بثلاثين

 ن  ولقد أجازت نفس المادة لأي من الغرفتين إجراء مناقشة إذا رأت أس، في جلسات المجل
عضو يبرر ذلك، على أن تحدد في النظام الداخلي لكل غرفة إجراءات تنظيم وسير الجواب 

 المناقشة وشروطهما.

المسائل الإجرائية  76إلى  69في مواده من  12-16تناول القانون العضوي رقم لقد  و 
 2.الحكومة من إيداع السؤال إلى الجواب عنه ونشرها وإمكانية إجراء مناقشة لجواب عضو

 :لأسئلة الكتابيةا - أ

لدى مكتبا المجلسين حسب  بإيداع سؤاله الكتابي من قبل  يقوم صاحب السؤال
يكون بحيث يرسل في حالة قبوله إلى الحكومة من قبل رئيس المجلس المعني، حيث  ،الحالة

يوما ( 30ثلاثين) ويكون جواب عضو الحكومة عن السؤال خلال ،شكل السؤال كتابي
الموالية لتبليغ السؤال الكتابي ويتم إيداع الجواب لدى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

كون الإجابة عن السؤال الكتابي وت ،الأمة حسب الحالة ليتم تبليغه إلى صاحب السؤال
 .3بالكتابة

 :ةيو الشفسئلة الأ - ب

مكتب المجلس  بإيداع سؤاله الشفوي لدى إلى النائب أو العضو في البرلمان ويقوم    
 ليقوم رئيس إحدى الغرفتين بإرسال السؤال ، حسب الحالة الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

                                                           
 .12-16من القانون العضوي رقم  69والمادة  .2016من التعديل الدستوري لسنة  152المادة  1
 .12-16من القانون العضوي رقم  76إلى  69المواد من  2
 .12-16من القانون العضوي رقم  74و 73 والمادتان 2016من التعديل الدستوري لسنة 152المادة   3
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بحيث يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي خلال  ،الذي تم قبوله للحكومة
يوما من تاريخ تبليغ  (30) في أجل لا يتعدى ثلاثين ضالجلسات المخصصة لهذا الغر 

العضوي  ن من القانو  71من التعديل الدستوري والمادة  152وطبقا لأحكام المادة  1،السؤال
تخصص جلسة أسبوعية يعقدها كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس  12-16رقم 

 الأمة لأجوبة أعضاء الحكومة عن الأسئلة  الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة. 

  :التاليةلات يمكن أن يتحول السؤال إلى إستجواب في الحا 

 رفض الوزير الموجه له السؤال الإجابة بدون سبب مبرر. -
 عدم إقتناع مقدم السؤال بالإجابة. -
 2إذا كانت الإجابة عن السؤال غير وافية. -

جواب عضو  أن  إذا رأت إحدى الغرفتين  يمكن تحول السؤال إلى مناقشة عامةكما 
 3.الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة

 :منهاإضافة إلى ذلك يمكن أن يعترض السؤال عارض من العوارض  

زوال عضوية البرلمان عن مقدم السؤال،  تمثل فيما يلي:السقوط )سقوط السؤال(:  -
 وجه إليه السؤال.الإستقالة، إبطال العضوية وإسقاطها، زوال صفة المسؤول الذي 

 إمكانية سحب السؤال في أي وقت. :عن السؤال التنازل -

ستعمال آلية السؤال إ «أن 2002وعلى عكس ما أك ده رئيس مجلس الأمة دورة خريف  
الأنسب من شأنه أن يعطي أعمال المؤسسات الدستورية للبلاد المصداقية لأنه  الإستعمال

الملاحظ  في الوصف   و، » يوفر لها الشفافية التي يطالب بها المواطن والمسؤول
                                                           

 .12-16من القانون العضوي رقم 70المادة  1
 .33، المرجع السابق، ص إبراهيم ملاوي  2
 .12-16من القانون العضوي رقم  75.والمادة 2016من التعديل الدستوري لسنة  5الفقرة  152المادة  3
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يمكن أن يكون  لاحول آلية السؤال،  آنذاكالمثالي الذي طرحه السيد رئيس مجلس الأمة 
د العديد من الفوارق التي تبين غير ذلك، منها أن وجا، كون انه تبه بالصورة التي وصفه

 إذ تكشف الأرقام ،الحكومة غير ملزمة بضرورة الإجابة على الأسئلة الموجهة لأعضائها

سؤال وجهه نواب المجلس الشعبي الوطني منها  130الحكومة لم تجب على حوالي  مثلا أن  
 حتى 1997 1بعة الممتدة منكتابي خلال العهدة التشريعية الرا 57سؤال شفوي و 73

2002. 

 التحقيق البرلماني: -ج

في القضايا ذات  لجان تحقيق في إطار ما تختصان به البرلمان غرفتين تنشئ
تودع لدى مكتبا المجلسين حسب الحالة مع إلزامية و بإقتراح لائحة  المصلحة العامة،

حيث يتم في مجلس الأمة، ( 20( نائبا أو عشرون )20ن )التوقيع عليها على الأقل عشرو 
بع الإستماع إلى مندوب أصحاب اقتراح اللائحة ورأي اللجنة المختصة التصويت عليها 

 2.جنة تحقيق من قبل الغرفة المعنيةبالموضوع، وبالتالي يتم تعيين ل

 اما له ي كلهلجنة التحقيق لمواضيع التي لا يمكن فيها إنشاء وتجدر الإشار أن ا 
 .  3بالإجراءات القضائية صلة 

طلبات الإستماع إلى أعضاء الحكومة التي ترسل حسب  بتقديم لجنة التحقيق وتقوم
أنه كما  ،الحالة من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة إلى الوزير الأول

 يجوز لها توجيه الإستدعاءات لإطارات وأعوان المؤسسات والإدارات العمومية للإستماع
إلى أي  أن تستمع يمكن لجان التحقيقكما ، إليهم عن طريق السلطة السلمية التي يتبعونها

                                                           
 .139-138ص صمرجع سابق،  عقيلة خرباشي، 1
        من القانون العضوي  79و78و77و المواد  2016من التعديل الدستوري لسنة  1الفقرة  180المادة   2

 .12-16رقم 
 .12-16من القانون العضوي رقم  80و المادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  2الفقرة  180المادة   3
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شخص أو تعاين أي مكان وأن تطلع على أية معلومة أو وثيقة ترى أن لها علاقة بموضوع 
ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سريا و إستراتيجيا يهم الدفاع  ،التحقيق وأخذ نسخة منها

تحوز اللجان أجلا يقدر بـ: حيث ، ح الجهوية وأمن الدولة الداخلي والخارجيالوطني والمصال
أشهر قابلة للتجديد تسري إبتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها من أجل  (06)

 1.إيداع تقريرها

المعني و  )م ش و/م أ(يسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس المجلسكما 
ا كليا أو جزئيا وهذا إم  أحد المجلسين يقرر  هيبلغ إلى رئيس الجمهورية، وفي حالة نشر 

وعند الإقتضاء البرلمانية بعد أخذ رأي الحكومة، بإقتراح من المكتب ورؤساء المجموعات 
 2يمكن كلا من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فتح مناقشة في جلسة مغلقة.

 لسياسة الخارجية:ل البرلمان مناقشة-4
من مجال السياسة  لمؤسسة البرلمانيةا إستبعادبالجزائري  ي الدستور المؤسس  يقملم   

في إجراء مناقشة عن السياسة الخارجية وإصدار لائحة  يمكنه أن يشاركإذ  ،الخارجية
السياسة يستطيع البرلمان أن يفتح مناقشة حول  الدستورمن  148فبمقتضى المادة  بشأنها،

يمكن أن ، وبالتالي دى الغرفتينالخارجية وهذا بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إح
تتوج هذه المناقشة عند الإقتضاء بلائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية يصدرها البرلمان مجتمع 

 3بغرفيته.
رأيه بخصوص سياسة الرئيس الخارجية التي يعتمدها وهذا توجيه البرلمان  ويستطيع     

بواسطة مناقشة تكون بطلب من الرئيس نفسه أو رئيس احد الغرفتين والتي ينتج عنها لائحة 

                                                           
 .12-16وما يليها من القانون العضوي رقم  81المواد    1
  .23ص، مرجع سابقوكرا وآخرون، ب إدريس -
 .12-16من القانون العضوي رقم  87و 86 تانالماد  2
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  148المادة   3
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يصدرها البرلمان لأي إجتماع مشترك بين المجلسين والتي تبلغ إلى رئيس الجمهورية والذي 
   1ا أو تجاهلها تماما.له السلطة التقديرية في الأخذ بها أو بجزئه

من خلال  النشاط الخارجي في واقع الأمر هو نشاط معقود للمؤسسة الرئاسيةويعد     
فتح  رئيس الجمهورية بتقرير وتوجيه السياسة الخارجية للدولة، وإن  يقوم الدستور، حيث 

 يمكن أن المجال للمؤسسة التشريعية من مناقشة هاته السياسة مع إمكانية صدور لائحة لا
 تدعيما لسياسة الرئيس الخارجية في مواجهة الغير أو رفض موقف يحتاج للمساندة يكون إلا

فالبرلمان ليس له القوة الكافية  2لرفع الضغوط الأجنبية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية،
 . بتحركهالسلطة التنفيذية لا يتحرك إلا للتدخل في المجالات الخارجية لأن ه مرتبط بأيادي ا

 ،ى المعاهدات والإتفاقيات الدوليةسلطة الموافقة الصريحة علكما يؤدي البرلمان 
   من الدستور بحيث أنه لا يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات 149جب المادة فبمو 

، إذ نجد أن  المعاهدات يها كل من غرفتي البرلمان بصراحةو الإتفاقيات إلا  بعد أن يوافق عل
 الإتفاقيات الدولية حددت بصفة حصرية كما يلي : و 

 ،إتفاقيات الهدنة -
 معاهدات السلم و التحالف والإتحاد،  -
 المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،  -
 المعاهدات المتعلقة بقانون الاشخاص،  -
 المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة،   -

                                                           

وهذا بمناسبة  1976هاته الآلية مرة واحدة في نوفمبر كر في زمن الحزب الواحد أنه تم إستخداميذ 1 «   
النزاع الموجود بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية وهذا كان بطلب من رئيس الجمهورية ولصالحه، إذ 

  » جاء القصد منها تبيان الدعم الؤسساتي للدولة لرئيس الجمهورية.
 . 303-302، مرجع سابق، ص ص صالح بلحاج -
 . 188-187ص ص ،، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير 2



لمؤسسة البرلمان في الجزائر    المنظمة  المراحل الدستورية  

 

140 
 

لمتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة الإتفاقيات الثنائية أو ا -
 1وبالتكامل الإقتصادي.

على مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على أن يصوت للبرلمان لا يمكن كما     
 2تعديلها.ب أن يقوم كذلك ، ولا يمكن له -مادة مادة-الإتفاقيات والمعاهدات بصورة مفصلة 

 ، وهذاإلى إسقاط الحكومة رقابة البرلمان على العمل الحكوميتؤدي  يفترض أن     
ما تعلق  منها ، خاصةعلى مستوى النظم ةالموجود هااتمينظت باختلافو  أنواعها باختلاف

منها بالبرامج الحكومية وكذا التقارير الخاصة بالسياسات العامة، هذا كونها كإجراءات رقابية 
لى الوسائل الرقابية إخطيرة ممهدة من قبل نظم عادلة مبنية على أسس ديمقراطية بالإضافة 

أحد  التي تبرز المسؤولية السياسية للحكومة أوو  ،المؤثرة في الحكومة بشكل مباشر رغي
 أعضائها.

بالتطبيق السليم  دارة المركزية للدولةالإأداء  علىالرقابية للبرلمان  لآلياتكما تؤثر ا      
 اأم  وكذا بعدم تسييسها من قبل القائمين عليها،  ،ع لهاريشتم التكما  وسائلالوالمطلوب لهاته 

بها الهيئة التشريعية المكلفة بتنفيذها تحت  تقومشكلية  إجراءاتكإذا تم دحضها وجعلها 
كما يجب أن تؤثر  لها لا يمكن ،الهيئة التنفيذية عليها التي ليس من حقها القيام بذلك إشراف
 هذا لاو وتغولها،  السلطة التنفيذية ، بل تزيد من سيطرة هاتهوأدائهاعلى عمل الحكومة  قانونا

 العربية . كحال أغلب الدول يشكلال في جانبها طيةالتي تتبنى الديمقرا لنظمإلا في ا يحدث 

 

 

 

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  149المادة  1

 .12-16من القانون العضوي رقم  38المادة  2
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يتضح جليا أن  للسيادة الشعبية مكانة هامة في بناء دولة القانون، كون أن القائمين       
على الحكم في الدولة وضعوا هاته الأخيرة )البرلمانات النيابية( من بين السلط التي ترتكز 
عليها الدولة الديمقراطية على جميع أصعدتها، حيث تظهر هيئة مجلس الشورى في صورتها 

ة كأنجع نظام تمثيلي يحكم بنظام الشورى الإسلامي كونه نموذج أولي قائم على المثالي
تكريس مبدأ سيادة الشعب تجاه من يحكمه، ليس بالمفهوم الديمقراطي الحديث الذي عرف 

 في النظام البريطاني، إعتبارا بأنه كان  ممهدا  لظهور نظام ديمقراطي أساسه حكم الشعب.

ني الجزائري عبر مرحلتيه) أحادي المجلس/ العمل بنظام  وفي النظام البرلما     
بسط السيادة الشعبية في سدة الحكم، بواسطة  على نيابيالتمثيل ال عمليالبيكاميرالية( 

إلى غاية  1963مؤسسة نيابية تأسست بتأسس الدولة الجزائرية الحديثة بدءا من دستور 
 المعدل والمتمم. 1996دستور 

من مجلسين  2016حيث تتشكل هاته المؤسسة البرلمانية وفق التعديل الدستوري لسنة     
)المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(، لكل منهما إجراءاته التشكيلية الخاصة به منظمة 
وفق قانون إنتخابي يشكلهما نوابا وأعضاء، كما تشتمل مؤسسة البرلمان على هياكل 

نظيم عمل الغرفتين المتمثل في الوظيفة التشريعية والرقابية، ينظمها ومصالح تقوم بتسيير وت
كل من الدستور والنظام القانوني الخاص بالعلاقة البرلمانية الوظيفية فيما بينها وبين 

 الحكومة.  

 



 

 

 

 الباب الثاني
صلاح الأداء البرلماني من خلال  إ

 مقومات السيادة البرلمانية
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، ويعد نحو مقومات الديمقراطية ذات البنية القويمة ات النظم الدستوريةإهتمام تجهت       
في هاته النظم، كونه يكرس للعديد من الأسس ذات  من أولويات النظام الديمقراطي البرلمان

البرلمان الجزائري يعتبر من بين البرلمانات التي يتجسد فيها حيث  أن الصبغة الديمقراطية، 
هذا الطابع، إلا أنّه لا تظهر فيه الصورة الفعلية المتوخاة من المؤسسة البرلمانية الفعالة 

 هذا الاخيرالتي ترجع  الإصلاحيةالدعائم العديد من  تحتاج إلىلأجل هذا  بجميع جوانبها،
 إلى المسار الديمقراطي الذي وجد من أجله.

في  تكريس المشاركة الشعبية والحزبية في المشاركة البرلمانيةمبدأ تركيز على ال ويتمثل     
هذا  ويتوفر، ي تعمل على تشجيع ذلكإعطائها الصبغة القانونية التو  الإستحقاقات البرلمانية

حرص على تلى تحقيق تنمية سياسية فاعلة إالتي تهدف  الأنظمة الإنتخابيةخلال من 
التأكد  يتطلب ،للحصول على هاته الغاية، و يةالبرلمانالمؤسسة مبدأ التنافسية داخل  تحقيق

في ترقية  )المشاركة الشعبية والحزبية في العملية السياسية(التشارك البرلمانيمن مدى تأثير 
الفاعل التطبيق  الحرص على هذا من جهة، ومن جهة أخرى، التنمية السياسية في الجزائر،

مدى  النظر إلى ، إضافة إلىالعملية الإنتخابية لتنظيم القانوني الذي ينظمل والصحيح
 .ةالديمقراطي الأسس متطلباتمسايرته ل

 صنع هيئات تشريعية تتمتع بالسيادة البرلمانية إلىالضرورات الديمقراطية  وتعمد      
خاصة منها سلطة الجهاز  ،عن باقي السلطات السلطة التشريعةالفصل بين مبدأ  تكرس

ويستلزم تستحوذ على العمل البرلماني في الجزائر،  حيانالتي في كثير من الأ التنفيذي
 دور واقعيا للحرص على محافظةلتحقيق هاته الإستقلالية إتخاذ التدابير اللازمة قانونيا و 

وإعادة النظر فيما يخص التدخل التنفيذي  لهذا الأخير، يتدعيم التشريعمن حيث الالبرلمان 
 والمحاولة من تطويرها.الصياغة التشريعية  الإهتمام بترقية مع في ذلك،
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 كذا لجانب الإعتمادو  ،للأداء الحكومي بصفة عامةوتبعا لذلك، يجب تفعيل رقابة البرلمان  
 ي تستحوذ عليه بصفة قانونية وعمليةلتا )الميزانية العامة للدولة( من قبل الحكومة المالي

لنهوض الدول وقيامها  الأساسيةالركيزة  أوالعصب الحساس ، كونها تعتبر بصورة خاصة
 (الأول)الفصل .مطلوبوتنمية مشاريعها بالشكل القوي  على إقتصاد

 تتطلبها الضرورةوالآليات التي  المختصون في هذا المجال كذالك، على السبلويركز      
 البرلمان الجزائري  ومن هذا المنطلق يحتاج ،تشريعيةال عمل نواب الهيئات رقيةتل البرلمانية

 على رقابةال أولا فيالمتطلبات هاته  إلى الدعم البرلماني الذي بإمكانه تطويره، وتتمثل
لإطار تعمل هذا ا فيو  ،الدستورية القواعد يعتمد عليها في تمتينالتي  القوانين دستورية

من النشاط البرلماني  طويرتعلى  القوانين دستوريةعلى  الرقابةالمجالس والمحاكم المكلفة ب
التي تكون مجسدة  حيث والبرلمان،مؤسسات الرقابة الدستورية بين  التي تكون  العلاقة خلال

علاقة البرلمان  فتكون   ي ر الجزائالنظام الدستوري في و  الآخر،ه في دور كل منهما تجا
أنّ من بين أعضاء لمجلسين منتخبين عن البرلمان  نقطتين: أولهما بالمجلس الدستوري في

 مجلسإمكانية إخطار ال تدعيم العمل البرلماني بوظيفة عززت من مكانته هيثانيهما و 
أو قانون لا يحترم في فحواه القواعد الموجودة  ما إذا تم إصدار أي تنظيم في حالة الدستوري 

  في الدستور.
علاقة ما بين منظمات المجتمع  على تكوينبواسطة التركيز  البرلماني عملال ويتطور      

، وهذا من أجل تضييق الهوة ما بين الشعب والبرلمانيين والمؤسسة البرلمانيةالمدني 
إيجاد السند القانوني الذي   يمكن تحقيق  ذلكولا )تواصل مباشر الناخب مع المنتخب( 

 .التواصل البرلماني المدني الفعلي يسمح  بذلك  ويفرض 
هي تلك المتمثلة في ومن بين المعايير التي يعتمدها المختصين في الشؤون البرلمانية      

وكذا  تحسين صورة الدولة وهذا بغية، لقيم الأخلاقيةقواعد والسلوكيات والأسس واال
خلاقية الأسلوكات القواعد و ال إحترام بفرض ويتعزز ذلك في حد ذاتها، المؤسسات البرلمانية
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مدونات وجعلها وفق ولقد تم العمل على تقنينها ، المجالس النيابية على نواب المتطلبة
 خلال فرض هاته القواعد  منلقد إعتمدت الجزائر ذلك نواب، و السلوكية تضبط تصرفات 

أثناء تأديتهم لمهامهم النيابية وفق النظام القانوني الذي يقوم بتنظيم عمل  وأعضاء نوابعلى 
 المؤسسة التشريعية.

 ،التعاون البرلمان الدوليالقدرات البرلمانية للنواب بتفعيل آلية المشاركة في  دعمتكما       
إذ ينمي هذا التعاون بين البرلمانات الدولية القدرات التي يحتاجها البرلماني كونها تستبدل 
الخبرات والتجارب ذات الصلة بالشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى توسيع العلاقات الدولية من 

عطاء البرلمان هذا الدور يمكن تحسيس إخلال توسع مجال الدبلوماسية في حد ذاتها، وب
التحفيز للقيام بدور التمثيلي والتشريعي والرقابي على وإعطاءه نوع  بأهميتهئب البرلماني النا

تسمح   التي التشريعية مؤسساتبين ال ي منالجزائر البرلمان  ولقد كان الوجه المطلوب،
 )الفصل الثاني(الدخول في التمثيل البرلماني الدبلوماسي. لنواب والأعضاء
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 لالأو الفصل
لبرلمان  ديمقراطيةقومات متكريس  

 في الجزائر أصلح
 ضفيالمقومات التي ت في الأساس على العديد منالأنظمة السياسية  تعتمد برلمانات        

 دستوري النظام ال أن ، وبإعتبارفي الدول المعتمدة الدستورية الطابع الديمقراطي على الأنظمة
تطلب الأخذ بهاته المبادئ المكرسة ، الجزائري من الأنظمة التي تسعى لتحقيق ذلك

مبدأ بوالتي دائما ما تشتمل في البداية على الأخذ بعين الإعتبار  ،رلماناتلديمقراطية الب
 في تاتمثل غايتين مهمتين تحققالأنظمة الإنتخابية  مجسدة عبر الفعلية البرلمانية المشاركة

لمان، ولتحقيق هذا المقوم مبدأ التنافسية داخل قبة البر إعتماد و  ،المشاركة السياسيةتنمية 
يستوجب التحقق من الأثر الذي يقدمه التشارك البرلماني في تعزيز وترقية التنمية السياسية 

يلاحظ في الجزائر، وكذا التطبيق السليم للتنظيم القانوني الذي يجسد العملية الإنتخابية و 
 .)المبحث الأول( مثلالأتماشيه مع متطلبات النظام الديمقراطي  مدى
المهم في الأمر ، فالسلط بين الفصل الأخذ بمبدأ ،بالضرورة آخرإعتبار يستلزم ما ك     

 ،ذلك هو تدعيم التشريع البرلماني والتخفيف من تفوق الجهاز التنفيذي في هذا المجال
مع تعزيز  ،الأصيل ه لإختصاصهالحرص البرلماني على التحكم التشريعي وإرجاع بواسطة

ضرورة ترقية رقابة للأمر الآخر المهم فتجسد في  بالنسبة أما، وتطويرها ةالصياغة التشريعي
 رقابة الإعتماد الحكومي لمالية الدولةب وخاصة منها ما تعلقالبرلمان على الجهاز الحكومي 

قوي  لنهوض الدول وقيامها على إقتصاد الأساسيةالركيزة  أويعد العصب الحساس  كونه
الرقابة على تسييرها، فلا تستطيع القيام  أووتنمية مشاريعها بالشكل الصحيح سواء تسييرها 
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)المبحث مالية الدولةلنظام قانوني بها إلا إذا كانت منظمة تنظيما تشريعيا وتفصيليا ضمن 
 .الثاني(
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  الأول المبحث
 ي الشفافية والتنافسمبدأ إعتماد منظومة إنتخابية تحقق 

 في البرلمان
برلمانية تسير عملها، وذلك  بنية وتشكيلة على  ترتكز المؤسسة التشريعية في الجزائر       

علاقة مباشرة  اله ةم الإنتخابيالمختلفة، فالنظ والإنتخابية الأنظمة الحزبيةبالإعتماد على 
مشاركة كل من الهيئات السياسية والمجتمعية و كذا  وفق نواب وأعضاء البرلمانة يبتوزيع بن

 مطلب)الالمشاركة الجماهيرية في الإنتخابات التي يعبر عنها بالتصويت الفعلي ومصداقيته
على كونه يرتكز  يعد ضرورة قصوى  ،المعتمد الإنتخابي مطالنالنظر إلى  كما أن ،الأول(
المستخدمان في كل من  و نظام الأغلبيةمة على القائ التمثيل النسبي نظام أساسين، نظامين

إلى فاعلية الرقابة على واقع الإنتخابات البرلمانية من  إضافةمجلسي المؤسسة التشريعية 
 .(ثانيال مطلب)ال التنظيم القانوني للعملية الإنتخابية في الجزائرخلال 
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 الأول المطلب
 ة في الجزائريتنمية السياسال علىأثر المشاركة البرلمانية  
 مدى فعاليةمعرفة  من خلال ،العملية الانتخابيةنجاح لعليه  عتمديالذي  سنداليتضح        

الإنتخابية للهيئات  الإستحقاقات بشكل إيجابي في تأثيرها، و المشاركة البرلمانية
الداعمة  في التشريع الجزائري  النظم القانونية يكون عبروهذا  ،(الفرع الأول)التشريعية
إضافة إلى التنظيمات المتمثلة في الأساس في المنظومة الإنتخابية بالدرجة الأولى  والمحفزة

 .(الفرع الثاني)التي تكرس كل من دور الأحزاب السياسية والمجتمع لمدني في هذا المجال

 الفرع الأول
 التنمية السياسيةبرلمانية كمقوم بالغ الأهمية في المشاركة ال 

 في لتنمية السياسيةلبإعتبارها مقوم أساسي  في هذا الصدد البرلمانية تتجسد المشاركة     
لتنمية والتي يستلزم توافرها لتطوير ا عليها المرتكزةالمقومات ، إلى جانب الدور الذي تؤديه

   )ثانيا(.حيد بينها وبين تحقيق مآربها المعوقات التي ت مع معرفة، )أولا( سيةالسيا
 السياسي تشاركال أهمية أولا:

 هام تمثل في مدى تنامي السلوك الحضاري في المشاركة السياسية بأمر تثلقد تشب     
تنبني على أساس النضج السياسي والثقافي ، كونها يقوم على مبادئ الديمقراطيةمجتمع 

التنوع الحزبي وكذا الحرية في الرأي في التفكير والمعتقد والتعبير بالإضافة  بواسطة توافر
  1إلى إحترام الرأي و الرأي الآخر.

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثاني عشر، إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلممحمد لمين لعجال،  1

 .237ص، 2007جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر 
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الخوض  إلىمن بين العوامل التي تدفع  نّ أ 1وتؤكد دراسات علم الإجتماع السياسي     
يكون الفرد على قدر من الثقافة السياسية ومدركا لمعطيات  في التشارك السياسي هو أنّ 

  (التنشئة السياسية) ا يتوقف على نمط التنشئة المبكرةو متغيراتها وهذالحياة السياسية 
، فالفرد الذي يعيش في كنف جماعة أو جزءا مهما لديه إذ أنّ المشاركة السياسية تصبح

أسلوب الحوار التشاركي من التواجد  من خلالها أسرة تسودها علاقات ديمقراطية يتمكن
 . 2في إتخاذ القرارات

حجز الزاوية في المفهوم الحديث للديمقراطية، إذ أنّ التشارك  3وتعد المشاركة السياسية   
تحقق الإجماع وتكرس قوة يبعد إغتراب الفرد عن السلطة والحد من الإستغلال، حيث أنّها 

صمام الأمان للقرار  كونهاكما تمكن الجماهير من تدعيم الفكر الجماعي  ،المعارضة
  4.طة إشراك المواطن فيهسالسياسي المتخذ بوا

                                                           
ذلــك العلــم الــذي یهــتم بجملــة مــن القضــايا الأساسية المتعلقـة بالنشـاط « الاجتماع السياسي هوعلم  1

ن بـذلك ظـواهر سياسـية ذات طبيعـة الإنسـاني السياسـي، التـي تـدور مجرياتهـا فـي إطـار المجتمـع، فتكـو  
، و تـدخل بالتـالي فـي إطـار اهتمامـات علــم الاجتمــاع بصــفة عامـة، وعلــم الاجتمـاع السياسـي مجتمعيـة

  »   علـى وجــه الخصــوص، وذلــك لغرض دراستها وفهمها وتحليله
  .13، ص2007الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي،  ،علم الإجتماع السياسيمولود زاید الطبيب، - 
، أطروحة (2005-1962آليات التقنين الأسري نموذجا )-المشاركة السياسية في الجزائرسعاد بن قفة، 2 

 .   71،ص2011/2012جامعة محمد خيضر بسكرة، ،ية العلوم الإنسانية والإجتماعيةدكتوراه في علم الإجتماع، كل
شعورا عميقا  هذا الفردفقد يشعر  المواطن، يعتقده مجرد إتجاه او إعتقاد المشاركة السياسية نشاط  وليست تعتبر 3

وإن  ،ومن ثم لا يعد ذلك مشاركة دون أن يدلي بصوته في الإنتخابات، بصوته في الإنتخابات بأهمية الإدلاء
 .ختلاف بين الفعل والإعتقاد يماثل الفرق بين دراسة المشاركة السياسية ودراسة الرأي العامالإ
إتجاهات ومنهجية حدیثة تساهم في فهم العالم من -سياسية والديموقراطية المشاركة السامية خضر صالح، -

  www.Kotobarabia.com.20، ص 2005(، جامعة عين الشمس، )د د ن الطبعة الأولى، ،-حولنا
رسالة  ،(2012-1989السياسي وأثره على المشاركة السياسية)دراسة حالة الجزائر الإغتراب بكار فتحي، 4

 سعيدة،-كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الطاهر مولاي ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
  .63ص ،2012/2013

http://www.kotobarabia.com/
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ها تضيق الهوة إذ أنّ  ،السياسية 1التنميةلتشارك السياسي أثر بالغ في تطوير لفعالية او     
 .)الحكام(والماسكين بزمام أمور الحياة السياسية )المحكومين(بين التواصل الشعبي 

ترسيخ  هداف، حيث تسعى إلىعملية سياسية متعددة الأ عن التنمية السياسيةوتعبر      
زيادة معدلات كذا المجتمع، و  تحقيق التكامل والاستقرار داخل إلى جانب ،2فكرة المواطنة

تدعيم قدرة الحكومة المركزية كما أنها تقوم على في الحياة السياسية،  مشاركة الجماهير
على إعمال قوانينها وسياساتها على سائر إقليم الدولة، ورفع كفاءة هذه الحكومة فيما يتصل 
بتوزيع القيم والموارد الاقتصادية المتاحة، فضلا عن إضفاء الشرعية على السلطة بحيث 

وممارستها وتداولها، مع مراعاة الفصل تستند إلى أساس قانوني حق فيما يتصل باعتلائها 
المتبادلة  ، فضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابةالوظيفتين التشريعية والتنفيذية بين

  3بين الهيئتين.
لمواطن في صنع النظام الديمقراطي بأكبر قدر من المشاركة البناءة من قبل ايسمح       

 ، وهذه القرارات ذات أثر بالغ على مستقبل التنمية . القرارات السياسية
تفعل دور الفرد في التنمية وتمكنه  مشاركة شعبية جودو  ومن أجل تنمية بشرية فلا بد من  

  .ي إتخاذ القرارمن التغيير والتأثير ف

                                                           

»1
  تبر التنمية عملية داخلية تقوم عليها وتدعمها وتدفعها قوى داخلية ومؤسسات داخلية وليست إستجابةعت 

قول أن التنمية الحقيقة هي التي تنطلق من نظام سياسي مستقل في قراراته وبالتالي يمكن اللقوى خارجية، 
ية أو نخب قليلة تسير مقاليد على المجتمع ككل وليس لصالح قوى خارج الأمر الذي يعود بفوائد للتنمية

  » .الأمور
، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية الإقصاد، الدراسات العليا، التنمية الإقتصادية والبشريةطارق علي جماز، -  

 .79ص 

يحددها  وهذا كماعلاقة بين الفرد والدولة بأنّها  citizenshipعرفت دائرة المعارف البريطانية المواطنة لقد   2
 تبعها تدل على مرتبة من الحرية، مع ما ي كونهاقانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق، 

 .والترشحمن مسؤوليات وهي على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوق سياسية مثل حق الإنتخاب 
 . 7ة نهوض وتنمية المرأة، د س ن ، صجمعي ،المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربيإيمان بيبرس، -
الطبعة الأولى، قسم العلوم السياسية جامعة  ،تخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةال، أحمد وهبان 3

 . 144-143الإسكندرية، مصر، ) د س ن(، ص ص 
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تسلط فئة قليلة من الطبقة الحاكمة على جميع أفراد المجتمع وحرمان الأفراد كما أن      
يمنع الرقابة التي قد تصدر من  ن المشاركة في الحياة السياسيةوالهيئات المجتمعية م

وبالتالي تضيع حقوق  ،الهيئات الشعبية على السلطة الحاكمة مما يمكن للفساد من الإنتشار
 . 1أفراد المجتمع ولا تكون هناك عملية للتنمية

 المشاركة البرلمانية أزمة مقومات   ثانيا:
لتنمية ا تقوم المشاركة البرلمانية على العديد من المتطلبات التي يستلزم توافرها لتطوير     
المشاركة  غاياتتحقيق دون التي قد حالت  اتقو عالعديد من المهناك  نّ ، إلا أسيةالسيا

 .أزمة المشاركة السياسية() السياسية 
  المشاركة البرلمانية في العناصر التالية: مقوماتتتمثل 
 وإحساس المواطنين بواجبهم تجاهه.)المواطنة( للوطن الشعور بالإنتماء  -
 الإقتناع بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية العامة.  -
تقوية دور مؤسسات التنشئة الإجتماعية والسياسية لغرس قيم المشاركة لدى    -

 الجماهير.
 الوعي السياسي لدى الجماهير.تقوية   -
مبدأ العدالة وسيادة القانون في المجتمع للرفع من مستوى ثقة الأفراد في الدولة  تحقيق -

 بسلطات الدولة.
 2.العدالة مع غيرهم لأقليات وكفالة مركز أفرادها على أسسضمان حق مشاركة ا -
تطوير الثقافة السياسية من خلال تفعيل دور الإعلام وإتاحة الفرصة للتيارات الفكرية  -

 ختلفة للتعبير عن آرائها وأفكارها.والسياسية الم

                                                           
 .80، مرجع سابق، صطارق علي جماز1

 .65-64، مرجع سابق، ص صبكار فتجي 2
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من المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية  التي يعاني منها الشعب يؤدي إلى  الحد   -
  1زيادة الإهتمام بالشأن السياسي عبر المشاركة فيه.

السياسية وفي الوقت نفسه إذا المشاركة السياسية شرطا ضروريا لتحقيق التنمية  دتعو   
حيث تتمثل  بأزمة المشاركة السياسية، ا يسمىتصبح عائقا في وجهها وهذا م كبحت

 الظروف والأوضاع التي قد تنبثق في ظلها هذه الأزمة فيما يلي:
مما يؤدي إلى عدم رضا الناخبين عن الوضع  ،عدالة الإجتماعيةعدم تحقيق ال -

 السياسية.وجود في الدولة وبالتالي ينشغل الشعب عن الحياة السياسي الم
 2.و الإجتماعية ظرا للمشاكل الإقتصاديةوالشعور باللامبالاة نمتدهور  وعي السياسي -
 وجود العزلة السياسية والعزوف عن المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية. -
م جدوى المشاركة السياسية نتيجة وجود ديمقراطية شكلية وانتخابات دالاحساس بع -

 3غير نزيهة .
الإلهي ا استنادا إلى دعاوي الحق ، إمّ همردهبمف الحكم ممن حقه أنّ الحكام  إعتقاد    -

 مقف على طبقات معينة، وإما لتمتعهبأن القوة السياسية و  مأو التاريخي، وإما لشعوره
 اقتسامها مع جماعات الأقلية. مالقوة ورفضهب

اركة في المطالب التي تطرحها الجماعات أو الطبقات الساعية إلى المش إعتبار  -
 العملية السياسية مطالب غير مشروعة من وجهة نظر الصفوة الحاكمة.

هذه الجماعات أو الطبقات لا تقصد اقتسام القوة السياسية معها بل  أنّ  السلطةتعتقد  -
   4تسعى إلى إبعادها عن تقلد أي منصب داخل النظام السياسي أصلا.

                                                           
 .247مرجع سابق، ص، محمد لمين لعجال 1
 .67، صمرجع سابق، بكار فتحي 2
 .246، صنفسه مرجعال، محمد لمين لعجال 3
الجزء )البنية والأهداف(،  التنمية السياسية: دراسة في علم الاجتماع السياسي السيد عبد الحميد الزيات،4

 .119 -118ص ص  ،2002دار المعرفة الجامعية، الثاني، الطبعة الأولى، 
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، كون أن هاته تجاه العملية الإنتخابية تفاؤليةنظرة في الوهلة الأولى الناخب  نظري    
الجمهور  تجعل من حيث ،وتحقيق الديمقراطية الحقة لمبادئ المشاركةتكرس  الأخيرة

راجيا أن تتحسن أوضاعه على جميع  الناخب يشعر بنوع من الثقة تجاه المنتخبين
نظرا  ،مشاركته غير مجدية بالمرة نتخابية يشعر وكأنّ الإفترات اله وبعد إلا أنّ  ،المستويات

فهنا تستبدل تلك الرؤية التفاؤلية بنظرة تشاؤمية تجاه لعدم تحقيق ما أراده من ناخبيه 
 .وتصبح اللامبالاة بها أمرا محتوما هاته المشاركة

 الأولىففي السنة  ،1968و1848في فرنسا في عامي  مثل هذا الأمرحدث ولقد     
أهمية  تبيينية لر الفنانون لرسم صورة إشها مرة في فرنسا استدعي لأولحدث الإقتراع  اعندم

 إلىيتخلى عن البندقية ويلتفت  أحد العمالالصورة  نتخابات حيث تضمنت هاتهالإ
عن العنف  الصورة وهذا بغية التخلي الصندوق الاقتراع ليضع فيه ورقته الانتخابية بهاته

سنة حدثت  (120)السلمية، لكن بعد مائة وعشرين ق واللجوء إلى الإقتراع كطريقة من الطر 
توحي بتجنب العملية الانتخابية تمثلت  فتةتم تعليق لا 1968إنتفاضة عرفتها فرنسا سنة 

دل على تغير الرؤى مما ، نتخابيةلإ هذه هي ورقتك ا بلاطة كتب عليهافي  هاته الصورة 
   1.يمن موقف إيجابي من الانتخابات إلى موقف سلب ،لدى الشعب

 
 
 
 

                                                           
موقع وزارة العلاقات مع  ، مجلة الوسيط، العدد الثامن،إشكالية  التمثيل أو أزمة التمثيل، بشير یلسشاوش  1

 .32، ص2010الجزائر،  البرلمان،
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  الفرع الثاني
 فعالية المشاركة البرلمانية في الجزائرمدى 

التواجد الفعلي لكل من المهتمين  في العملية الإنتخابية البرلمانيةتقتضي المشاركة      
والراغبين  في خوض غمار المعترك السياسي سواء الطبقة السياسية الممثلة في الأحزاب 

 )الوصول ةالسياسي في الحياة يةلبصورة فع مشاركةلها لل قدمموطأ حث عن السياسية التي تب
 يسعى -الفئة الأقل تأثيرا - )الهيئة الناخبة(جمهور الناخبين كما أنّ  ،)أولا( إلى السلطة(

وذلك عبر الإنتخاب بورقة التصويت  إلى التدخل بشكل غير مباشر في قرارات السلطة
   .)ثانيا(

 في الجزائر  لحزبيةامشاركة ال أولا:
ام بدور تمثيل المواطنين والقيإلى مشاركة الأحزاب في المؤسسات السياسية  تهدف      

التعددية الحزبية في الجزائر من  بعد إعتمادجاء ما هذا  1،أثر في تقديم الخدمات الذي له
وتم  ،والذي أعطى الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي 1989ر خلال دستو 

المتعلق  09-97تم إصدار الأمر رقم  هالذي بموجب 1996تأكيده من خلال دستور
 .   2بالأحزاب السياسية 

إنشاء الأحزاب السياسية وإعطائها الحق في ممارسة السلطة على الصعيد تم ولقد      
د أكّ كما ، 3بإمكانها المشاركة  في الإنتخابات المحلية والبرلمانية ، أي أنهالمحلي والوطني

                                                           
دار قرطبة  الطبعة الأولى، ،المشاركة السياسية وتجربة التعددية الحزبية في الجزائر، رابح كمال لعروسي 1

 . 101، ص2007والتوزيع، الجزائر، للنشر
 الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،  ، الأحزاب السياسية، نور الدین حاروش 2

 .135ص  ،2009
 . 1996من دستور  42والمادة  1989من دستور  40المادة  -
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 53و 52 ادتانالم  3
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الأحزاب السياسية في الإستحقاقات  القوائم الإنتخابية تحت رعاية مشاركة ةأحقيّ  على كذلك
 .1البرلمانية

بالشروط التي  بأحكام الدستور وكذا اوثيق إرتباطانسبة مشاركة الأحزاب السياسية  وترتبط    
منح الإعتماد  تم الأحزابففي بداية إنشاء  ،2والحزبي الإنتخابي ينالقانون كل من يضبطها

حزب سياسي مؤسس ومصرح به وفقا لأحكام القانون (67سبعة وستين ) من الرسمي لأكثر
أضيفت شروطا  1997إلا أنه وفي سنة  ،المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 89-11

مما نتج عنه تقليص عدد  ،تأسيس الأحزاب السياسيةبإجراءات  متعلقةقانونية وقيودا 
كما تم تقليص كذلك عدد الأحزاب إلى  ،( حزب معتمد25الأحزاب ليصبح خمسة وعشرين )

 .3القانوني ( أحزاب فقط نظرا لفقدانها نسبة التمثيل9تسعة )
مشاركة  تحيث تم ،مشاركة حزبية قوية 1997عرفت الإنتخابات التشريعية لسنة  ولقد     

الشعبي  س( مقعدا في المجل380( حزبا يتنافسون على ثلاثمائة وثمانين )39تسعة وثلاثون)
 2002سنة ل ما تميزت الاستحقاقات البرلمانيةك ،مشاركة قوائم الأحرار الوطني إضافة إلى

أما  ،و يكرس فعالية الرقابة السياسية يضمن حياد الإدارة الذيبتعديل القانون الإنتخابي 
 ضافةبالإ ،1997بالنسبة لنسبة المشاركة فقد عرفت إنخفاظا ملحوظا بالنظر إلى انتخابات 

فشل النظام الحزبي السائد بكل توجهاته وكذا عجز جهاز الدولة عن تعبئة الناخبين  إلى
  .4للمشاركة في هذه العملية الإنتخابية

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات . 10-16من القانون العضوي  94المادة   1
من القانون العضوي رقم  94و93و92و91والمواد  2016من التعديل الدستوري لسنة  52أحكام نص المادة  2

 .المتعلق بنظام الإنتخابات 16-10
 ة، المؤرخ2، العدد اج رالمتعلق بالأحزاب السياسية.  ،2012يناير 12المؤرخ في  04-12قم قانون عضوي ر - 

 .2102يناير  15في 
 .136-135، مرجع سابق، ص ص نور الدین حاروش 3
، 2007، ديسمبر 20 مجلة التواصل، عدد ،التمثيل السياسي في البرلمان التعددي الجزائري ، عبد النور ناجي 4

 . 309-308ص ص 



 إصلاح الأداء البرلماني الجزائري من خلال مقومات السيادة البرلمانية
 

157 
 

بمشاركة واسعة من قبل العديد من الأحزاب  2007 ية لسنةالتشريع لإنتخاباتا وتميزت     
قائمة من  100حزب وحوالي  24يث شارك فيها ح ماعدا جبهة القوى الإشتراكيةالسياسية 

عقب جملة من  2012 وماي 10نتخابات وجاءت إ ،خارجهامن  5داخل الجزائر و 95بينها 
 1 462يها المتنافس علحيث بلغ عدد المقاعد ، الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية

والمتتبعين حتى مراكز البحث و إستطلاعات الرأي وكان من  الأطرافإذ أنّها فاجأت غالبية 
الإسلامية التي توقعت السيطرة على القرار في البرلمان القادم مستفيدة من  الأحزاببينهم 

السياق الوضع الإقليمي و العربي الذي أوصل الإسلاميين إلى السلطة في العديد من 
  2الدول.
فيقوم بدور محوري وذلك بالعمل على تحقيق  3المجتمع المدنيأما بخصوص فعالية      

ن الهوية والولاء الوطنيين وكذا رفع مستوى المشاركة الشعبية في التكامل الإجتماعي وتثمي
  4وطنية. أوجميع المستويات سواء كانت محلية  فيبصورة عامة له دور و المجال العام، 

جانب تطويري ك هذا البابنوع من المشاركة في الفصل الثاني من ك هتخصيصوالذي سيتم 
 للمؤسسة البرلمانية.

                                                           
، رسالة -2012-1989دراسة حالة الجزائر-السياسية في التنمية السياسيةموقع المشاركة ، زينب بليل  1

ة، كلية ، تخصص سياسات مقارنة جامعة الطاهر مولاي بسعيدالسياسية والعلاقات الدوليةماجستير في العلوم 
 .184، ص2012/2013 ،الحقوق والعلوم السياسية

( قراءة في التوقعات والنتائج 2012ماي10التشريعية في الجزائر) دراسة الإنتخابات ،منير مباركية2 
 .6، ص2012، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، أكتوبر والتداعيات

المجتمع المدني هو عبارة عن مؤسسات غير حكومية التي تنشأ بالإرادة الحرة لمؤسسيها بهدف القيام بمهام  3
 حيث أنّها لا تنتظر من ذلك ربحا منشودا.ذات مصلحة عامة للمجتمع ب

جماعة تنمية الديمقراطية حالة –دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير قدرات البرلمانيين  ،نجاد البرعي -
 .2، ص2001المجموعة المتحدة ،القاهرة  ،-نموذجية

الملتقى الوطني حول ، الجزائرالتواصل المدني البرلماني كآلية لتطوير العمل البرلماني في  ،ربوح ياسين4
، جامعة وقاصدي مرباح ورقلة 2012فيفري  16و 15التطوير البرلماني في الدول المغاربية، يومي 

argla.dzou-https://manifest.univ   6ص.  

https://manifest.univ-ouargla.dz/
https://manifest.univ-ouargla.dz/
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 التشريعية شعبي في الإنتخاباتالتصويت ال واقعية ثانيا:
، ممثلين يمارسون السلطة بإسم الشعبكوسيلة لإختيار جب اللجوء إلى الإقتراع ي     

هو إحدى آليات صنع القرار، فمن خلال التصويت يرتبط الإختيار ما بين بدائل  1والإقتراع
ممثليها من بين مرشحين عدة أفراد  في الإنتخابات، حيث تستخدم الهيئة التصويت لإختيار

       2.وأحزاب أو جماعات سياسية للفوز
و أنّ السيادة الشعب هو مصدر كل سلطة كما نص المؤسس الدستوري الجزائري أنّ       

الحق في ممارسة سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي له الوطنية ملك للشعب 
التي تبين أنّ كل  10-16 رقم العضوي  القانون  المادة الثالثة من حكاملأ وتطبيقا ،3يختارها

 فرت الشروط التالية:اجزائري وجزائرية  يعد ناخبا إذا تو 
 .قتراعسنة كاملة یوم الإ 18بلوغ  -
 التمتع بالحقوق السياسية والمدنية. -
 .وجود أهلية قانونية -
 . 4مسجل في القوائم الإنتخابية -

أنّ الدستور الجزائري قد تبنى النظام النيابي الذي يقوم على أساس الإنتخابات يتضح    
الذي يعطى الحق للشعب في إتخاذ القرار فيما يخص من يتولى السلطة في جميع 

 .5وليس فقط الإدلاء برأي الإنتخابية الإستحقاقات
الإنتخابات خاصة في  شعبيةأن نكشف الستار عن واقع المشاركة ال جبي بالتالي    

العمليات  التي طرأت على البيانية والأرقام جاء من إحصائيات من خلال ما ،البرلمانية منها

                                                           
1
إن التصويت في الغالب هو التصويت الذي تقوم به الهيئة في الإنتخابات أو الإستفتاءات هو عمل تطوعي إلا  

 .أنّه في عدد من الدول يكون التصويت إجباريا كما في أستراليا وبلجيكا والبرازيل
 .97، مرجع سابق، ص عمرو هاشم ربيع - 

 .97، صسابق، مرجع عمرو هاشم ربيع 2
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 8و 7 انالمادت 3
، المتعلق بنظام الإنتخابات 2016غشت  25المؤرخ في  10-16 قانون عضوي رقمال من 5و 4و 3المواد   4

 .2016غشت  28 ، الصادرة بتاريخ50ج ر، العدد 
 .  32ص مرجع سابق، ،شاوش بشير یلس 5
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إلى غاية  1991هدات البرلمانية التي عرفتها الجزائر بدءا بإنتخابات الإنتخابات عبر الع
الذي يبين عدد كل من المسجين  ،ما يتضح من خلال الجدول ذلك، 2012إنتخابات 

والمصوتين والممتنعين عبر العمليات الإنتخابية التشريعية الخمسة بالإضافة إلى عدد 
 ننسى نسبة المشاركة  أنالأصوات الحقيقية المعبر عنها و الأصوات الملغاة دون 

  1:عملية إنتخابيةكل  المصرح بها فيالشعبية 

إلى  1991نتخابية من سنة الإ یبين الأرقام المسجلة في العمليات  :01رقم  جدولال-
 2017.2غاية سنة

                                                           

     constitutionnel.dz-www.conseil موقع المجلس الدستوري الجزائري 1 
   .من موقع المجلس الدستوري  ري  لنتائج الانتخابات التشريعيةإعلانات المجلس الدستو  2  

،يتضمـن 2012مايـو سنة  15الموافـق  1433جمادى الثانيـة عـام  24مؤرخ فـي  12د/ /إ.م01عـلان رقم إ -01
 نتـائج انتخـاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني.

، 2007 سنة مايو 21 الموافق 1428 جمادى الأولى عام 4 مؤرخ في 07 / إ . م د/ 03 إعلان رقم -02
 ني.الوط الشعبي  المجلس أعضاء  نتائج  إنتخاب يتضمن

 2002يونيو سنة  03الموافق  1423ربيع الاول عام  21مؤرخ في  02م .د /  -/ إ  - 01إعلان رقم  -03
 يتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

، يتعلق 1997يونيو سنة  9الموافق  1418صفر عام  4 مؤرخ في 97م.د /  -إ  97-01إعلان رقم  -04 
 بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

 

 

سنة 
 الانتخاب

عدد الناخبين 
 المسجلين

عدد الناخبين 
 المصوتين

عدد الناخبين 
 تنعينالمم

عدد الأصوات 
 المعبر عنها

عدد الأوراق 
 الملغاة

نسبة 
 المشاركة

1991 13.258.554 7.822.625 5.435.929 6.897.19 924.906 %59 

1997 16.767.309 10.999.139 5.768.170 10.496.352 502.787 %65.60 

2002 17.951.127 8.288.536 9.662.591 7.420.867 867.669 %46.17 

2007 18.761.084 6.692.891 12.068.193 5.727.827 965.064 %35.67 

2012 21.645.841 9.339.026 12.306.815 7.634.979 1.704.047 %43.14 

2017 23.251.503 8.225.223 15.026.280 6.468.180 1.757.043 %35.37 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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هاته المعطيات الرقمية المسجلة في الإنتخابات التشريعية من مما يستدعى دراسة 
الذي يوضح لنا مدى صعود ونزول الإحصائيات  أسفله خلال إستخدام المنحى البياني

الرقمية المتمثلة في قوة المشاركة الشعبية وضعفها، وكذا نوضح النسب المتعلقة بالمشاركة 
الشعبية بواسطة الأعمدة البيانية المدرجة أسفل القراءة الموضحة للمنحى البياني وهذا بطبيعة 

 .2012وسنة 1991سنة الحال عبر الفترات ما بين 

 
یوضح الأرقام المسجلة في الإنتخابات التشريعية  من إعداد الطالب 01رقم نحى بيانيم-

 (  2012-1991)بالجزائر
هذا المنحى البياني الأرقام المسجلة في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر من سنة  يدرس       
 : خلال المعطيات المتمثلة في كل منمن  وهذا 2012إلى سنة  1991
 .الناخبون المسجلون  -
 .الناخبون المصوتون  -
 الناخبون الممتنعون. -
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 )الحقيقية(.الأصوات المعبر عنها -
 الأصوات الملغاة. -

إنخفاض الأرقام  إرتفاع وهو تبيان مدى الغرض من دراسة هاته المعطيات  إنّ        
 أنه يبين، فالرسم البياني وفق الإحصائيات المبينة في كل إنتخاب تشريعيالمتحصل عليها 

بداية يمكن أن نستنتج أنّ ال ففي تعرف هاته الإحصائيات أي إنخفاض، لم 1991عام  منذ
أمر طبيعي  ، وهذا بطبيعة الحالعدد المسجلين الناخبين يتزايد من فترة تشريعية لأخرى 

حيث وصل عدد المسجلين في القوائم  يبرره تزايد الكثافة السكانية في الجزائر ومتوقع
خرى فتزايد من فترة لأ ،ثلاثة عشرة مليون ناخب مسجل من أكثر إلى 1991الإنتخابية سنة 

في الإستحقاقات الإنتخابية المتعلقة بالمجلس الشعبي الوطني  2012حيث بلغ في سنة 
الناخبون المصوتون وهو الأهم  عدد بخصوص أمّا مسجّل، واحد وعشرين مليون أكثر من 

نصف عدد  ما يقارب يصوت سوى  لمه وفي كل فترة إنتخابية نرى بأنّ  في العملية الإنتخابية
، فالرسم البياني يوضّح 2007سنة  الثلث إنخفض إلىه نّ حتى أ أو يتجاوزه بقليل المصوتين

 بلغفقد  1997في سنة  أنّ عدد المصوتين لم يتعدى العشرة ملايين مصوت إلاّ 
عدد الممتنعين مرتفع ويزداد إرتفاعا وهذا  أنّ مما يدل على ، 1مصوت 10.999.139

 .2الناخبين الممتنعينب الخاص خطالفي الرسم البياني من خلال  نلاحظهما  بالنظر إلى
 على المترشحين الفائزين بها هي اوتوزيعه عدد المقاعد تبينالأصوات التي  تمثل هاته     

ما المنحنى نرى بأنّها مرتفعة فيوفي هذا  )المعبر عنها(و الصحيحة الأصوات الحقيقة  عدد
ومن خلال  كما أنه ،صوت صحيحأربعة ملايين  قاربتإذ أنّها  1997و1991ي سنت  بين

                                                           
، من 2012 إلى غاية سنة 1991الأرقام المسجلة في العمليات الإنتخابية من سنة بالخاص  01الجدول رقم  1

 .153إنجاز الطالب، ص
من إنجاز  (2012-1991الأرقام المسجلة في الإنتخابات التشريعية بالجزائر)الخاص ب  01رقم بيانيالمنحى ال 2

   .154، صالطالب
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بداية من  دد الأصوات المعبر عنها قد إنخفضملاحظة الرسم البياني تبين لنا أنّ ع
 2012 إلى غاية في الانتخابات التي تليها إنخفاضا وزاد 2002ة الانتخابات التشريعية لسن

ذكره على أنه يعزز من قيمة الأصوات المعبر عنها في  مكنعرفت إرتفاعا طفيفا لا ي
في تصاعد دائم  الملغاة مما يجعل من عدد الأصوات ،1991التشريعات الجزائرية بداية من 

عدد المصوتين في  وهذا بطبيعة الحال يرجع سببه في إنخفاض ،خلال الفترات الانتخابية
  .حد ذاتهم

 نقطتين هامتين تمثلتا في :ما يمكن إستنتاجه من هذا الرسم البياني      
الرغم من إزدياد عدد المسجلين الناخبين إلا أنّ العملية الإنتخابية لا تعرف على  -

يعكس الصورة الحقيقية والكاملة لرأي نسب مرتفعة بقدر الناخبين المسجلين أي أنّه لا 
، وبالتالي تأثير إنخفاض عدد المصوتين على عدد الأصوات الناخبين في الجزائر

 .  وهذا بتناقصها تدريجيا الصحيحة
إلى غاية آخر  2002سنة إرتفاع عدد الممتنعين عن عدد المصوتين بداية من   -

نسب المشاركة الشعبية في  ما يعزز إنخفاضمإنتخابات تشريعية عرفتها الجزائر، 
والموضحة في الرسم البياني المتمثل في الأعمدة البيانية أدناه، الذي  الحياة السياسية

 1991يبين نسب المشاركة الشعبية في إنتخابات المجلس الشعبي الوطني من سنة 
 .2012إلى 
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یبين نسب المشاركة عبر عهدات المجلس الشعبي  02منحنى بياني رقم  -

 1(2012-1991)الوطني
نسب المشاركة الجماهيرية في الإستحقاقات البرلمانية إلى  تراجعيمكن إرجاع  مبررات      

سواء إقتصاديا أو إجتماعيا تنتهجها الدولة  يعيشها الشعب جرّاء السياسة التي الظروف التي
 لعدم إيصالهمنتخبين نظرا جمهور الناخبين بالم عدم إقتناع، بالإضافة إلى وحتى ثقافيا

، من السلطة العدل الإجتماعيللتطلعات التي يبحثون عنها وعدم تحصلهم على متطلبات 
النواب هو ما جعل المقاطعة للإنتخابات مستمرة   قبلرسالة المنتخب من فعدم توصيل 

 ها لا تعبر عن آراءالشعب.نّ مجدية بمعنى أ والمشاركة فيها غير
عد كسبب من الأسباب التي ي الانتخاباتنتائج دائما ما يلحق بالتزوير الذي إستمرار إنّ      

مبررا ذلك باللامبلاة وعدم  في الإنتخاباتالإدلاء بصوته عدم ناخب المسجل بيتذرع بها ال
وكذا عدم ثقته في القائمين على العملية الإنتخابية  ،الأخذ بعين الإعتبار برأيه المدلي به

   ككل. 

                                                           
( من إنجاز 2012-1991يبين نسب المشاركة عبر عهدات المجلس الشعبي الوطني) 02منحنى بياني رقم   1
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نسبة الإمتناع العالية التي تعرفها العملية الانتخابية هو ما تفسره  إنّ ما يبرر إرتفاع    
 أغلب التحاليل و الدراسات حول الانتخابات التشريعية في الجزائر تمثلت في العومل التالية: 

الأصوات التي سيدلون بها كونها لاتشكل أي أثر على العملية  الناخبينإنعدام ثقة  -
  الانتخابية.

 والشخصيات السياسية المهيمنة على مدى عقود من الزمن.بقاء الأحزاب  -
 .1إستمرار الضعف المحيط بالبرلمانات -
تزوير نتخابية للالإللإنتخابات  من بين العوامل المشجعة مقاطعة الناخبين  تعد عملية    

 نها الإمتناع الإيجابي أو السلبي.في الإنتخابات بصورة غير مباشرة، سواء م
يعد الأكثر  الذي  ،عدم الحضور نهائيا للإداء بالأصوات فييجابي الإيتمثل الإمتناع     

فهو السلبي  بينما، من أجل صوت آخرضررا كونه يترك مكان صوته ليستغل  للتصويت 
أي إلى التصويت )لا يشير بالحضور للإدلاء بالأصوات دون التصويت لصوت معين

أو تمزيق الورقة والإمضاء فقط دون وضع الورقة ظرف فارغ ا عن طريق وضع إمّ  مرشح(،
         في الصندوق، ففي هاتين الحالتين تسهل عملية التزوير بطريقة أو بأخرى. 

 

 
 
 
 
 

                                                           
 .12، مرجع سابق، ص منير مباركية  1



 إصلاح الأداء البرلماني الجزائري من خلال مقومات السيادة البرلمانية
 

165 
 

 ثانيال مطلبال
 البرلمانية لعملية الإنتخابيةا مكانة

المعمول  الأنماط الإنتخابيةعلى  الجزائر أساساالنظام الإنتخابي في  يستند عمل         
المشكل  التمثيل النسبي على القائمةنمط  في مؤسسة البرلمان، متمثلة  وتكوين بها لتشكيل

لتشكيل ثلثي أعضاء   دبالأغلبية المعتمالنمط الإنتخابي و  لنواب المجلس الشعبي الوطني
تعكسه النزاهة التي تعتري الانتخابات  هذا النظام نجاح أنّ كما )الفرع الأول(، مجلس الأمة
كذا السعي و  ،وفق التشريع الانتخابية الحملات تحقيق مبادئ عدالةبواسطة  ذلكالتشريعية و 

 )الفرع الثاني(.التشريعية  يةالإنتخابرقابة العملية  حقيقية تجاه صرامةتحقيق  وراء

 الفرع الأول
 المعمول بها لتشكيل البرلمان الأنماط الإنتخابية 

لقد إرتكز التشريع الإنتخابي  في الجزائر في فترة أحادية الحزب على نظام الإنتخاب        
حيث تم إعتماد قانون  1976و  1963المطلقة في كل من دستوري  بالأغلبيةالفردي و 

دية الحزب و هذا النظام لسهولته وبساطته، وبعد التراجع عن أحا 1980الإنتخاب لعام 
ونظام التمثيل النسبي  الأغلبيةبنظام  الأخذتم  1989إعتماد التعددية الحزبية وفقا  لدستور 

إلا أن هذا الأخير تم  ،13-89المعدل للقانون رقم  06-90بموجب قانون الإنتخابات رقم 
المحلية التي  العدول عنه جراء فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد في الإنتخابات

الذي بدوره إعتمد   06-91وتم الأخذ بالقانون الإنتخابي رقم  12/06/1990جرت في 
نظام الأغلبية في دورين وهناك كانت المفاجئة التي لم تكن في حسبان الأوساط السياسية 

عن فوز  26/11/1991حيث أفرزت الإنتخابات التشريعية التي أقيمت يوم  1المعروفة،
مقعد في الدور الأول متوفقة بذلك على كل من حزب  188الإسلامية للإنقاذ بـحزب الجبهة 

                                                           
 287، مرجع سابق، ص أحمد بنيني 1
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ف النتائج وتوق تلغيالحكومة  جعلما  القوى الإشتراكية وجبهة التحرير الوطني على التوالي،
بمقتضى الأمر كذا  و 1996دستور  صدورالمسار الإنتخابي لأسباب سياسية، وبعد 

  و المعدل بموجب القانون   07-97الإنتخابات رقم المتضمن القانون العضوي لنظام 
تقرر الإعتماد على نظام التمثيل النسبي بالنسبة لإنتخاب  76وبموجب مادته  02-04

احد بخصوص ثلثي أعضاء أعضاء المجلس الشعبي الوطني و نظام الأغلبية في دور و 
  1996.1 من الدستور 123وفقا للمادة  مجلس الأمة

 والتي  تمثلت في جملة النظم الإنتخابية  علىتعتمد الانتخابات بشكل عام في الجزائر و     
المباشر و غير المباشر ونظام الإنتخاب الفردي و بالقائمة بالإضافة نظام التمثيل النسبي 
ونظام الإنتخاب الأغلبية، إلا أنّ التركيز في هذا الموضوع سيشتمل فقط على نظام التمثيل 

الذي يشكل نواب مجلس الشعبي الوطني وكذا نظام الأغلبية  )أولا(لى القائمة النسبي ع
  .)ثانيا(المتعدد الأسماء في دور واحد الذي يكون أعضاء مجلس الأمة 

 المجلس الشعبي الوطني نواب يشكل مطعلى القائمة ن2النسبي التمثيلأولا:
إنتخابي على العديد من العوامل يرتكز أي تشريع في أي نظام كان لإختيار أي نظام      

مثل تركيبة المجتمع الإيديولوجية و الدينية و العرقية والقبلية و الجغرافية بالإضافة إلى 
 .النظام السياسي الموجود في الدولة

ة تم إعتماد طريقة الإقتراع النسبي على القائمحيث لجزائر من بين هاته الأنظمة، اتعد  و  
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة إنتخابية  وبالتاليبالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 

                                                           
 . 288-287، مرجع سابق، ص ص بنيني أحمد 1
ل ينظام التمث ، أما فيبالقائمة  أونتخاب الفردي سواء المطلقة أو النسبية في الإ نظام الأغلبية يمكن تطبيق 2

ئرة الإنتخابية على توزع المقاعد المخصصة للدا أنيتماشى فقط مع أسلوب الإنتخاب بالقائمة ومفاده فإنه النسبي 
 نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الإنتخابات. سبكل منها بح، جميع القوائم

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  الطبعة الثانية، ،الوسيط في القانون الدستوري أحسن رابحي،  -
 .148، ص 2014
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في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها يضاف إليهم 
 1إضافيين. ( مترشحين3ثلاثة )

يستند إلى  الذي نتخابيالإنظام ال ذاك هو نظام التمثيل النسبي على القائمةيقصد بو      
التمثيل النسبي للأحزاب و المجموعات المشابهة التي يقدم كل منها قائمة مرشحين ثم يدلي 

يعلن إنتخاب المرشحين على نحو عادي وفق ، حيث الناخب بصوته لإحدى هذه القوائم
بها أو ترتي أوترتيبهم في القائمة وفي بعض الأنظمة يستطيع الناخب تعديل محتوى القائمة 

لفة لحساب الأصوات للوصول إلى النتيجة من حيث تيمكن إستعمال طرائق مخكما  ،كليهما
هذه الوسائل لتوزيع المقاعد هي القاسم الإنتخابي مع أكبر البواقي أو القاسم  ،أعداد المقاعد

ألمانيا على  في المطبقة نايمایرأو طريقة  هوندتالإنتخابي مع أكبر المتوسطات أو طريقة 
  .2الدوائر الكبيرة

 في النظام الإنتخابي في الجزائر وفق نمط القائمة المغلقة يعني أنّ ويتم التصويت      
أن يمس بترتيب  ة كما عرضت عليه ولا يمكن للمصوتالناخب يصوت على القائمة كامل

ه لا يجوز التصويت بالأفضلية، ولا أن يختار أسماء مختلفة المرشحين في القائمة بمعنى أنّ 
 تمّ يفإنّه  10-16من القانون  86 ووفقا للمادة 3،خاصة بهمن قوائم مختلفة ليشكل بها قائمة 

تطبيق قاعدة  توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع
إحدى الطرق التي يعتمد عليها لترجمة الأصوات وقاعدة باقي الأقوى هي  4،الباقي الأقوى 

فبعد توزيع المقاعد على الأحزاب المشاركة في  ،إلى مقاعد في ظل نظام القائمة النسبية
الانتخابات والتي حصلت على عدد من الحصص الكاملة التي تساوي كل منها مقعد تمثيلي 

لدى كل حزب عدد من الأصوات أقل من  بقىواحد تبقى بعض المقاعد دون توزيع كما وي

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16العضوي رقم  القانون من  84المادة   1
 .277مرجع سابق، ص، عمرو هاشم ربيع 2
 .242، مرجع سابق، صصالح بلحاج 3
 .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16 رقم من القانون العضوي  86المادة 4 



 إصلاح الأداء البرلماني الجزائري من خلال مقومات السيادة البرلمانية
 

168 
 

باقي على الأحزاب استنادا إلى أعلى  مقعد ويتم توزيع المقاعد المتبقيةالحصة الواحدة لكل 
 .1من الأصوات

و كان  ( مقاعد،08ثمانية )أحزاب تتنافس على عدد  (7)سبعةكان عندنا  2فمثلاإذا     
( صوت،  فسنقوم بقسمة 400.000عدد الأصوات المعبر عنها وصلت إلى أربعمائة ألف )

عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس عليها سنتحصل على خمسين 
 المتنافسة ( التي تمثل المعامل الإنتخابي، وكان قد تحصل كل من الأحزاب50.000ألف)

 :ليعلى عدد من الأصوات كما ي
 .صوت 20.000بقىت( وي2يفوز بمقعدين)صوت  120.000الحزب)أ( تحصل على -1
 .صوت 40.000بقى ت( وي1يفوز بمقعد)صوت  90.000الحزب )ب( تحصل على -2
 .صوت 30.000( ويتبقى 1يفوز بمقعد )صوت  80.000الحزب )ج( تحصل على -3
 .( ولم يتبقى أي صوت1بمقعد ) يفوزصوت  50.000الحزب )د( تحصل على -4
 .صوت 35.000(مقعد ويتبقى 0) بـ يفوزصوت  35.000الحزب )ه( تحصل على -5
 .صوت 15.000( مقعد ويتبقى 0يفوز بـ)صوت  15.000الحزب )و( تحصل على -6
  .صوت 10.000( مقعد ويتبقى 0يفوز بـ) صوت 10.000الحزب)ز( تحصل على -7

يأخذ في  ه لافإنّ  10-16من القانون العضوي  86من المادة  وتطبيقا لنص الفقرة الثانية
( %5القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة ) ،الحسبان عند توزيع المقاعد

، و عند حساب النسب المئوية التي 3الحقيقية(ا)على الأقل من الأصوات المعبر عنه
 )و( الحزبنجد أن كل من  ،تحصلت عليها كل من الأحزاب في المثال المذكور أعلاه

مثلة في خمسة في المائة الميتحصلا على النسبة المطلوب تجاوزها  لم )ز(والحزب 

                                                           
        دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية ،أيمن أيوب :ترجمة ،أشكال النظم الإنتخابية، أندرو رينولدز وآخرون 1

 .  221ص  ،2007، ستوكهولم،  IDEAوالإنتخابات
 حول كيفية توزيع الباقي الأقوى. طالبمن إنجاز ال 2
 .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  2الفقرة  86لمادة ا 3
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كل   يقصى وبالتالي ،على التوالي %3.75و  %2.5تحصلا على نسبة  كونهما( 5%)
       فائهما على النسبة المطلوبة. عند توزيع المقاعد نظرا لعدم إستمن هذين الحزبين 

المتبقية  (5)على القوائم الحزبية الخمسة( مقاعد 05خمسة )ه تم تقسيم نلاحظ أنّ ومنه       
، فبالنظر إلى كل من الباقي الأقوى  ي ستوزع حسب طريقة( من المقاعد الت03) ثلاثوبقي 

المقعد الفائز بالإضافة إلى  (01بمقعد )ه يفوز كبر باقي فإنّ أالذي تحصل على  )ب(الحزب 
الذي تحصل على ثاني  )ه(الحزب  يفوزو  ،(02)المرحلة الأولى ليصبح لديه مقعدينبه في 

أما بالنسبة للمقعد الاخر يتحصل عليه الحزب)ج( كونه له  ،متبقيآخر بالمقعد أكبر باقي 
 :التاليةكل المقاعد على الأحزاب المتنافسة ل النهائي توزيعالتم يوبالتالي  ثالث أكبر باقي ،

 . (02)مقعدين )أ(الحزب  -1
 . (02)مقعدين )ب(الحزب  -2
 .(02)مقعد )ج(الحزب  -3
 .(01)مقعد )د(الحزب  -4
 .(01)مقعد )ه(الحزب  -5

في أي قائمة من الأصوات  على الأقل(%5) وإذا لم تتوفر نسبة خمسة في المائة       
ن، مع الأخذ بالحسبان المعبر عنها تؤخذ في الحسبان لتوزيع المقاعد جميع قوائم المترشحي

المعامل الإنتخابي الناتج عن قسمة مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة 
إنتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الإنتخابية مع الأخذ بعين 

، 89وأحكام المادة  88من المادة  3و2 المطتينالإعتبار في توزيع المقاعد في هاته الحالة 
 . 101-16 رقم من القانون العضوي 

نتيجة تواجد عناصر تمثل  تمثيل الأمة في البرلماننظام التمثيل النسبي يحقق و     
على  تالي لا يبقي على هيمنة حزب واحدوبال الاتجاهات السياسية الرئيسية في الدولة

                                                           
 .المتعلق بنظام الإنتخابات 10-16من القانون العضوي رقم  90المادة  1
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نسبة المشاركة السياسية التي تؤدي إلى تقوية المعارضة مما  بإرتفاع إذ أنّه يسمح  ،1السلطة
يمكّن كل حزب من إيجاد تمثيل نيابي عادل يتناسب مع القوة الإنتخابية وعدد الأصوات 

  2التي حصل عليها على مستوى كل دائرة الإنتخابية.
فرصا أكبر لحصول المرأة على تمثيل لها، إذ يمكن هذا  كما يعطي نظام القائمة النسبية    

 النظام الأحزاب السياسية من تضمين قوائمهم لمرشحات من النساء .  
هذا  تهو قيم تهالتي تنقص من فعالي سلبياتلنظام التمثيل النسبي العديد من ال في يوجد كما

النظام في الأنظمة الدستورية المستخدمة له من بينها النظام الدستوري الجزائري والتي  يمكن 
 في العناصر التالية : إدراجها
إختلافات في سير العمل التشريعي مما يفضي تشكيل حكومات إئتلافية تؤدي إلى  -

 إلى عدم التحكم في تنفيذ السياسات المتماسكة .
 يمكن أن تمس إستقرار النظام السياسي في الدولة.  ظهور انقسامات حزبية -
ل على النسبي قاعدة ظهور أحزاب متطرفة إذ يسمح لها الحصو التمثيل يعد نظام  -

  3.تمثيل في الهيئة التشريعية
حصول أحزاب سياسية صغيرة جدا على حصص من السلطة السياسية لا تتناسب  -

الأحزاب الكبيرة للائتلاف مع أحزاب صغيرة جدا  مع حجمها الحقيقي وهذا لإضطرار
 لتشكيل الحكومة .

                                                           
 . 118ص ، مرجع سابق،ةالقانون الدستوري والنظم السياسية المقارن ،سعيد بوالشعير 1
 ،أطروحة دكتوراه علوم ،الإنتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر النظامعلي محمد،  2

  .165، ص2015/2016 كلية الحقوق و العلوم السياسية، ،-تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد
في ألمانيا يرجع إلى كيفية إعطاء النظام الإنتخابي النسبي الفرصة للأحزاب  ويمرفسبب إنهيار جمهورية  3

 .ة للحصول على مكان لها في السلطةالمتطرفة اليمينية و اليساري
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تفرض  لتنفيذ قواعد هذا  لنظام بالنسبة للإدارة الإنتخابية إذ يعد من تواجد صعوبات  -
افية لتدريب موظفي إدارة المكلفة لضمان أكثر النظم تعقيدا مما يتطلب جهودا إض

 .1وصحة العملية الإنتخابية  حسن سيرورة
 لتشكيل ثلثي أعضاء مجلس الأمة الإنتخابي المعتمد مطالن ثانيا:

تاريخ إستخدامه  يعد نظام الانتخاب بالأغلبية من أقدم وأبسط النظم الإنتخابية، إذ أنّ       
حيث طلب  ،1265الإنجليزي سنة في إنتخابات البرلمان  سيمون بوب فورتيد كان على 

تنتخب فارسين ومن كل ضيعة كبيرة أن تنتخب برجوازيين يذهبون  أنمن كل دائرة إنتخابية 
 .2الدائرة الإنتخابية تمثل بنائبين وبالتالي فإنّ  ،للبرلمان

الأحزاب المتنافسة  شكيلةمدى توازنه مع تفي الجزائر ب المعتمد النظام الانتخابيويهتم     
من أجل التواجد ضمن ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وهذا النظام تمثل في نظام الأغلبية 
المتعدد الأسماء في دور واحد، حيث يفوز المترشح الذي يحصل على أكبر عدد من 

من الأصوات الفعلية، ونظرا لبساطة هذا  %20نسبة الأصوات حتى ولو تحصل على 
النافع لصالح المترشح ذو الحظوظ  النظام على مستوى فهم الناخبين يقوم الناخب بالتصويت

الكبيرة في الفوز، لعلمه بأنّ التصويت للمترشح المنتمي لتكوين سياسي غير معروف لا 
   3يمكنه الفوز مما يجعل صوته غير مجدي لا قيمة له.

في حسب نموذج الإقتراع المتعدد الأسماء  على نظام الأغلبية لقد إعتمد التشريع الجزائري     
على مستوى الولاية من طرف الهيئة دور واحد في إنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة 

الانتخابية المتكونة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية 
حيث يتم ، 104-16من القانون العضوي رقم  108ة ن من خلال المادوهذا ما تبيالبلدية 

                                                           
 .85، مرجع سابق، صاندرو رينولدز وآخرون  1
 . 76، مرجع سابق، ص زهيرة بن علي 2
 .77، ص المرجع نفسه، زهيرة بن علي 3
 المتعلق بنظام الإنتخابات . 10-16من القانون العضوي رقم  108المادة   4
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خب إجراء الإقتراع في يوم واحد من قبل تلك الهيئة الإنتخابية على أن يختار كل نا
، ومن ثمة فإنّ الحائزين من بين المترشحين على أكثرية مترشحين إثنين من ضمن القائمة

ذا تساوت أصوات الأصوات يفوزان بالمقعدين المتنافس عليهما في الدائرة الإنتخابية وإ
  1المقعد للأكبر سنا.يؤول  مترشحين إثنينّ 

ن لنا أغلبية برلمانية متماسكة ه يكوّ بحيث أنّ  ،سم هذا النظام بالبساطة والوضوحلقد إتّ      
     2ويجعل الناخب على إدراك بالمترشحين المتنافسين في الإنتخابات.وبالتالي تستقر الحكومة 

كذلك يكفل حرية عضو المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية في   
يترشح  أن أياستقلالية المترشحين عن الأحزاب المنتمين لها  بالإضافةالترشح من عدمه 

   3.العضو بإسمه الخاص دون إشتراط تزكية الحزب
أنّ نظام الأغلبية بدور واحد يقوم بتبسيط الخارطة السياسية للمجلس ما يمكن ملاحظته      
لحكومة إئتلافية  ن له الإستقرار وتشكل نقطة إرتكازأغلبية متجانسة ومتماسكة تؤمّ تشكيل و 

 .تنشد بدورها الإستقرار المؤسساتي
يلتمس من خلاله تناقض ، مجلسال أغلبية طابعض النظر عن المبررات التي تضفي بغ    

تعمل الدولة على  « على والتي نصت 2016من التعديل الدستوري لسنة  35المادة  بين
4» المجالس المنتخبةترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في 

 

المتعلق توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس  03-12العضوي رقم  القانون  بينو      
تم تطبيق القانون العضوي على المجالس أنّ  هو ، فالملاحظ في هذا الصددالمنتخبة

فق المنتخبة وفق الإنتخاب التناسبي مع أسلوب الترشح على القائمة دون النظام الأغلبي و 

                                                           
 . 25، ص مرجع سابق، النظام السياسي الجزائري ، سعيد بوالشعير 1
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  129المادة -
، مجلة دفاتر -حالة الجزئر-على التمثيل السياسي أثر النظم الإنتخابيةغنية شليغم ونعيمة ولد عامر،  2

 .182، ص 2011أفريل  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عدد خاص، السياسة و القانون،
 .110، مرجع سابق، صعقيلة خرباشي 3
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 35نصت المادة  4
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يقتصر ون العضوي السالف الذكر لا القان أنّ  وضح، مما ينمط الإقتراع المتعدد الأسماء
، وبالتالي فالنظام الانتخابي لمجلس الأمة لا تطبيقه على إنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة

لحكم دستوري صريح بالرغم من أنّ المجلس البيكاميرالي يعد من المجالس المنتخبة  يستجيب
             1ولو جزئيا.

 في مجتمع متجانس من النواحي أنّه لا يمكن العمل به إلاّ هذا النظام ومن بين مساوئ     
ه يعطي الحزب الفائز مقاعد أكثر من حصته النسبية ، بالإضافة إلى أنّ النفسيةالإجتماعية 

الصورة الحقيقة للتمثيل الديمقراطي المطلوب  عبر عنوأكثر من ذلك لا ي ،2من الأصوات
 .لأغلبية النسبيةخاصة منها نظام ا

 

  الفرع الثاني
 التشريعياتالعملية الإنتخابية في  ضرورة تنزيه

 الهامة التي يتركز عليها المؤشراتمن بين الإنتخابات التي تتمتع بالنزاهة  تعد      
تم  كونها تنتج منتخبينعلى تنزيه الإنتخابات  وجب الحرصبالتالي  النظام الديمقراطي،

ذات مصداقية  ية إنتخابيةلمب إختيارا حقيقيا، وللحصول على عإختيارهم من قبل الشع
ك وجب توفير مجموعة من المتطلبات  سواء كانت موجودة  قبل ،3الساعية لذل

 )ثانيا(. هابعد أو هاأو أثناء (أولا)الإستحقاقات البرلمانية 
 
 

                                                           
، أطروحة دكتوراه العلوم في الإستقرار المؤسساتيالبعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في ، محمد عمران بوليفة 1

 .183-182، ص ص 2014/2015، كلية الحقوق،1جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  القانون العام،
 .79مرجع سابق، ص  ،زهيرة بن علي 2
مجلة  ،01-12، نحو نزاهة العملية الإنتخابية من خلال ضمانات قانون الإنتخابات رقم مصطفى بلعور3 

 . 56، ص 2015العدد الثالث عشر، جامعة قاصدي مرباح بورقلة، دفاتر السياسة والقانون، 
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  الانتخابية الحملات عدالةتحقيق مبادئ   أولا:
الإجراءات الممهدة والمهمة للعملية الإنتخابية في  الانتخابية من 1تعتبر الحملات  

التي نشاطات السياسة ال ةتعبر عن مجموع كونهاجميع نظم الديمقراطيات المعاصرة، 
حون وهذا بعقد العديد من المؤتمرات شتسبق عملية الإنتخاب التي يقوم بها المر 

بهدف  ،والتجمعات المواكب والصحف والتليفزيون والإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام
عرض الأفكار والبرامج والوعود السياسية بغية الحصول على أكبر عدد ممكن من 

  2الأصوات.
المادة  تنصحيث  ،كبيرةهذا الإجراء أهمية ل التشريع الإنتخابي الجزائري  أعدولقد      

( 25إبتداء الحملة بـخمس وعشرين) مدة تحدد 10-16 من القانون العضوي رقم173
ه وفي نّ إلا أ( أيام من تاريخ التصويت، 03وتنتهي قبل ثلاثة) التي تسبق الإقتراع يوما 

( يوما من تاريخ 12عشر ) الحملة تفتتح قبل إثني فإنّ قتراع لة إجراء دور ثاني للإاح
  3.تاريخنفس ال ( من02التصويت وتنتهي قبل يومين )

 :محددة هيروط الحملة الإنتخابية التقيد بش أثناء ستلزمي     
 .173لا يمكن بأي شكل من الأشكال القيام بالحملة خارج الفترة المحددة في المادة  -
 .مهما كانت الوسيلةأثناء الحملة الإنتخابية  الأجنبيةيمنع منعا باتا إستعمال اللغات  -

                                                           

ومعناها التنشئة أو التنمية  والتي تعني نشر الآراء  propageيعني مصطلح الحملة في اللغة الإنجليزية  1 « 
 . »ونقلها من شخص لآخر ومن جيل لجيل

، أطروحة -يدراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنس–الإنتخابية ، الحملات محمد بوطرفاس -
 .84، ص2010/2011دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة منتوري قسنطينة، 

، عروض سباقات، خطابات ن تظاهرات ،بية نشاط سياسي تمثل في إجتماعاتكما تتضمن الحملة الإنتخا 
 سياسية، أحداث، وسائل إعلام التوعية الهيئة الناخبة عن برنامج معين لمرشح او حزب ولإكتساب الدعم.

، المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، بيروت، دليل المترجم للمصطلحات الإنتخابية مي الأحمر،-
 .http://www.ned.org .8، ص2005

 .140، مرجع سابق، صعمرو هاشم ربيع 2
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  173المادة   3

http://www.ned.org/
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  1التقيد بالبرامج السياسية سواء كان البرنامج حزبي أو إنتخابي. -
تعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية يمنع طيلة الحملة الانتخابية إس -

  الإنتخابية.
ئل تابعة لشخص معنوي أو أماكن العبادة وساممتلكات و  يحضر إستعمال -

 والمؤسسات الإدارية العمومية بكل أشكالها لأغراض الدعاية الإنتخابية.
السهر على حسن سير الحملة الإنتخابية من قبل مترشح له موقف غير لا يكون  -

 .أخلاقيمشروع أو غير 
 .2الإنتخابية إهانة رموز الدولة أثناء الحملةيمنع  -

الفوز إلى من المتعارف عليه أنّ المترشحون يحاولون تحقيق حملة نافعة وفعالة تؤدي      
لا سيما مراعاة المبادئ التي تحكم الحملات الإنتخابية  يتطلب الأمر، ولهذا  الإنتخاباتفي 

  مبدأ المساواة وحياد الإدارة.   
المترشحين لتوضيح أفكارهم متكافئة لكل في منح فرص  مبدأ المساواةيتعرض        

كما  ،3لا يتأتى إلا بوجود إجراءات قانونية تكرس ذلك في النظام الإنتخابي، و وبرامجهم
لازمة من أجل الحملات بتأمين التسهيلات العلى الدولة القيام  يفرض مبدأ المساواة 

  .، وأن تحول دون الإمتيازات التي يستخدمها المرشحون أثناء الحملةالإنتخابية
لمساواة أن تكون نفقات الدعاية بالنسبة لجميع المترشحين متساوية ا مبدأيقتضي      

المساواة في و المساواة في عرض الملصقات المعبرة عن إنتماءات  المرشحين  بالإضافة إلى

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  176و175و174المواد   1
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16 من القانون العضوي رقموما يليها  180المواد   2
 .97-96، مرجع سابق، ص صمحمد بوطرفاس 3
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بالإضافة إلى  الوقت المخصص لكل حزب إعلاميا من أجل عرض أفكارهم والدفاع عنها،
  1المساواة بين المتنافسين في الحصول على المواد الأولية اللازمة للحملة الإنتخابية.

فقد تم التطرق له من خلال العديد من في الجزائر  هذا المبدأوحرصا على تطبيق     
 ذلك ما، و 2المراسيم التنفيذية المتعلقة بإشهار الترشحيات وهذا عبر الإنتخابات التشريعية

حيث حرصت  29-12 ( في الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم6)المادة السادسة هكرست
الإنصاف والمساواة بين المترشحين للإنتخاب، تحدد المواقع المخصصة إلزامية توافر  على

لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الإنتخابات قبل خمسة 
تكلف مصالح  ذات السياقوفي   3الإنتخابية. من تاريخ إفتتاح الحملة ( يوما15عشر )

المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات 
   4الديبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات.

                                                           
، دار الكتب القانونية ودار شتات الإنتخابات كاسلوب ديمقراطي لتداول السلطةصالح حسين علي العبد الله، 1

 . 263، ص 2011، مصر الطبعة الأولىللنشر والبرمجيات، 
     ، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات،2002مارس  5المؤرخ في  ،85-02 تنفيذي رقم مرسوممن  06المادة  2

 .2002مارس  5المؤرخة في  16ج ر، العدد 
، ج ر، العدد يحدد كيفيات إشهار الترشيحات ذيال 2007مارس  8المؤرخ في  83-07مرسوم تنفيذي رقم  - 

 .2007مارس 14، المؤرخة في 17
السياسـي والإشـهار  ظهر مفهـوم الإ شـهارحيث مفهوم الإشهار من التجاري إلى السياسي  نتقلإ« -

الانتخابي، ففي هذا المجال يعتبر الإشهار وقود الاتصال السياسي و محركه. و لإظهار أهمية الإشهار في 
حملاته  9الحملات الانتخابية يمكن أن نذكر أن حزب "المحافظون" في بريطانيا بلغت نفقات الإشـهار فـي 

من أهم الوسائل ، 1987إلى  1983ابية و ذلك في الفترة من بالمائة من مجمل النفقات الانتخ 70الانتخابية 
 . » و الإشهار الشفوي و الكتابي ()الملصقات  التعليقتتمثل في الإشهارية 

 تنظيم الحملات الانتخابية من خلال قانون الانتخابات الجزائري  محمد الطيب الزاوي وعبد القادر قندوز،-
 .248، ص2011قاصدي مرباح ورقلة، عدد خاص،   مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة.

الذي يحدد كيفيات إشهار  2012فبراير 6المؤرخ في  29-12مرسوم التنفيذي رقم من  1الفقرة 6المادة  3
  .2012فبراير 15، المؤرخة في 08، ج ر، العدد الترشيحات

حرصا على  «على الترشيحاتالمتعلق بكيفيات إشهار  29-12تنفيذي رقم  مرسوم  نم 7المادة  نصت 4
الإنصاف والمساواة بين المترشحين للإنتخاب تكلف مصالح الدیبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة 

  ».للتعليق على مستوى الممثليات الدیبلوماسية والقنصلية بالتشاور مع اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات
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متطلبات المساواة والعدالة الإعلامية بين بخصوص وسائل الإعلام يجب مراعاة     
 والتي تتمثل في: ،1المترشحين

 دون تمييز أي حزب في المساحة الإعلامية.  ومحايدة وعادلة تقديم تغطية متوازنة  -
 ضد حزب أو مرشح بعينه. أوصالح  عن وجهة فيالمساحة الإعلامية لا تعبر  -
 2.أو مترشح معين()غير متحيز لحزب بمختلف وسائله  وجوبية حياد وسائل الإعلام -
إستفادة الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة في إطار الإستشارات الإستفتائية من  -

 3مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية المرخص لها.
لإعلام بين المترشحين أو قوائم المترشحين في وسائل اللحيز الزمني توزيع منصف  -

  4المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.الوطنية والسمعية، 
 :ابية فتتم بواسطة موارد صادرة عنأما بالنسبة للتمويل المالي للحملات الإنتخ      
 مساهمة الأحزاب السياسية. -
 نصاف.الدولة على أن تقدم على أساس الإ مساعدة محتملة من قبل -

                                                           
أن ه تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة ودون  « على 2016الدستوري لسنة من التعديل  53نصت المادة  1

 : التالية على الخصوص من الحقوق  ، 52أعلاه  في ظل إحترام أحكام المادة  ،تمييز
 حرية الرأي والتعبير والإجتماع، -
 ،حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية یتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني -
 تمويل عمومي  عند الإقتضاء ، یرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون، -
ممارسة السلطة على الصعيدین المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا  -

 الدستور.
  » .يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم -

، سلسلة -مجموعة وثائق حول المعایير الدولية والإقليمية–الإنتخابات حرية الإعلام ونزاهة ، معتز الفجيري  2
 . 66-65يا حركية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ص صاقض

 المتعلق بنظام الانتخابات. 10-16 من القانون العضوي رقم 177لمادة ا  3
المتعلق بالهيئة العليا  ،2016غشت  25المؤرخ في  11 -16عضوي رقم  قانون  11الفقرة  12المادة   4

من القانون  178والمادة ،. 2016غشت 28، المؤرخة في 50ج ر، العدد  المستقلة لمراقبة الإنتخابات، 
 المتعلق بنظام الانتخابات.  10-16العضوي رقم
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 المترشح.مداخيل  -
 نتخابات التشريعيةفي الحملة الإنتخابية الخاصة بالإلقد قدرت النفقات الواجب صرفها      
كذلك و عن كل مترشح دج( 1.500.000بمليون وخمسمائة ألف دينار جزائري) 2017لسنة 

ه لا يمكن أن يتلقى أي مترشح لتحقيق العدالة في المجال المالي حرص المشرع على أنّ 
هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى من أي دولة أجنبية أو أي شخص  للإنتخابات

  1معنوي أو طبيعي من جنسية أجنبية مهما كان نوع هاته المساهمة.
بية بما فيها الجانب المادي لها مما لاشك فيه أنّ الإدارة تشرف على العمليات الإنتخا  

وبالتالي فإنّ مهمتها الأساسية تقتصر على واجب الحياد وعدم الإنحياز لطرف معين من 
  2.الأطراف المتنافسة في الإستحقاقات

 الميل إلى أيه جهة من الجهات أو حزب من الأحزاب معد  حياد الإدارةمبدأ ب يقصد      
محايدا وكان  3قال بعدم وجود حريات عامة إلا إذا كان المرفق العام جاك روبيرولعل الفقيه 

عدم تمييز المرفق العام بين المنتفعين بسبب يقصد في هاته الحالة الحياد السلبي للإدارة أي 
              .4آرائهم بواسطة خدماته

من  25المادة  جاءت بهري الجزائري بهذا المبدأ وفقا لما المؤسس الدستو لقد إهتم      
 5 » عدم تحيز الإدارة يضمنه القانون  « بنصها على أنّ  2016التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 الإنتخابات. ظامالمتعلق بن 10-16من القانون العضوي رقم  194-191-190المواد  1
 .99رجع سابق، صمحمد بوطرفاس، م 2
مشروعات تنشؤها الدولة وتديرها السلطة التنفيذية والتي تشرف على إدارتها  المرافق العامة بوجه عامتعتبر  3

 بهدف تحقيق الحاجات العامة للأفراد كالصحة والتعليم ...
الجديدة، الإسكندرية، ، دار الجامعة الطبعة الأولى، النظرية العامة للقانون الإداري محمد رفعت عبد الوهاب،  -

 .245، ص2012

 ملتقى الوطني حول:" إصلاح النظام ،"ةحياد الإدارة كشرط لنزاهة العملية الإنتخابيالسعيد سيلماني، 4 
 يومي جل،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى جي الانتخابي: الضرورات والآليات"،

 .2، صwww.slimaniessaid.com .2010ديسمبر  09و  08
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  25المادة   5

http://www.slimaniessaid.com/
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وعلى هذا الأساس لا يمكن لإدارة العمليات الإنتخابية أن تتجاوز هذا المبدأ كونه يكفل حرية 
 .المترشحين و يصوغ لهم حقوقهم السياسية

وهذا حسب ما  ،ذلكلم يغفل عن التشريع الإنتخابي  أنّ  الملاحظ في هذا الصددتجدر     
المتعلق  10-16 اب الخامس من القانون العضوي رقمأحكام الفصل الأول من البإقتضته 

مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الإنتخابية والموسوم بعنوان  ،بنظام الإنتخابات
وهذا ما على حياد الإدارة في العملية الإنتخابية  حرصنية المشرع في ال والتي تبين وحيادهم
ه تجري نّ أعلى  نصتمن نفس القانون المذكور أعلاه، التي 164ليه المادة أشارت إ

الإستشارات الإنتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها إلتزاما صارما بالحياد إزاء 
    مــــمن القانون العضوي رق 1الفقرة  12ادة ـــالم كما أنّ  ،1السياسية والمترشحين الأحزاب

، ركزت على وجوبية الإلتزام المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 16-11
من بين صلاحيات الهيئة العليا قبل الإقتراع هو حياد  حيث جاء في نص المطة أنّ  بالحياد

 2.الأعوان المكلفين بالعمليات الإنتخابية
الإنتخابات  ضفاء النزاهة علىإنّ تحقيق كل من المبدئين المذكورين أعلاه، كمحاولة لإ     

الجدية في العمل على ذلك ليس بوضع مجموعة من  الكثير من في حقيقة الأمر يتطلب
للنظم المتعلقة بها والوقوف على التطبيق الصارم ب، بل ترسانات الإجرائية القانونية فقطال

 .عين الإعتبار الجانب الجزائي لهاشكل المطلوب مع الأخذ بلامدى حسن سيرها ب
  

 نزاهتهال كمؤشرنتخابات التشريعية رقابة  الإ  صرامة :ثانيا
 راءات التي ترتبط بعملية التصويتترتكز العملية الإنتخابية على مجموعة من الإج       

، ومن الإجراءات الإنتخاباتتعمل على تحقيق نزاهة  وبالتالي، وبالنتائج التي تفرز عنه
الرقابة على العمليات الإنتخابية بمختلف أنواعها سواء كانت القبلية  ،المعتمدة من أجل ذلك

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات.  10-16من القانون العضوي رقم  164المادة   1
  بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. المتعلق 11-16من القانون العضوي رقم  1الفقرة  12المادة   2
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)شرعية أو البعدية  )أثناء التصويت(أو الآنية  )قوائم التسجيل الإنتخابي والترشيحات(
                                                            1.الإنتخابات(

تتضمن صلاحية مراقبة العملية  مجمل الأنشطة التيعن نتخابية الرقابة الا تعبر       
 .2الأنظمة نتخابية والتدخل فيها إذا لم تحترم القوانين والإ

تم  194المادة  فبموجب ،ل كامل يتعلق بمراقبة الانتخاباتفص الدستور أدرج لقد       
وهذا ما جسد قانونيا من خلال القانون  ،إستحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الإنتخابات

مؤشر هذا كويعد  3،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 11-16العضوي رقم 
 رلمانية في الجزائرالب الإستحقاقات نزاهة لتحقيق العملية  من المؤشرات التي تدل على جدية

 مايمزمع إجراؤها في ال التشريعية نتخاباتإصداره قبل الإ ليل على ذلك ما تمّ وخير د
 4راسيم رئاسية تتعلق بهاته الهيئة.من م 2017

شفافية كل أنواع الإنتخابات بما فيها الإنتخابات  بالسهر علىاللجنة العليا قوم ت    
للهيئة كما يناط ، 5الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة إستدعاء بدءا منالتشريعية 

                                                           
، مجلة الفكر، العدد الخامس، بكلية الحقوق والعلوم السياسية، الرقابة على العملية الإنتخابيةفريدة مزياني،  1

 .72جامعة بسكرة، الجزائر، ص
، معجم ومنظمة الأمم المتحدة  المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة الإنتخابية والمؤسسة الدولية الإنتخابية 2

  http://www.pogar.org. 74ص ،1999،-لبنان-اللبناني للدارسات، بيروت  المركز المصطلحات الإنتخابية،
غشت 25 المؤرخ في 11-16انون العضوي رقم:والق 2016من التعديل الدستوري لسنة  194و193المادة   3

 المتعلق بنظام بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. 2016
المتعلق بتعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة  2017يناير 4المؤرخ في  05-17مرسوم رئاسي رقم   4

 لمراقبة الإنتخابات،
تارة من ضمن المتضمن تعيين كفاءات المستقلة المخ 2017يناير  4المؤرخ في  06-17رئاسي رقممرسوم  -

  .المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات
المتضمن نشر التشكيلة الإسمية للهيئة العليا المستقلة  2017يناير  4المؤرخ في  07-17رئاسي رقم مرسوم -

  لمراقبة الإنتخابات. 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  3الفقرة  194المادة   5

http://www.pogar.org/
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منها ما يكون قبل الإقتراع  صلاحيات في هذا المجال العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات
 .قتراعيتم أثناء عملية التصويت ومنها يدرج بعد الإ ومنها ما

  الإقتراع:عملية قبل  -1
التي تعد   1في المرور بالتسجيل في القوائم الإنتخابية الرقابية هاته المرحلةتتمثل       

وكذا الترشحيات التي تودع على  2خلال الثلاثي الأخير من كل سنةدائمة وتتم مراجعتها 
  ما يلي:على  ساساأتكز هاته الرقابة تر و حيث  ،دارة المعنيةالإمستوى 

للقانون العضوي المتعلق  مراجعة الإدارة للقوائم الإنتخابيةمطابقة إجراءات يجب  - 
 بنظام الإنتخابات.

بوضع القائمة الإنتخابية البلدية تحت  الخاصةإحترام الترتيبات القانونية  الحرص على -
تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات والمترشحين الأحرار المؤهلين 

 قانونا.
 لقانون الإنتخابي.إيداع ملفات الترشح لإجراءات  يلزم أن تتطابق -
لاحتضان الحملة الإنتخابية والمواقع المخصصة الهياكل المعنية من قبل الإدارة  زعتو  -

 لها.

                                                           
تحدد هوية الأشخاص ذوي الأهلية الإنتخابية  حيث يعتبر تسجيل الناخبين جزءا لا يتجزأ من العملية الإنتخابية 1

من هوية كل المؤهلين وإحداث لائحة تحمل أسمائهم  التأكدتعين على المسؤولين عن الإنتخابات ، كما يوتسجيلهم 
للائحة الإنتخابية من وحدات توازي كل واحدة منها تقسيما تتكون احيث  وبيانات أخرى تتعلق بالعملية الإنتخابية،

 جغرافيا أو إداريا.
 ، المعهد الديمقراطي الوطني،، بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبينريتشارد ل وآخرون، ترجمة: مي الأحمر-

 2الفقرة  22القوائم الإنتخابية حسب المادة  أنّ ع العلم م،  www.ned.org.  3، ص2001الطبعة الرابعة، لبنان،
المتعلق بنظام الإنتخابات توضع تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  10-16من  القانون العضوي رقم 

 الإنتخابات.
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  14المادة  2

http://www.ned.org/
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تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي  -
 الأحزاب السياسية والمترشخين الأحرار مع متابعة الطعون المحتملة والمتعلقة بها.

 تعيين أعضاء اللجان الإنتخابية البلدية وفقا للقانون الإنتخابي. -
الملاحظات المتعلقة بها إلى  إرسالالحملة الإنتخابية مع بمتابعة كامل إجراءات تقوم  -

خطار السلطة الفات وتجاوزات، مع إكل حزب سياسي أو مترشح حر تصدر عنه مخ
 1القضائية عند الإقتضاء.

  :تصويتال عملية أثناء -2
 تحقيق السهر على فيدور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات خلال الإقتراع  يتجسد

 يلي: ما
 مطابقة عملية التصويت لاحكام القانون الإنتخابي . -
السماح لممثلي المترشحين ممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت في جميع  -

 مراحله .
تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين وكذا الإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم  -

 الإقتراع.
 .قتراعالتصويت المعتمد على مستوى مكاتب الإالخاصة ب وراق الأإحترام ترتيب  -
 كافي من أوراق التصويت والمستلزمات الضرورية لسرية وشفافية الإقتراع.توفير عدد  -
 2وإختتام عملية الإقتراع.إحترام مواقيت إفتتاح  -

  وفي هذا الصدد يجب توافر ما يلي:
 قتراع .وهو الموقع المعتمد لتنفيذ الإ :اعمركز الإقتر  -

                                                           
من  4والفقرة  ،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 11-16من القانون العضوي رقم  12المادة   1

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  194المادة 
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. 11-16من القانون العضوي رقم13المادة   2
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اق مركز التصويت تجرى عملية والتي تتمثل في غرفة تقع في نط :اعمحطة الإقتر  -
 الإختيار داخلها.

يشرف على إدارة   حد موظفي الإدارة الإنتخابيةوهو أ: موظف في عملية التصويت -
 في يوم التصويت. أعمال محطة الإقتراع

  .غرفة التصويت السرية -
يكون بحجم معين يتم فتحه والتأكد من فراغه قبل البدء في عملية   :صندوق الإقتراع -

 التصويت.
تصمم بشكل معين حيث تسمح للناخب بعد الإطلاع عليها التي  :بطاقة الإقتراع -

   1.بالإختيار
يتجاوز عدد الممثلين في حضور عمليات  أنه لا يمكن نّ أإلى  الإشارة تجدر     

التصويت أكثر من ممثل واحد في كل من مركز ومكتب التصويت كما يمنع حضور 
 في مكتب التصويت في آن واحد. ( ممثلين5خمسة)أكثر من 

أن يراقب  ممثله المؤهل قانونا في حدود دائرته الإنتخابية أوكما يحق لكل مترشح     
    2.جميع عمليات التصويت

المادة  نصت عليه ما على هاته المرحلة في الأساس رتكزت بعد عملية التصويت: -3
تبين الصلاحيات المخولة للهيئة العليا  التي 11-16من القانون العضـــوي رقــــــم  14

 والمتمثلة في الآتي:المستقلة لمراقبة الإنتخابات 
 إجراءات الفرز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها. إحترام -

                                                           
 .6-5، ص ص2008 ،العراق ،مجلة دراسات إنتخابية ،العملية الإنتخابية،أحمدمجدي حسن محمد   1

 www.ihec.iq 
من نفس  167المتعلق بنظام الإنتخابات مع مراعاة المادة  10-16من القانون العضوي رقم  166المادة   2

 من نفس القانون.   168القانون، وأنظر المادة

http://www.ihec.iq/
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القانونية التي تمكن الممثلين المؤهلين من تسجيل إحتجاجاتهم في  الأحكامإحترام  -
 محاضر الفرز.

تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للمثلين المؤهلين قانونا  -
 1في الإنتخابات. المشاركين الأحرارالمترشحين  السياسية و للأحزاب

تنص القوانين الإنتخابية على الحق في تقديم الشكاوى)الطعون الإنتخابية(  أن كما يجب    
مراجعة الشكاوى والنزاعات وكذا من الواجب على موظفي الإنتخابات المختصين ب كما هو

الإنتخابات مع ه سيتم فقدان ثقة المنتخبين بنزاهة التعامل معها بكل عدل وموضوعية وإلا فإنّ 
 2.التشكيك في شرعية الفائزين بالعملية الإنتخابية

المجلس الدستوري وكذا  ،القوانين العضوية المتعلقة بالإنتخابات بواسطةكرس ذلك ت تم لقد   
بالسهر على صحة الإنتخابات التشريعية وغيرها من  ،كفل نزاهة الإنتخاباتالذي ي

ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها خصوص النتائج المؤقتة  كما أنّه ،الإنتخابات
 3للإنتخابات إلى غاية الإعلان النهائي للنتائج الإنتخابية.

طلبات الإعتراض على صحة عمليات الإنتخابات خلال  بإستلام المجلس الدستوري يقوم و    
إشعار كل معترض على الإنتخابات  كذلك يتولىو  ( ساعة الموالية لإعلان النتائج،48)

 ،إبتداء من تاريخ التبليغ ( أيام4) أربعةلتقديم ملاحظاته ليبت في الطعون المعروضة خلال 
الممنوح للبت  الأجلإنقضاء  أيام بعد (3ويفصل المجلس الدستوري في الطعن خلال ثلاثة )

بإلغاء الإنتخاب  معلل يصدر قرار مؤسسة،ن أنّ الطعون المقدمة ن تبيّ فإفي الطعون، 

                                                           
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. 11-16من القانون العضوي رقم:  14المادة   1
دراسات إنتخابية،  مجلة (،2014-2005الطبيعة القانونية للشكاوى والطعون الإنتخابية)أحمد حسن عبد،  2

 .44،ص2005العراق، العدد الثاني،
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 182المادة  3
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مع إعادة صياغة محضر النتائج وإعلان فوز المترشح المنتخب قانونا،  المتنازع فيه كليا أو
        .1بذلك إبلاغ كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و الوزير المكلف بالداخلية

على مبادئ المساواة  فهي تقوم ،الحقيقةلناخب اإرادة نتخابية صحة العملية الإتبين      
قتراع السري بإعتبارها من مقومات دولة شرعية القانون وبمخالفتها والخروج عن والحرية والإ

مصافها يعتبر خرقا لمبادئ الديمقراطية والتي منها الإقتراع العام والمباشر والسري لصوت 
   2ة.واحد الذي يراعي ويكفل التعبير الصحيح والحقيقي والصادق للهيئة الناخب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 المتعلق بنظام الإنتخابات. 10-16من القانون العضوي رقم  171المادة  1

 .236-235ص ص  مرجع سابق، ،، النظام السياسي الجزائري السعيد بوالشعير 2
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 الثاني المبحث
في نجاح النظام النيابي مقوم  يبرلمانالالعمل إستقلالية 

 الجزائر
الفصل بين ب ما يطلق عليه إلى تطرق دون ال البرلمان ستقلاليةإالحديث عن  لا يمكن       

للحاكم  إذ كانت السلطة حقا شخصيا ،القديمة نظملم يكن معروفا في ال، الذي السلطات
 يعتبر فهذا المبدأ ، وعليهيده فيمارس اختصاصاتها كافة ويستأثر بجميع امتيازاتها تتجمع في

ئ ظهور العديد من الإتجاهات والمباد هم فيسا كونه ،في أي نظام ديمقراطي الأساس حجر
 . 1لفردلحريات الأساسية لاضمان  إلى سعىالديمقراطية التي ت

الدور التشريعي  في توضيح الجزائري  الاستقلالية في قانون البرلمانيتمثل دور مبدأ و     
اني بواسطة فرض إنفصال وجوبية تدعيم التشريع البرلم وكذا ،)الإختصاص الأصيل(للبرلمان

 منحتضافة إلى تعزيز المبادرة التشريعية التي أبالإ ،عن الجهاز التنفيذي مهمة التشريع
لجيدة للتشريع من الصناعة اإعتماد ، مع 2016لمجلس الأمة وفق التعديل الدستوري لسنة

التركيز على الواقع الرقابي الذي يتخلل الهيئة و  ،)المطلب الأول(خلال حسن صياغته
     التشريعية في الجزائر من خلال رقابته على تنفيذ مالية الدولة بإعتبارها أهم قانون يسير

)المطلب  مجتمعللحالة المعيشية في ال  الصورة الحقيقية وضحبإقتصاد الدولة ويينهض و 
 .الثاني(

 

 

                                                           
المؤتمر العالمي للقضاء  ،فصل السلطات واستقلال المحاكم الدستورية والهيئات المماثلةعلي ناصر سالم،  1

 .1ص 2011الدستوري، بمدينة ريودوي جانيرو بالبرازيل،
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 المطلب الأول
  يتشريع البرلمانالتدعيم  ضرورة 

عديد من الأسباب، لعل من أهمها في ال في الجزائر البرلمانيتنحصر أزمة التشريع        
وكذا القيود التي يعرفها التشريع على مستوى  ،التنفيذي من المبادرة في التشريع الجهاز تمكن

التحكم في  عدمإقتراح القوانين بالنسبة لأعضاء ونواب الهيئة التشريعية بالإضافة إلى 
      بها سواء منها المقترحة أو المبادر  ،الصناعة والصياغة الجيدتين للقوانين المعروضة

لتنفيذي للدولة، فالواقع التشريعي للهيئة من قبل الجهاز ا رئلسية و الصادرة عن طريق أوامرأ
ة الممثلة في البرلمان مما يجعل من هذا الأخير لا يالتنفيذية يفرض نفسه أمام الهيئة التشريع
بالإقتراح غير عن ما يسمى وهذا بغض النظر  ،يخرج عن نطاق المناقشة والمصادقة

، ومن هذا المنطلق يستلزم الإلتفات إلى السبل والطرق )الفرع الأول(المجدي لسن القوانين 
 )الفرع الثاني(.التي يمكن أن ترجع للنائب أو العضو في البرلمان هيبته التشريعية 

 الفرع الأول
 النص والممارسةبين  في الجزائر للبرلمان يالتشريع النشاط 

أو  استمد قوته، وإنّما تعند النظام القانوني الذي يقرها فحسب عملية التشريعلا تتوقف       
فالملاحظ على مستوى البرلمان  .من الواقع العملي الممارس من قبل البرلمان اضعفه

ستحوذت السلطة التنفيذية قد إ أنّ ، بل  يعكس المبتغى القانوني لهلابأنّه  في الواقعالجزائري 
وهذا ما يبرره الأداء التشريعي عبر العهدات  )أولا(،المجال التشريعي للمؤسسة البرلمانية على

 )ثانيا(.البرلمانية
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 يةصناعة التشريعال منسلطة الرئيس تمكن و  يلبرلمانا حصر التشريع  أولا:
  على مستوى المبادرة بإقتراح القوانين وضغف تقييد-1

 على إعتبار  ه الدستور،حق أقر هو حق النواب بتقديم مقترحات القوانين للبرلمان يعد       
من يملك الأكثر  حق إقتراحها على أساس أنّ  لهاطة التشريعية والتي لهذا الحق مقرر للس أنّ 

البرلمان له  ولأن المبدأ الديمقراطي المسلم به في الدول الديمقراطية يقوم على أنّ  ،يملك الأقل
  1التشريع الأصيل.حق 

س الشعبي الوطني وكذا أعضاء مجلس للقد أوجب الدستور الجزائري الحق لنواب المج     
(عشرين 20)إقتراحه من قبل  د هاته المبادرة بوجوبيةبالمبادة بإقتراح القوانين وقد قيّ  ةالأمّ 
ة نائبا القانوني  من الدستور فإنّ الإقتراح 139وحسب المادة  ،2أو عضوا حسب الحال
على أن لا يكون الإقتراح في مضمونه يتطلب لق بالجانب المالي قد تم تقييده، المتع

وازن بين ، وفي هاته الحالة يرى بعدم تأو الزيادة في النفقات التخفيض في الإيرادات
 .التشريعالسلطتين في مجال 

من  121من خلال الإشارة إلى المادة  سعيد بوالشعير الفقيه الدستوري ما يشير إليها ك     
الإعتراض على إقتراح من  للحكومة تمكن التي برر بأنها  2016الدستور قبل تعديل سنة 

إذا كانت الإقتراحات تتشابه مع مشاريع  خالف لتلك المادة، بالإضافة إلى أنهم أي قانون 
أو )نائبا  20أن يقدم الإقتراح فقد أشترط الدستور القوانين من الناحية الإجرائية الشكلية 

مرفوقا ببيان مسبب ومحرر  ،(2016لسنة وفق التعديل الدستوري  حسب الحالة عضوا20

                                                           
مراجعة للنصوص الدستورية –إقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية والمبادرة الحكومية محمد عباس،  1

العدد الحادي عشر،  ،دراسات الإجتماعية و الإنسانيةمجلة الأكاديمية لل ،والقرارات القضاء الإتحادي العراقي
 .71ص  ،2014العراق، جانفي

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  2و1الفقرتين136المادة   2
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في شكل مواد مع إيداعه لدى مكتب المجلس مما يدل على وجود تقييد على تلك الإقتراحات 
 1.بالخلاف ما هي مشاريع القوانين

هو مماثلة مضمونه  ،قانون مال البرلمان إقتراحومن الإجراءات التي تحول دون قبول    
تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من إثني  إقتراح قانون  لمضمون 

   2.شهرا ( 12)عشر 
 دالموجو  يالقانون على وجود تمايز بين مشاريع و إقتراحات القوانين هو القيدوما يبرهن    
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمتمثل في أن للمكتب  14المادة ى مستوى لع

جراء الذي لم يطرأ على مشاريع وهو الإفي قابلية إقتراح القوانين شكلا،  المجلس الفصل
                      3.القوانين

 :في رة البرلمانية للقوانين تتمثلأن ندرجها كأسباب لضعف المباد إدراج المبررات يمكن     
 .ماعدم وجود خبرة كافية لدى النواب لصياغة اقتراح قانون  -
مبادرات التشريعية المقترحة من قبل البرلمان، وهذا لالإهتمام الحكومي ل مالإقتناع بعد -

يحبط ثقة البرلمانيين في  يرجع دائما إلى الإعتراض الحكومي على مقترحاتهم مما
 أنفسهم.

 للإقتراحات المقدمة من طرف النواب . اللازمة التغطية الإعلامية عدم وجود -
الإحتكار المعلوماتي للسلطة التنفيذية دون أعضاء ونواب البرلمان مما يصعب من  -

 4وضع مقترحات قانونية ذات قيمة تشريعية عالية.
                                                           

 .126-125ص ص  مرجع سابق،، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،  1
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 14المادة -
 المتعلق بالعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة. 12-16 من القانون العضوي رقم 23المادة  2
 .126، ص المرجع نفسه، سعيد بوالشعير 3
الإطار القانوني المنظم لحق المبادة بالقوانين في الدستورين الجزائري  بن سهلة ثاني  وحمودي محمد، 4

      2013، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثامن، الجزائر، جانفي 2011والمغربي لسنة 1996لسنة
 .173-172ص ص 
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 الإعتراض الرئاسي على العملية التشريعية للبرلمان. -
ضعف وإضعاف المجلس الشعبي الوطني في مجال التشريع قلة  ا يدل علىم     

والتي يمكن أن نلاحظها من الإقتراحات القانونية المقدمة من قبله عبر الفترات التشريعية 
 خلال:

قانون أحيل منها  إقتراح 20تقدم النواب بمجموع  2002-1997التشريعية الفترة  -
( 2( على اللجان المختصة وصوت المجلس الشعبي الوطني على نصين)3ثلاثة )

( والثاني المتعلق بالتعويضات 1)متعلق برفع حالة الطوارئ  فقط أحدهما تم رفضه
 رفض لعدم دستوريته. وتقاعد البرلمانيين 

قانون أحيل منها  إقتراح 24تقدم النواب   2007-2002الفترة التشريعية خلال  -
 ( فقط على اللجان المختصة تم التصويت على واحد فقط.5خمسة)

ولم يتم دراسة أي  إقتراح 25تقدم النواب بـ 2012-2007رة التشريعية تخلال الف -
 .2منها

يضعف من العملية  كما أنّ التضيق في مجال التشريع وحصره في مجالات معينة  
  .3ريعية للبرلمانالتش

                                                           

مما يجعل الدول تقوم  تتمثل حالة الطوارئ في حالة قلق شدید أو إضطرابات غير متوقعة في دولة ما،1 «
  » بإعلان حالة الطوارئ لحفظ الأمن أو فرض الأحكام العسكرية بصفة مؤقتة.

د د ن، د س   ،-عربي.إنجليزي -الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسيةإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، -
  www.kotobarbia.com. 160ن، ص 

، 10ج ر، العدد  يتضمن إعلان حالة الطوارئ، 1992فبراير  9مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  -
يتمم المرسوم  1992غشت  11مؤرخ في  302-92مرسوم رئاسي رقم كذا  ، و1992فبراير 9المؤرخة في 
 12، المؤرخة في 61يتضمن إعلان حالة الطوارئ، ج ر، العدد  1992فبراير  9مؤرخ في  44-92الرئاسي رقم 

 .1992غشت 
 .130-129ص صمرجع سابق،  ،النظام السياسي الجزائري  سعيد بوالشعير، 2
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 141و140 انالمادت  3

http://www.kotobarbia.com/
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إقتراح لم يصدر منها سوى قانون واحد  (19)وعليه فقد تقدمت الأحزاب بـتسعة عشرة 
المتعلق بالقانون الأساسي لعضو البرلمان، مما يدل على ضعف الأحزاب السياسية أمام 

     1هيمنة السلطة التنفيذية.
 الإختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية أبعاد  -2

ستورية، ففي عبر النظم الد لقد عرف التشريع الرئاسي منذ العهود الأولى للبرلمان    
 تطور الدور التشريعي للبرلمان إلا  1688ثورة قبل  إنجلترا ومن المرحلة الملكية إلى ما

التشريعية إضافة إلى حق إقرار مشروعات  ه ظل للملك العديد من الإختصاصاتأنّ 
، وبع الثورة التي عرفت تم تقييد سلطات الملك القوانين المقدمة إليه من البرلمان

التشريعية بواسطة صدور قانون الحقوق الذي أقره البرلمان بمجلسيه مع الملك الذي 
           2.ضعف من سلطة الملك إلى حد كبير

 للرئيس الجمهورية  الإختصاص التشريعي إقررالنظام الدستوري الجزائري في  تملقد        
الحق في التشريع بأوامر في مسائل عاجلة وفي حالة شغور المجلس له لذي أعطى وا

كما له الحق في التشريع بأوامر في الحالة  ،وطني وكذا خلال العطل البرلمانيةالشعبي ال
 .3من الدستور 107الإستثنائية التي حدد في المادة 

في الأساس إلى تفادي ممارسة سلطة التشريع بالأوامر من قبل رئيس الجمهورية  دفته    
جراءات القانونية التي يتطلبها مسرى إنشاء القوانين، والتي يتطلب في إعدادها مختلف الإ

                                                           

علوم (، أطروحة دكتوراه في ال2010-1989، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر)مرزود حسين1 
قسم العلوم السياسية ، كلية العلوم السياسية والإعلام فرع: التنظيم السياسي والإداري، ،السياسية والعلاقات الدولية

 .247-246ص ص  ،2011/2012، 3والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر
أطروحة دكتوراه  ،-دراسة مقارنة-الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في البرلمانيأحمد سلامة أحمد بدر،  2

 .136-135ص صد س ن، في الحقوق، كلية الحقوق بجامعة عين الشمس، مصر، 
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 143و142ادتان الم  3
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واجهة الظروف مإضافة إلى  كذلك ،1المرور بمراحل متعددة تهيمن عليها السلطة التنفيذية
بين دورتي إنعقاد البرلمان أو الحالة  أو خلال فترة ماوالأوضاع الطارئة وغير المتوقعة 

 .معالجتها بالطرق المتاحة لضمان إستمرارية المؤسسات الوطنيةالإستثنائية قصد 
تتعلق  تنظيم المسائل الإستراتيجية في ر التشريعية هدف أخر تمثلمللأوا أنّ  كما     

، كما يرجع اللجوء إلى التشريع بأوامر من بمجالات تعد عصب السياسة العامة في الدولة
إلى طبيعة العلاقة الموجودة بين رئيس الجمهورية والأغلبية المتواجدة في  الناحية السياسية

موحدة بينهما كان تصرف رئيس الجمهورية بحرية تامة  الأغلبيةبحيث كلما كانت البرلمان 
 مجال التشريع. في
إلى  السلطة الحاكمة جوءإلتماسها من لالتي يمكن كذلك المهمة  الأبعادإنّ من بين      

الأوامر الرئاسية هي جوهر ومضمون المواضيع المراد تنظيمها فكلما كان الموضوع 
 الأوامررته عن طريق مر  و جيا وحساسا كلما تفادت السلطة النقاشات البرلمانيةإستراتي

مما يصعب على النواب رفضه كلية كونه يعرض عليهم للموافقة ودون أي  ،تشريعيةال
 12.3-16 ، وهذا وفقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم2مناقشة

تعديل ة من خلال الثع فيها رئيس الجمهورية والمستحدمن بين الحالات التي يشرّ  إنّ      
هذا ما يضفي قوة تشريعية لرئيس الجمهورية  4،العطل البرلمانيةهي  2016الدستوري لسنة 

ة ككل يلمنظومة التشريععن طريق الأوامر الذي تعرفه ا الكبير بالرغم من الحجم التشريعي
، وهذا ما يوسع من الإختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية وتتأكد بذلك في الجزائر

                                                           
تتمثل المراحل التي يمر بها القانون المبادرة بالقوانين ثم دراسة مناقشة القوانين والتصويت عليها مرورا  1

 بالإصدار والنشر.
أطروحة دكتوراه في العلوم، مدرسة  (،ألية االتشريع بالأوامر في الجزائر)بين النص والممارسةمزياني حميد،  2

 ، تيزي وزو جامعة مولود معمري  ،ة بكلية الحقوق والعلوم السياسيةالدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسي
 .143، ص2016

 . 12-16من القانون العضوي رقم  37والمادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  142المادة  3
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل  « على 2016لسنة  ي التعديل الدستور من  142المادة نصت   4

   » ..أو خلال العطل البرلمانية. عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
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برلمانية، سواء ما صرح به قانونا الهيمنة التنفيذية بواسطة المؤسسة الرئاسية على المؤسسة ال
  .أو ما هو موجود بصورة فعلية

أنه منح لرئيس  2016والملاحظ في التشريع الرئاسي وفق التعديل الدستوري لسنة 
كما يتم في حالة   الجمهورية التشريع في الحالة الاستعجالية دون انتظار دورة  البرلمان،

 التشريع بأوامر الأخذ راي مجلس الدولة
بطبيعة  ) المحددة بعشرة أشهر(الاعتماد على نظام الدورة البرلمانية الواحدةلقد قلص    

 بأوامر رئاسية إلى شهرين.الحال مدة التشريع 
 وبالنظر الى قوة الرئيس التشريعية يجب مراعاة النقاط التالية:

اعادة النظر في هذا الاختصاص الرئاسي التشريعي كونه الاستثناء الناتج عن  -
 لقاعدة العامة.ا

من التعديل الدستوري  142تحديد المقصود بالحالة الاستعجالية المدرجة في المادة  -
 .2016لسنة 

 تمكين البرلمان من مناقشة الاوامر الرئاسية. -
منح لمجلس الأمة التشريع في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وتقييد  -

  .1صلاحيات التشريع الرئاسي عن طريق التفويض
 لنشاط التشريعيمي على االإستحواذ الحكو  ثانيا:

ا ادرات التشريعية ولا سيمزمام معظم المب من المعمورةالنظم  بعض كومة فيحتمتلك ال      
حيث لا تمتلك البرلمانات إمكانات كافية في مجال الصياغة  ،يمقراطيات الناشئةفي الد

 .               2التشريعية وتأتي صياغة معظم القوانين من أجهزة السلطة التنفيذية

                                                           

الحقوق والعلوم مجلة  ،2016، التشريع عن طريق الأوامر في ظل التعدیل الدستوري لسنة خدوجة خلوفي1 
 . 150، ص2016البويرة، جوان  جامعةالعدد السادس،  ،السياسية

صادر عن الإتحاد البرلماني  ،-كتيب إرشادي-، دليل الممارسة البرلمانيةأندرسن ب جونسون و أحمد الصياد 2
    http://www.ipu.org.8ص ،2008 الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

http://www.ipu.org/
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تستحوذ فيها الهيمنة الحكومية على  التيالجزائر من بين هاته الديمقراطيات تعد و      
صناعة التشريع سواء من خلال التنظيم القانوني لها أو الواقع التشريعي عبر العهدات 

  البرلمانية. 
إنّ النصوص القانونية المنظمة للتشريع لم تعطى فقط لكل   :لتشريع الحكوميقانونية ا -1

على بل أكدّت  ،هذا المجال ولا لرئيس الجمهورية الأصلي فيمن البرلمان بإعتباره المختص 
المشروع عليه فو  ،1ة بمشاريع قوانينلوزير الأول ورئيس الحكومة سابقا الحق بالمبادر أحقية ا

مرفقا بعرض  الشعبي الوطني المقدم من قبل الوزير الأول يعرض على مكتب المجلس
للأسباب ومحررا باللغة الرسمية في شكل مواد بعد دراسته على مستوى هياكل السلطة 

لإبداء رأيه بشأن مدى تطابقه مع النصوص يعرض على مجلس الدولة  بعد ذلك ثم، التنفيذية
وبعد ذلك يودع المشروع  2السارية المفعول وإنسجام أحكامه ثم بعرض على مجلس الوزراء،

المشروع كان فإذا  ،المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة مستوى على 
 ،يتم إيداعه لدى مكتب مجلس الأمةهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي متعلق بالتنظيم المحلي وت

مكتب  المخصصة لمجلس الأمة فإنّه يودع لدىأما إذا كان المشروع خارج عن المواضيع 
ففي هاته الحالة يشعر كل من مكتب المجلسين حسب الحالة ، المجلس الشعبي الوطني

قانون المودع لدى الغرفة لمكتبين بتلقي مشروع أو إقتراح بالإستلام وتقوم غرفة إحدى ا
 3الأخرى.

ت أو يصادق عليه وقت قبل أن يصوّ  كما يمكن للحكومة سحب مشاريع القوانين في أي    
، كما أنّه لا يمكن قبول أي مشروع حسب الحالةالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

ه أو سحبه منذ رفض أو تم ،يكون مضمونه نظير مضمون مشروع تجري دراسته في البرلمان
وعند إحالته للدراسة من قبل اللجان المختصة تستمع هاته  ،شهرا (12)أقل من إثني عشر

                                                           
 .12-16من القانون العضوي رقم  19والمادة  2016 من التعديل الدستوري لسنة 1الفقرة 136المادة   1
 .118-117ص  صمرجع سابق، ، النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،  2
 . 12-16 من القانون العضوي رقم 21و20ادتانمال  3
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ى أعضاء الحكومة إذا دعت الضرورة، ممثل الحكومة كما يمكنها الإستماع إلالأخيرة إلى 
ويقوم ممثل الحكومة عرض نص القانون المتضمن إقتراح القانون المصوت عليه في الغرفة 

        1الأخرى.
أنّ الحكومة ممثلة في الوزير الأول لها سلطات  بإعتبار :الحكومي مبادرة التشريع واقع -2

ثانوية بالنسبة للتشريع إلا أنّه يلاحظ عكس ذلك، إذ أنّ مشاريع القوانين التي تبادر بها 
وهو ما إتضح من خلال الحصيلة التشريعية عبر  ،تجتاح التشريع القانوني بصورة عامة

 البرلمانية الأربعة الأخيرة في الجزائر والتي تمثلت فيما يلي: العهدات
  2.مشروع قانون 61تقدمت الحكومة بـ: 2002-1997الفترة التشريعية  -
 .مشروع قانون  94تقدمت الحكومة بـ:  2007-2002الفترة التشريعية  -
   مشروع قانون .75تقدمت الحكومة بــ:  2012-2007ة التشريعية ر تالف -
     .3روع قانون قابلة للزيادةمش 60تقدمت الحكومة بـ:  2017-2012التشريعيةالفترة  -
المشاريع القوانين المصادق عليها خلال بوالخاصة  ،الأرقام الموضحة أعلاهتؤكد     

الإختصاص  أنّ  حيث يفترض ،مدى إستحواذ الحكومة على التشريع ،العهدات التشريعية
فسلطة البرلمان على  ،في قراراته يمثل الشعب وينوب عنهرلمان كونه التشريعي يكون للب

، ففاعلية الهيئة التشريعية لها يكن لها صدى وعلى جميع المستوياتمستوى التشريع لم 
 توضحان الوجه الحقيقي للمبادرة التشريعية للبرلمان الجزائري، بعضهما كملانت صورتان
التقييد على مستوى الحصر في مجال التشريعي وكذا من خلال  قانونا مقيدة فالأولى

المناقشات والمصادقة على القوانين المبادر بها من قبل الحكومة مع التشديد على الإقتراحات 
المقدمة بواسطة النواب بإجراءات المناقشة والتصويت بالإضافة إلى الإعتراض الرئاسي على 

الواقع الذي يفرضه  هذا ما نلتمسه من خلالو عملياضعيفة  المبادرة البرلمانية، والثانية

                                                           
 .12-16 من القانون العضوي رقم 27إلى  21 من وادالم 1
 .129مرجع سابق، ص ،النظام السياسي الجزائري  سعيد بوالشعير،ال 2
 . www.mrp.gov.dzموقع وزراة العلاقات مع البرلمان 3 

http://www.mrp.gov.dz/
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بصورة عامة و  الحوصلة التشريعية التي توضح هيمنة الجهاز التنفيذيمثلا في تالتشريع م
        .في هذا الإختصاص التمكن الحكومي بصورة خاصة

 الفرع الثاني
 في الجزائر الجيد البرلماني تعزيز سبل التشريع

توجه نحو ال من أجل مكانة البرلمان في التشريع مدى ضعف إلىالنظر  يتطلب    
 رأى ولقد، من هذا الوضع التشريعي المتأزمحد الإجراءات الإصلاحية التي يمكن أن ت

منح المبادرة التشريعية للغرفة الثانية ممثلة في مجلس الأمة كحل المؤسس الدستوري بأن ت
منوحة ة المإلى جانب المبادرة التشريعيمن الحلول التي تضاف للبرلمان كقوة تشريعية 

التوجه نحو تحقيق الصناعة التشريعية الجيدة  نه يجبكما أ )أولا(،للمجلس الشعبي الوطني
ة والتي تتطلبها كل الهيئات التشريعية الموجودة في بواسطة الصياغة الجيدة للقوانين المسنّ 

    .)ثانيا(النظم الديمقراطية المختلفة
 مضافة للبرلمان قوة تشريعيةلمجلس الأمة  المبادرة بالتشريع   أولا:

حول إستحداث مؤسسة مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني التساؤل  يثير      
التمتع بنفس الصلاحيات  هافي العمل التشريعي وهل بإمكان أعضاءدور الغرفة الثانية 

    1التي یتمتع بها نواب الغرفة الأولى فيما يخص المبادرة بالقوانين وكذا حق التعدیل؟
 ومن بين العوامل التي أدت ضرورة تواجد غرفة ثانية في البرلمان الجزائري تتمثل في      
أحسن للنصوص ويمنع  قراءةوجوده يسمح بترقية وتحسين النص التشريعي كونه يضمن  أن

يوجد  )الثلث( بما أنّ من بين تشكيلة أعضاء مجلس الأمة المصادقة عليهاالتسرع في 
 2.قانونيكفاءات وطنية في مختلف المجالات تم تعيينهم مما يسمح بترقية النص ال

                                                           
 . 171ص  مرجع سابق، ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ، عقيلة خرباشي 1
، أطروحة دكتوراه في القانون -دراسة مقارنة-المركز الدستوري للغرفة الثانية في البرلمان نعيمة جعفري، 2

 .179، ص2014/2015جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية  العام،
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الموكل لمجلس الأمة في  الإختصاصم للغرفة الثانية النظام القانوني المنظّ يبين        
من  98من خلال المادة  ، والذي وضح2016 لسنةالجانب التشريعي قبل التعديل الدستوري 

نّه يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما أالدستور التي نصت على 
لمجلس الأمة  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ويتبين من خلال هاته المادة أنّ 

في كل مراحل العمل التشريعي من المبادرة إلى السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه 
لمجلس الأمة  لا تعطي الحق 119أنّ المادة  إلاّ  المصادقة مرورا على حق التعديل،

أعضاء ¾ من الدستور قد أشارت أنّ بإمكان  177التشريع، وبالرغم من أنّ المادة بالمبادرة 
على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه  لبرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا تعديل الدستورا

يعتبر مبادرة لأنّ السلطة التقديرية  على الإستفتاء، إلا أنّ هذا النوع من الحقوق التشريعية لا
 1ترجع لرئيس الجمهورية.

ل يقر مساواة فالأوّ  أنّ الدستور نصين لا يلتقيان في معيار وظيفي واحد،لقد أصدر      
تامة بين غرفتي البرلمان في إعداد القانون في حين نجد في النص الثاني ينفي تلك 
المساواة عبر عدم الإقرار بالمشاركة التشريعية عن طريق المبادرة لمجلس الأمة، بإعتبار 

مجلس الأمة من  إستبعاد وبالتالي تمّ  ،أنّ لكل من النواب والوزير الأول الحق في ذلك
دائرة الفاعلين التشريعيين الذين يساهمون في رسم السياسة التشريعية للدولة عن طريق 

       2المبادرة بالتشريع.
من الضروري جعل مجلس الأمة مؤسسة دستورية بحق، وهذا بالمساهمة أصبح     

بصورة مباشرة في مجال التشريع أو في إنتاج منظومة قانونية تشريعية بغية بعث مؤسسة 

                                                           
مجلة الوسيط الصادرة عن وزارة  ،التشريعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائري  ، الإختصاصشريف كايس 1

 .92-91ص ص  ،2015 الجزائر،، قات مع البرلمان، العدد الثانيالعلا
 .229-228مرجع سابق، ص ص  محمد عمران بوليفة، 2
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ذات صلاحيات كاملة ومتوازنة لتمكين أعضائها من الإضطلاع بمسؤوليتهم التمثيلية 
 1على الوجه المطلوب.

حول  اكان موضوعه في تظاهرة علمية خبراء وبرلمانيون من قبل  المطالبة تتمو       
صلاحيات ب ،الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور الجزائري و الأنظمة المقارنة

بلغ مستوى من " مجلس الأمة أنّ الشريف كايس،  الأستاذومن بينهم  أوسع لمجلس الأمة
تعديل النصوص واقتراح  حقه في أي، "كاملةالنضج بما یؤهله لممارسة الوظيفة التشريعية 

ه من الضروري منح نفس الصلاحيات للغرفتين، مع إرفاقها بآلية لتسوية مشاريع القوانين، وأنّ 
، مبرزا أن ما من شأنه المنازعات المحتملة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

 تحقيق توازن بين السلطات الثلاث.
ه في حالة منح المبادرة لمجلس أنّ  هذا الصدد في مسعود شيهوبستاذ أوضح الأ كماو      

    سيتم عرض هذه الأخيرة على مجلس الشعبي الوطني ،الأمة في اقتراح مشاريع القوانين
 ذإلى لجنة المتساوية الأعضاء لأخ تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء و إذا تمّ 

 .2القرار النهائي
عن قرار تمثل في تنظيم  2014ماي 15ومع إعلان رئيس الجمهورية في وبالتالي      

مشاورات سياسية بين رئاسة الجمهورية والطبقات السياسية المعنية حول تعديل دستور 
ومن بين العناصر التي تم ، تم وضع مذكرة إستثنائية بخصوص ذلك عليهو  1996سنة

مجلس الأمة في مجال المبادرة بالقوانين وحق التعديل  إستدراكها هو تعزيز إختصاصات
          3من هاته المذكرة. 34و 33وهذا ما جاء في نص المادتين 

                                                           
الشعبي الوطني الجزائري، مجلة النائب الصادرة عن المجلس  ،، قراءة في صلاحيات مجلس الأمةسعيد مقدم 1

    .42، ص2011العدد الأول، 
ملخص لتظاهرة اليوم الدراسي الموسوم  بالدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور  عمار عباس، 2

  www.ammarabbes.blogspot.com ، الموقع2014ديسمبر 8 ، المنشور بتاريخالجزائري والأنظمة المقارنة
 .96مرجع سابق، ص  ،شريف كايس 3

http://www.ammarabbes.blogspot.com/
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مجلس الأمة دور في دراسة المشاريع لأعضاء  إعطاء الحق وعلى هذا الأساس تمّ     
القوانين المقدمة من قبل الحكومة شرط أن لا يخرج عن ما هو منصوص عليه في المادة 

المادة  بالإضافة إلى ،121-16من القانون العضوي رقم 20من الدستور والمادة  136
أعطت الحق بدراسة المواضيع المبادر بها من قبل الحكومة ذات الصلة بالتنظيم  التي 137

المختصين دستوريا والمهتمين بالشؤون ؤدي بمما ي 2المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي،
هل الدور التشريعي الممنوح لمجلس الأمة يعد كقوة : التساؤل التاليطرح بالبرلمانية 

هذا الدور منح لتمكين السلطة ب المجلس الشعبي الوطني؟ أم أن  تشريعية إلى جان
    التنفيذية أكثر مما هي عليه من الجانب التشريعي؟

إقتراح المبادرة بفي  والمتمثل في إعطاء الحقتشريعي دور ب لقد حظي مجلس الأمة     
دراسة المشاريع المنصوص عليها في الحق في  وكذا  ،( عضوا20عشرين) القوانين من قبل

  .من الدستور 137المادة 
كونه يقوي من مركز  ،دة للمؤسسة البرلمانية في الجزائرإضافة جدي ذا الدوره يعتبر     

مجلس الأمة تشريعيا هذا من جهة، وكذا تعزيز دور البرلمان بصورة عامة من جهة أخرى، 
البلدية عضاء المجالس الشعبية الولائية و بواسطة أ أعضاء الذين يمثلون الشعب ¾ وبما أنّ 

فالسلطة التشريعية الممنوحة للمجلس تضفي نوعا من الإسناد  )تمثيل غير مباشر(،
تشارك وتساهم   الجماعات المحلية الممثلة من قبلالتشريعي الذي ينبثق من القاعدة الشعبية 

        دولة. بشكل غير مباشر في إقتراح وسن القوانين المهمة في ال
 على مستوى الصناعة التشريعيةتحسين   ا:ثاني

شروط وقواعد الصياغة التشريعية  فراعدم تو  ي التشريع الجزائر في أحيانا يلاحظ        
الجيدة، فالبعض منها ما يتخللها الغموض والبعض الآخر ما تطغى عليه التناقضات التي 

                                                           
 .12-16 من القانون العضوي رقم 20 والمادة 2016 من التعديل الدستوري لسنة 136المادة   1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة 137المادة   2
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القضاء في قضايا  بإجراءات التفسير والتوضيح  وكذا  كل من بإمكانها أن تعرقل مسار
الجهات الإدارية المركزية منها ومحلية في عدم فهم ما هو مطروح في تسيير المصالح 

 الإدارية سواء ما تعلق منها بالمصالح ذات النفع الخاص للإدارة أو النفع العام للمواطن.
والتي تجعل  الأخطاء القانونية التي تطرأ على المنظومة التشريعية في الجزائر تتمثلو     

ا أنّها غير مقصودة بحيث من الإلزام تداركها إمّ  :صورتين في من النص التشريعي مختلا
أو أنّها يتبادرها الغموض إذ لا تدل على ما فيها من الصياغة التي وضعت  ،بالتصحيح

وهذا ما ة يلات القانونية تعد مظهرا للقصور في الصياغة التشريعفيها، كما أنّ حجم التعدي
فالإنعكاسات التي  عاد بالسلب على مجالات كثيرة وخاصة منها الإقتصادية والإجتماعية،

تحدث مابين القانون والمجتمع يجعل بعض القواعد القانونية خالية من أية قيمة فعلية منذ 
هو ملغى ومنها  والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما ،1لذلك لإنعدام الظروف المواتية ،صياغتها

 ت:هو معدل عدة مرا ما
 .2لمتضمن إلغاء منصب وسيط الجمهورية )ملغى(ا 170-99المرسوم الرئاسي رقم  -
 المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية تواتر عليها التعديل بصفة مستمرة، فالمرسوم  -

بالمرسوم الرئاسي  2015مرات إلى غاية  (05) خمسةتم تعديله  250-02الرئاسي
 .3)معدل( 247-15 رقم

                                                           
، مجلة الضوابط البيئية للنص آلية لضمان جودة الصياغة التشريعية إحترامتلعيش خالد ومروان فوزية،  1

مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري الصادرة عن  العدد الثاني،  ،د للدراسات الدستورية والقانونيةالرشي
 .9 ص، 2015 جامعة زيان عاشور بالجلفة، ومتطلبات الحكم الراشد،

والمتضمن إلغاء مؤسسة  1999غشت  2المؤرخ في  170-99مرسوم الرئاسي رقم من ال 1نصت المادة   2
لغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم ت « على 1999غشت  4، المؤرخة في  52وسيط الجمهورية، ج ر، العدد 

والمتضمن تأسيس وسيط  1996مارس سنة  23الموافق ل  1416ذي القعدة عام  4المؤرخ في  96-113
  » .ومجموع النصوص اللاحقة بهجمهورية، 

، المرســـــوم الرئاســـــي رقــــــم   301-03، المرسوم الرئــــاسي رقــــم250-02المرسوم رقم التعديلات الواردة على  3
  247-15، المرسوم الرئاسي رقم 03-13المرسوم الرئاسي رقم  ،236-10، المرسوم الرئاسي رقم 338- 08
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 01-14 المتضمن قانون العقوبات عدل بموجب القانون رقم 01-09رقمالقانون  -
 .رفض التعديل)معدل( وتم 2015وعرض للتعديل في 

ني لمبدأ تدرج القواعد يعيب الصياغة التشريعية هم عدم إحترام أي نص قانو وما 
وينجر عن مخالفة هذا المبدأ مخالفة مبدأ سمو الدستور الذي يعد من أهم ، القانونية

  1الركائز التي تقوم عليها الدولة القانونية المستوحاة دعائمها من مبادئ الديمقراطية.
 1996من التغييرات خاصة دستور كما أنّ النظام الدستوري الجزائري عرف العديد       

 .2016( تعديلات آخرها تعديل مارس 03على ثلاث) الذي إشتمل
الجزائري مراعاة المراحل التي يمر بها التشريع القانوني  السياق ذاتفي ويستوجب        

بعناية تامة، وهذا من خلال تحقيق صياغة تشريعية تحقق مصلحة الفرد والدولة في آن معا، 
العديد من المراكز ذات الشؤون القانونية وكذا التطويرية للمؤسسات  بمعاجته قامت هذا ماو 

 .البرلمانية، من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية
رشيدة والجيدة في القواعد التي تفرضها أحكام الصياغة التشريعية ال على مروروقبل ال   

 .ة التي تعتريهاالصياغة التشريعية وأهميخوض  في المقصود من ال صناعة التشريع يتطلب
الصياغة القانونية بمثابة تحويل المادة الأولية التي تتمثل في المضمون  تعتبر       

وبالتالي فهي تتمثل في صورة نصوص تصاغ في شكل قواعد عملية صالحة  التشريعي
السياسة القانونية وعليه فهي عنصر هام لتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغرض الذي تنشده 

  .في تكوين القاعدة القانونية
تحويل القيم التي تكون مادة ب التي تقوم  عمليةتلك البأنّها تعرف الصياغة القانونية و     

 .2في العمل نفيذ والتطبيقللت تصلحالقانون إلى قواعد قانونية 
 شروطا تمثلت في: للتشريعاتلصياغة القانونية ل آخر يعطي معنىهناك  و      

                                                           
 . 12-ص، مرجع سابقخالد ومروان فوزية،  تلعيش 1
، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية نوفل علي عبد الله الصفو،2 

 . 59-58والسياسية، كلية الحقوق بجامعة الموصل، العراق، ص ص 
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 .ياغة متخصصة في قالب قانوني صحيحصإعتماد   -
أو  ،ليست مجرد صياغة إنشائيةكونها  ،الإلزامية إحتواء الصياغة على صفة  -

 .ياغة استعراضية تبين بلاغة اللغةص
 1.فنيون في مجال القانون  اءخبر كون من قبل صياغة يإقتراح ال    -

تكون قابلة للتنفيذ إذا تم  يجب أن  أنّ الصياغة التشريعية الصاوي علي الدكتور  ويرى      
التقيد في الصياغة بضبط الأفكار في عبارات محكمة موجزة وسليمة، كما يشير كذلك إلى 

 مصمم فني والثاني صانع للقرارات، حيث  ه يجب التمييز بين الصائغ والمشرع فالأول هوأنّ 
 : في أمور ثلاث تمثلت في والصياغة التشريعية السياسة التشريعية علاقة  تم ربط

 التي تتم بها الصياغة .المعتمدة في العملية  المنهجية     -
 تأثر الصياغة القانونية بنوعية  السياسة التشريعية .    -
سياسية للصائغ أثناء قيامه بترجمة السياسة التشريعية إلى جتماعية والالإمحددات ال    -

  2نصوص قانونية.
 ي:فيما يلالسياق  تظهر لنا أهمية الصياغة التشريعية   ذاتوفي    

 وتفسيرها. المشرعفهم إرادة إدراك و  -
 في صورة مثالية. تطبيق أحكام القانون   -
 التعرف على متطلبات القانون ممثلة في الحقوق والواجبات. -
 3.التقليل من قضايا الخلاف بين التطبيق والتفسير على محتويات النصوص -

                                                           
، 24/11/2014 منشور بجريدة أخبار الخليج بتاريخ:، مقال فن الصياغة القانونية للتشريعات عادل الأبيوكي، 1

 . alkhaleej.com-www.akhbar. 10، ص13394العدد
ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات   الصياغة التشريعية للحكم الجيد، علي صاوي، 2

العربية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية بالتعاون مع مجلس النواب البناني، 
 .6-5،ص ص2003بيروت،

، العراق، -إقتراح التشريعاتقسم -دائرة الشؤون القانونية ،مبادئ الصياغة القانونية حيدر سعدون المؤمن، 3
 .   www.nazaha.iq.  2ص

http://www.akhbar-alkhaleej.com/
http://www.nazaha.iq/
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الإجراءات الإدارية والقضائية لتحقيق المصالح ذات النفع العام والخاص دون  تسريع -
 تعطيل.

تمثلت في حيث  لصناعة التشريع الجيد جوهريةإلى آليات  صاوي العلي الأستاذ يشير و     
كل  ية في هاته الصناعة، وكذاالقوى الإجتماعكذا تتضمن  مشاركة النواب  و  التي المشاركة

 .والشفافية والمحاسبة القانون حكم من  
 جودة الصياغة القانونية والتي تتجسد فيمن تعزز  عواملوجدت  وعلى هذا الأساس    

 :ثلاث صفات وجب توافرها
 ديمقراطية الصياغة تشريعية. -
 صياغة متطورة التي تعزز قدرة التشريع التنافسية.   -
       1.القانونية بعدالة وموضوعيةصياغة ذات بعد توازني تساعد على إنزال الأحكام  -
 بالصياغة الصحيحة للتشريع التي تستلزم على كل شخص مكلف بالقيامالشروط  ومن

  إتباعها هي: 
 ة.الكافيالخبرة  الصائغ على توافر -1 
 .للصائغ اللازمة الدراية اللغوية -2
 .وغيرها من العلوم القانونية الثقافةبالصائغ  إلمام  -3 
  :في الصائغ يمكن ذكر البعض منها شروط ضرورة توفر    -4
الأمور الخاصة بالصياغة القانونية بملما وله دراية دقيق الملاحظة، الصائغ أن يكون  - 

 ته.عرفة المقصد من التشريع وفن صياغالصحيحة وم
على كل ومطلعاً باستمرار ، ملماً بأكثر من لغة و ،تي يكتب بهاقواعد اللغة ال من التمكن - 

  .على المصطلحات العلمية والقانونيةكذا  جديد من الأحكام القضائية والفقهية و

                                                           
 .9-8مرجع سابق، ص ص  علي الصاوي، 1
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واعد على البحث واستقراء الأحكام ومعرفة القواعد القانونية الصحيحة والفرق بين الق القدرة - 
 .المكملة والقواعد الإلزامية

 واضحة وسلسة و بطريقة مباشرة القانون  صياغة اللازمة فيالقدرة  على صائغلا توفر - 
 1ض أحكام القانون مع بعضها البعض.تتناقلا  بحيث
ومما يجب على الصائغ التشريعي كذلك  أن يكون أول ملتزم به بمعنى أن يحرص تمام     

الحرص  أن يتبع اللغة القانونية في الصياغة التي إعتمدها القانون الأساسي كلغة رسمية 
وبما أنّ اللغة الرسمية المعتمدة دستوريا في الجزائر هي اللغة  2الحكم، للتعامل بها في تسيير

كذلك لغة وطنية و رسمية يجب  االعربية كلغة رسمية أولى إضافة إلى لغة تمازيغت بإعتباره
على الصائغين التشريعيين للقانون الجزائري أن يلتزموا بهذا النص الدستوري في صياغة 

  .3التشريع
من مقومات التطوير البرلماني،  وعلى العموم تعتبر الصياغة القانونية الجيدة والرشيدة   

حتاج التشريع الجيد إلى صياغة جيدة  للوصول إلى الحكم الجيد المتمثل في سيادة حيث ي
 4القانون والمساءلة والنزاهة والشفافية والمشاركة الفعالة.

 
 

                                                           
 .10مرجع سابق، ص عادل الأیبوكي، 1
لعربية، العدد التاسع مجلة العلوم ا الضوابط اللغوية للصياغة القانونية، سليمان بن عبد العزيز العيوني، 2

      قسم النحو الصرف وفقه اللغة بكلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةوالعشرون، 
 .209ص ه،1434

 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 4و 3 انالمادت 3
العدد  ،الدستورية والقانونية د للدراساتمجلة الرشي ،تعزيز المهارات التشريعية لنواب البرلمان مالكي توفيق، 4

، 2015بمخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد، جامعة زيان عاشور بالجلفة،الثالث، 
 .60ص
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 ب الثانيالمطل
 د الحكومي لمالية الدولة الإعتما علىلبرلمان رقابة ا ترقيةضرورة 

يا وإجرائيا لقد عرف البرلمان الجزائري العديد من الوظائف مما أعطت له قانون       
تعلق  التي تعتمدها الدولة في تسيير الوظائف المتعددة فيها، خاصة ماالصبغة المؤسساتية 

المال العام للدولة يمثل الداعم الأساسي لحيوية النشاط  بالمجال المالي، باعتبار أنّ 
في هذا المجال منوط بفعالية الإجراءات والوسائل  لاقتصادي، فدور السلطة التشريعيةا

القانونية سواء التشريعة أو الرقابية  التي تضفي النية الحقيقية لبناء صرح مالي قويم ومستقر 
ياسية والاجتماعية من جهة، وبالنظر لطبيعة العمل على جميع المستويات الاقتصادية والس

البرلماني فإنّه من المفترض أن يخضع هذا الأداء إلى الجدية التامة لكونه يمثل سلطة 
، فالجدية لها عدة أوجه تتكرس عادة في من جهة ثانية الشعب الذي يملك السيادة في الدولة

واب في أداء المهام صنة سواء من طرف النالتمتع بالنية السليمة البعيدة عن المصالح المشخ
 أو السلطة التنفيذية التي لا يمكن لها تعطيل تلك المهام.المنوطة بهم 

يتضح من خلال الواقع الذي يفرضه  مستوى المالية العامة للدولةفدور البرلمان على     
الدور  وكذا إيضاح )الفرع الأول(وكذا الأهداف المستقبلية المسطرة لأجل تحسينه الأداء،هذا 

 .)الفرع الثاني(ةالضبط الميزاني قانون  الرقابي اللاحق على الميزانية للبرلمان والمتمثل في
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 الفرع الأول
 الرقابة البرلمانية على مالية الدولة الواقع والآفاق 

 ال تجاهأن يكون فعّ  1على تنفيذ ميزانية الدولة ينتظر من الدور الرقابي للبرلمان       
ه وفي الجزائر الأعمال التي تقوم بها الحكومة من خلال مختلف مستوياتها الإدارية، إلا أنّ 

جسّدت هذه الوسائل الرقابية في غير المطلوب منها، ما يخدم ويزيد في هيمنة السلطة 
من خلال التقيد الإجرائي  ضحالتنفيذية ومنها ما يحاول إضعاف الجهاز البرلماني، وهذا يت

وكذا تهميش الرقابة البرلمانية تجاه ، )أولا(الخاصة بالبرلمان المفعلة وات الرقابيةلعمل الأد
  .)ثانيا( القانون المالية  التكميلي

 البرلماني للأداء الرقابيالإجرائي  التقيد أولا:
 .التحقيق البرلمانيو  الإستجواب ،الأسئلة كل من على تنفيذ الميزانيةستخدم للرقابة ي     
 

                                                           
 الأموال على  هذه إنفاق يتم وكيف لمال،في ا الحكومة تصرف  بكيفية يهتم اقتصادي مجال يه المالية العامة  1

 والمحلية الوطنية - المستويات جميع على الحكومات قيام كيفية يدرسوالإجتماعية،  كما النشاطات الإقتصادية  
 لتامين الإحتياجات.  المالية الموارد تأمين وكيفية ،المرغوبة بالخدمات الجمهور بتزويد -

-SRI. Abdul kareem, PUBLIC FINANCE, UNIVERSITY OF CALICUTPG ,Department 

of Economics, India,2011, p5. 

تعتبر الميزانية العامة نظام یتضمن توقع أو تقدیر الخطة المالية للدولة بجانبيها الإیرادات والنفقات لمدة و «
زمنية معينة غالبا ما تكون سنة واحدة ويكون الغرض منها تحقيق أهداف الدولة السياسية والإقتصادية 

  »  والإجتماعية.
، الطبعة الأولى  ،الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي عدنان ميزرا الزهاوي، سيروان-

 .27، ص 2008، لإعلامية في المجلس النواب، العراقالدار ا
وثيقة الهامة التي  يصادق عليها من قبل المؤسسة التشريعية ، تلك ال بأنها محرزي محمد عباسويعرفها الدكتور  

بإعتبارها تهدف إلى تقدير النفقات الضرورية من أجل إشباع الحاجات العامة والإيرادات اللازمة لتغطية هذه 
  .النفقات عن فترة مقبلة عادة ما تكون سنة

، 2008الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة ، إقتصاديات المالية العامةمحمد عباس،  محرزي -
  .317ص 
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من بين المبررات التي جعلت من الأسئلة سواء الكتابية  :1الأسئلة البرلمانيةعدم جدوى  -1
والشفوية لا تكون جدية في الكثير من الأحيان هو تواجد الحكومة في كل مراحل تحريك هذه 

، وكذا بالنسبة لمصير هذا السؤال الذي يتعدى رد عضو الحكومة والتعقيب 2الوسيلة الرقابية
لرد. فالسؤال وبالرغم من أهميته الكبيرة إلا أنه لم يبرهن على الفعالية ولم يرقى على هذا ا

 إلى درجة الفعالية ولم يرقى إلى درجة التأثير في توجهات الحكومة.
الحكومة عن الرد الفوري على سؤال وتأجيله إلى جلسة لاحقة لا يسمح  إمتناع غير أنّ     

لنواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حسب الحالة تبادل وجهات النظر حول 
 .3مضمون السؤال مع الوزير المعني

من القانون  74 و70تينمن الدستور وكذا الماد 3و152/2 وبالنظر إلى أحكام المادة    
الشفوي و السؤال السؤال كل من  على يكون جواب عضو الحكومة 12-16مالعضوي رق

ه لم يتم إحترام الآجال القانونية في إلا أنّ  ،4من تبليغ السؤال يوما 30في ظرف  الكتابي
فيه دراسة  الذي تمّ  الكثير من الأحيان التي يمكن أن يترجم بعضا منها الجدول التالي

إلى  2017-2012العهدة البرلمانية إحصائيات الأسئلة البرلمانية الموجه لوزير المالية في 
 31/12/2016.5غاية 

                                                           
برلمانا حول إستعمال الأسئلة البرلمانية  كآلية رقابية حيث  88على  hironori yamamotoفي دراسة قام بها  1

في الأسبوع،  برلمان مرة أومرتين 35الأسبوع، ومرات في  3برلمان يتسخدمون هاته الآلية  12بينت الدراسة أن: 
 خدمونها.ستبرلمان لاي 21و برلمانات غير محددة، 10و برلمانات أقل من مرة في الاسبوع، 10و

   -YAMAMOTO Hironori Tools for parliamentary oversight A comparative study of 

88 national parliaments  ,  Published by Inter-Parliamentary Union ,Switzerland,2007 ,p50. 
، حيث لم على مستوى المجلس الشعبي الوطني سؤال 1024ايداع  م( ت2002-1997في الفترة التشريعية )  2

 سؤال. 130يتم الرد إلا عن 

- BEN ABBOU-KIRAN Fatiha,droit parlementaire Algerien ,  préface:Ahmed 

MAHIOU  tomp2 ,OPU, Alger, 2009 ., P 158. 
 .70-69مرجع سابق، ص ص سليم كسير،  3
 .12-16من القانون العضوي رقم 74و70 والمادتان .2016من التعديل الدستوري لسنة  152المادة   4
إلى غاية  2017-2012الخاص بالأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير المالية خلال العهدة التشريعية الملحق   5

 .280،  ص31/12/2016
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 الأسئلة الشفوية الأسئلة الكتابية نوع الأسئلة
 م.أ م.ش.و م.أ م.ش.و

 01 01 03 40 أسئلة تم الرد عليها
أسئلة رد عليها خارج 

 الآجال
08 00 29 07 

 01 19 01 36 أسئلة لم یتم الرد عليها
 09 49 04   84 الأسئلة مجموع

خلال العهدة الأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير المالية حصيلة یوضح  2رقم: جدولال-
 31/12/2016.1( إلى غاية 2017-2012)التشريعية 

سواء منها  البرلمانية الوضعية الرقابية الخاصة بالأسئلةعلى  الإطلاع يتبين من خلال      
الفعالية لا  بأنّ ، 2017إلى 2012في الفترة  بالجانب المالي ةالمتعلقو ة الكتابية أو الشفوي

وإنّما في الرد المقنع على هاته  ،)وزير المالية(الموجهة لعضو الحكومة تكمن في كم الأسئلة
 الخاص بها القانونيالتنظيم في ص عليها كما هو منصو  ،وفي الآجال المحددة لها الأسئلة

يتبين أنّ قيمة السؤال البرلماني  ،الرسمين البيانيين أسفله الجدول وكذا ، ففيالمذكور أعلاه
 هاته الرد على تجاهتكاد تنعدم وهذا بالنظر إلى اللامبالاة الموجودة من قبل أعضاء الحكومة 

لعدد الأسئلة أكثر من ا سؤال كتابي(88)، فنجد أنّ عدد الأسئلة الكتابيةالأسئلة
فتمثلت الإجابة عن الأسئلة نسب  العدد، أمّا من حيثهذا من حيث سؤال شفوي(58)الشفوية

 : الجدول التالي في

 رد عليها خارج الآجال لم يرد عليها  رد عليها  الأسئلة
 9.09% 42.04% %48.86 كتابية 
 62.06% 34.48% 3.44% شفوية

                                                           
(إلى غاية 2017-2012الموجهة إلى وزارة البرلمانية خلال العهدة البرلمانية )الأسئلة البرلمانية  1

31/12/2016.  
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إلى  (2017-2012على الأسئلة البرلمانية ): یوضح نسب الرد 03الجدول رقم-   
 .31/12/2016غاية 

وعليه ومن خلال الرسم البياني المتمثل في الأعمدة البيانية لكل من المجلس الشعبي 
الأسئلة التي لم يرد عليها تكاد تتساوى و عدد الأسئلة  الوطني ومجلس الأمة نلاحظ أنّ 

 تظهر في هاته الحالة عدم جدوى الأسئلة.المجاب عنها من قبل عضو الحكومة وبالتالي 

      
أسئلة نواب المجلس الشعبي  حصيلةوضح يمثل أعمدة بيانية ت 03الرسم البياني رقم -

 .31/12/2016إلى غاية  (2017-2012الوطني الموجهة لوزير المالية)
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أسئلة أعضاء مجلس الأمة حصيلة  أعمدة بيانية توضحيمثل  04الرسم البياني رقم -

 .31/12/2016إلى غاية  (2017-2012لوزير المالية)الموجهة 

من خلال  تطوير آلية السؤالعلى القائمين على رقابة البرلمان في هذا الصدد جب ي    
 التعزيزات التالية: 

أخذا بالقاعدة المعتمدة في ، تقديم سؤاله الشفهي في الوقت الذي يشاء النائب إعطاء -
حيث أنها تفسح المجال في بعض الحالات إلى حوار  ،السوري النظام الداخلي للبرلمان 

 ايا ذات طابع إستعجالي.مفتوح بين ممثلي السلطة التشريعية وبين الوزراء حول قض
الإهتمام  ذاتمواضيع تتسم بصفة العجلة أو آلية المناقشة الشفوية المتعلقة ب إيجاد -

 الطارئ.
فتبني عدد من  اللبنانيالسماح للنائب أو أكثر بتقديم السؤال كما هو الأمر في البرلمان  -

 .ه أهمية أكبر تجعل من الحكومة الإهتمام بهيضفي علي واحد لسؤالالنواب 
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للإجابة على السؤال ابتداء من تاريخ إيداع النائب سؤاله لدى  منوحةتحديد المهلة الم -
 1الجهة المختصة وليس ابتداء من موعد استلامه من قبل الجهة الحكومية المعنية.

 إدراج فكرة الأسئلة البرلمانية الآنية التي تكون خلال الجلسات كل من الغرفتين. -
لم يتم إستعماله إلا مرة فقط كوسيلة للإعلام  يعتبر الإستجواب إهمال وسيلة الإستجواب:-2

حسب تصريحات وزير الطاقة والصناعة البيتروكيمياوية ومحضر  1979 واحدة عام
في  (7)سبعإلى استجوابات  عدد حيث وصل، 22/12/1978مناقشات البرلمان بتاريخ: 

-2002)ستجوابات في التشريعية الفترةإ (9وتسع) 2 (2002-1997الفترة التشريعية )
أما مجلس الأمة لم يستخدم أعضاؤه  3الشعبي الوطني، المجلسعلى مستوى  (2007

وذلك لصعوبة جمع النصاب الموقع  ،قا من بداية عهدته إلى حد الساعةالاستجواب إطلا
 وهذا راجع إلى قلة إهتمام البرلمانيين لهذه الأداة لطلب الاستجواب والمحدد بثلاثين عضوا،

 .يجد تفسيرا له في غياب أية آثار عندما تكون الأجوبة الحكومية غير مقنعة الذي
النصوص القانونية إلى أي أثر يترتب حالة تقديم الحكومة لأجوبة غير مقنعة لم تشر      

عن الإستجواب الموجهة لها، فلا يمكن حتى فتح مناقشة حول الموضوع، والإجابة قد 
فالإستجواب في نظر المؤسس  ،الدقة فتأتي سطحية وعامةيشوبها الكثير من النقص وعدم 

الدستوري الجزائري مجرد طلب معرفة بيانات أو معلومات في مسألة معينة لا أكثر ولا أقل، 

                                                           
 منشوراتريتا يحشوشي،  ، ترجمة:نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1

،      2011، بيروت لبنان، الأمم المتحد الإنمائيمبادرة التنمية البرلمانية في المنطقية العربية التابعة لبرنامج 
  .118-117ص ص

2    .24ص، 2007جانفي 02 ،رنية للمالية العمومية في الجزائالمراقبة البرلما وكرا وآخرون،ب إدريس  
sciencesjuridiques.ahlamontada.netwww.    

 34ص، 2002/2007موقع وزارة العلاقات مع البرلمان، حصيلة الدورة التشريعية الخامسة   3
www.mrp.gov.dz   .   

http://www.sciencesjuridiques.ahlamontada.net/
http://www.sciencesjuridiques.ahlamontada.net/
http://www.mrp.gov.dz/
http://www.mrp.gov.dz/
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ؤولية السياسية الكويتي يمثل الإستجواب المسالتشريع في حين في بعض التشريعات منها 
 .1ة ولا الجماعيةلا يؤدي لا للمسؤولية الفردي بينما في الجزائر

 التعزيزات البرلمانيةالأخذ ب الواجب ه منمنه فإنّ  الهدف المنشودوحتى يحقق الاستجواب     
 :ةالتالي

حد أفراد الحكومة عن طريق طلب أنائب أو أكثر حق التقدم بطلب لإستجواب  ليكون لك -
وإدراجه على جدول خطي يقدم إلى رئيس المجلس والذي يقدم بدوره بإبلاغ رئيس الحكومة 

 الأعمال.
يكون لكل برلماني أو أكثر تقدم بطلب استجواب حق الطلب من الحكومة إطلاعه على  -

أي أوراق أو بيانات أو معلومات تتعلق بموضوع الإستجواب وتوفير هذه المعلومات قبل مدة 
 معقولة من تاريخ جلسة الإستجواب.

لإستجواب إلى طرح للثقة في حالة عدم من تحويل ا ستجوابللإموجه  النائب تمكين -
 2الإقتناع بجواب الحكومة وفقا لشروط وآليات يحددها المجلس.

المشرع الدستوري الجزائري بين  ساوى لقد  :ص المعلومة في التحقيق البرلمانينق -3
غرفتي البرلمان في إمكانية إنشاء لجنة تحقيق، تهتم بدراسة ومتابعة قضية ذات مصلحة 

، 3عامة، رغم أن عدد أعضاء الغرفة الأولى يزيد أكثر من عن عدد أعضاء الغرفة الثانية
إنشاء لجنة یتم  «على بنصها 12-16القانون العضوي رقممن  78المادة  وهذا ما أكّدته

ائبا أو عشرون عضوا التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة عشرون ن
المشرع الدستوري قد أعطى فسحة للمعارضة  أنّ يمكن القول  وبالتالي، 4 » ةفي مجلس الأم

 .الشأن العام وتراقب أداء الحكومةداخل البرلمان لكي تتابع 

                                                           
 .149-148 ص ، مرجع سابق، صعقيلة خرباشي 1
  .70مرجع سابق، ص  ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2

 .2016الدستوري لسنة من التعديل 180المادة 3
 .12-16 من القانون العضوي رقم78المادة 4
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لجان تحقيق في  07( 2007-1997)الرابعة والخامسةخلال العهدتين  لقد تشكلت     
           العديد من المجالات وتبعا لأحداث معينة ميزت الحياة السياسية أو الإقتصادية 
أو الاجتماعية للبلاد، أما في مجلس الأمة لم تتم أي مبادرة في هذا الخصوص على إمتداد 

إعادة  ( ولم يتم2007-2004)ة ( ونصف العهدة الثاني2003 -1998)العهدة الأولى 
 .1الإهتمام للجان التحقيق

ه "تخول لجنة التي تنص على أنّ  12-16من القانون العضوي  84بإستقراء المادة و      
ماعدا تلك التي تكتسي طابعا سريا  التحقيق الإطلاع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها،

ني وأمن الدولة الخارجي يهم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية في الإقتصاد الوط وإستراتيجيا
نجد أنه لا يمكن للجنة التحقيق البرلماني الإطلاع على أية وثيقة تتعلق بالطابع  الداخلي"

الوطني وأمن الدولة الداخلي  لدفاع والمصالح الحيوية للإقتصادالإستراتيجي الذي يهم ا
ما مصير  فما الدور الذي تقوم به لجان التحقيق في غير هاته الأمور؟إذا والخارجي، 

لذا وجب  ،ها أمور أساسية لقيام الدولةباعتبار أنّ  التقارير التحقيقية الخاصة بهاته اللجان؟ 
القانوني المشرع  فق التنظيمعلى لجان التحقيق التحقق من صحة وسلامة ومدى تسييرها و 

المجالات من قبل الحكومة يجعل منها تبسط هيمنتها مثل هذه في  لها، فعدم توفير المعلومة
 لتسيير هاته المصالح من خلال الرؤى والطموحات المسطرة لها.

 العجز الرقابي تجاه قوانين المالية التكميلية ثانيا:
لم يخضع القانون الجزائري قانون المالية التكميلي لمصادقة البرلمان مما لا يضمن      

بين التصويت على قانون المالية للسنة ومناقشة قانون  البرلمان على مالية الدولةرقابة 
عدم إهتمام لإخضاع تعديل  172-84 رقم المالية التكميلي، في هذا الإطار يظهر القانون 

 لها تم تجاوز الإطار القانونين، وبالتالي بوسائل تنظيمية لرقابة البرلما الرخصة المالية
                                                           

 الجزائر ،17العدد  ،، مجلة الفكر البرلمانيدور اللجان البرلمانية في الأداء البرلمانيأحمد طرطار،   1
 .50، ص2007سبتمبر 

 .المتعلق بقوانين المالية  17-84رقم  القانون   2
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اضيع أجنبية عن قانون المالية للسنة في قانون المالية التكميلي، بدل تقديم بواسطة إدماج مو 
مشروع منفصل لتعديل مجال تشريعي محدد، تلجأ الحكومة لتعديله في قانون المالية 

إذا فالإجراءات المتبعة في مناقشة قوانين المالية السنوية تنطبق كذلك على  ،1التكميلي
مناقشة قوانين المالية التكميلية، ومنه يمكن لأعضاء البرلمان من خلال مناقشة هذه 

 .عتمادات الماليةحات حول التغيرات الطارئة على الإالمشاريع طلب توضي
رقابة فعالة، حيث أن نواب الأغلبية يكتفون  أثناء المناقشة عدم وجود أنّ  والملاحظ    

 .2بمناقشة ذات طابع عام أما نواب المعارضة فيباشرون رقابة تمتاز بالطابع الشكلي
قوانين المالية التكميلية لا تقدم الحكومة أجوبة دقيقة في حالة طلب  إصداروخلال       

الإعتمادات المالية، بحيث تبقى البرلمان تفسيرات وتوضيحات حول التغيرات الطارئة على 
المعلومات التي يتحصل عليها البرلمان عن طريق قوانين المالية التكميلية حول تسيير 

يتمخض في بعض ، مما 3وضئيلةالاعتمادات التي تضمنتها قوانين المالية للسنة قليلة 
ها مشابهة جعلالأحيان عن قوانين المالية التكميلية تحويل للإعتمادات بصورة مفرطة مما ي

 أو كما يسميها البعض الآخر قانون المالية السنوي الثاني. ،لقانون المالية السنوي 
( تحويلا، وبلغ سنة 60ستين ) 2002ت للاعتمادات لسنة فمثلا بلغ عدد التحويلا      
هذا يفسر أن السلطة التنفيذية قد إستخدمت ، و 4تحويل إعتماد( 24أربعة وعشرين) 2003

على الميزانية العامة  التي تريدنية لتتحكم في المجال المالي للدولة وتبعث التغيرات حيلة قانو 
للدولة المصادق عليها من قبل البرلمان في إطار قانون المالية السنوي، وذلك بغية تملصها 

                                                           
، كلية الحقوق، جامعة ، رسالة ماجيستير في الحقوق التكميلي في القانون الجزائري حمزة برطال، قانون المالية  1

 .87-86، ص ص 2009الجزائر  يوسف بن خدة ، 
 .166ص مرجع سابق،  ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،  2
 .82، مرجع سابق، ص سليم كسير  3

4DENIDENI Yahia, la pratique du système budgétaire de l’Etat en Algérie, 
Edition 4,OPU, Alger ,2002,p p 277-278. 
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من الرقابة البرلمانية على ما أقرته من تعديلات وتحويلات إعتمادات في القانون المالي 
  التكميلي.

  الفرع الثاني
 (قانون ضبط الميزانيةة البعدية على تنفيذ الميزانية )الرقاب إنعدام

بغية ، يعد قانون ضبط الميزانية من الأولويات الرقابية التي تضعها السلطة لتشريعية       
 العملي والواقع )أولا(التطابق بين القانون  رقابة فعالة وضمان سيرورةاء البرلمان من أد تمكين

 )ثانيا(. في المجال المالي
 ضبط الميزانيةتقنين  أولا:
يباشر البرلمان ممارسة رقابته على الكيفية التي تم بها تنفيذ الميزانية أو ما يعرف       

بالرقابة البرلمانية اللاحقة أو البعدية، وتأتي بعد إقفال السنة المالية بسنة مدنية واحدة وبعد 
المرخصة في قانون  نفقات وإیرادات()كل العمليات المالية والمحاسبة التنفيذ الفعلي والنهائي ل

 . 1المالية
من الدستور  1 الفقرة 179ولقد حرص المؤسس الدستوري على ذلك من خلال المادة       

 تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن إستعمال الإعتمادات « ىالتي تنص عل
 2. » المالية التي أقرتها لكل سنة مالية

تقديم الحكومة للبرلمان عرضا ح بإلزامية ه صرّ إستقراء هاته المادة على أنّ بعد  ويدل       
عن استعمال الإعتمادات ونستشف هذا من الفقرة الثانية منها، تختم السنة المالية فيما يخص 

نية السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن سنوية ميزا
 3من البرلمان.

                                                           
 .86، صمرجع سابق، كسير سليم 1
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 1الفقرة  179المادة   2
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 2الفقرة  179المادة  3



 إصلاح الأداء البرلماني الجزائري من خلال مقومات السيادة البرلمانية
 

216 
 

يشكل  « على 17-84رقم  من القانون  05المادة  وفقالميزانية قانون ضبط  يعرف     
ضاء قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي یثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقت

 يحدد الدستور حيث لم ،1 » بكل سنة ماليةقوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة 
 .وقت تقديمه من طرف الحكومة

م المعدل17-84من القانون رقم  68للمادة وبالرجوع       قانون  مشروع فإنّ ، 2والمتم
وبالتالي فإن وقت تقديم مشروع  ،متضمن ضبط الميزانية يكون من مرفقات قانون المالية

قانون المالية هو وقت تقديم مشروع قانون تسوية الميزانية ويجب أن يكون مشروع قانون 
ضبط الميزانية، المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب الأحكام القانونية السارية 

 على ممارسة وظيفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة مرفوقا بما يلي: 
 تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.-أ

 .3 جدول تنفيذ الإعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة -ب
في كون مدى احترام الإجازة  )ضبط الميزانية(تتمثل الغاية من وضع قانون للتسوية  و

التي قدمها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات وصرف النفقات والعمل بمبدأ التوازن 
المالي، وكذا من تمكين الهيئة التشريعية من إثبات الجدارة الرقابية الممنوحة لها عن طريق 

النفقات دولة العامة )ستلزم أن يكون التنفيذ الفعلي لميزانية اليو  ،إعطاءها هذه الفرصة
وبمقتضى المادة  ، حيثمطابقا للتنفيذ المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه والإیرادات(

قانون ضبط الميزانية يقر النتائج المتحصل عليها في  فإنّ  17-84رقم  4من القانون  77/1
                                                           

 .17-84رقم قانون من ال 5 ادةالم 1
   17-84 من القانون رقم 68المادة   2
 .17-84القانون رقم من  76المادة   3

يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على  « على17-84رقم ن من القانو  77نصت المادة  4
 ما یلي: 

 الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إیرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة. ( أ
 النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة. ( ب
  ». نتائج تسيير عمليات الخزينة ( ت
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السنة من خلال: الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين الإيرادات ونفقات الدولة، 
لنتائج الموجودة في وعليه من الواضح أن يتبين النظام الميزاني لمالية الدولة من خلال هذه ا

ع يها، وأما أنها تتراجفسواء كانت ميزانية الدولة تسير إلى الأمام بوجود فائض  هذا القانون،
بها، هذا مما يستوجب إيجاد حلول قانونية وتقنيات تكون  رالميزاني قد أض العجز لكونها أنّ 

 أكثر كفاءة وجدية.
 قانون ضبط الميزانية فاعليةثانيا: 
ومة كيعتبر قانون ضبط الميزانية من أهم الوسائل التي تمكن البرلمان من رقابة الح 

خصوصا في الجانب المالي، هذا بالطبع يستوجب  عمالها، التي يمكن أن تتعسف فيهالأ
 ته.يفقد مصداقيا إذا لم يتحقق فإنه سأمّ  ،التطبيق السليم والمعتدل لأحكام هذا القانون 

المالية لا يكون إلا بعد تقديم عرض عن إستعمال الإعتمادات  إنّ   :تعقيد الإجراءات -1
     انون ـــمن الق 48عليها المادة إقفال نهائي للحسابات المتعددة الأصناف التي نصت 

، القروض، الحسابات التجارية، التخصيص الخاص، التسبيقات :تتمثل في والتي 84-17
التسوية مع الحكومات الأجنبية، مما يجعل هاته المسألة تشوبها بعض التعقيدات 

 .1والصعوبات
معقد نظرا ر قانون ضبط الميزانية في إطار برنامج وتقويم محدد وجد يحضيتم ت 

ووجود كل سنة قانون مالية تكميلي  ،لصعوبة وتعقد المواضيع والمسائل المالية والمحاسبية
 .2يشدد من صعوبة عملية إعداد وتحضير مثل هذا القانون 

عضاء السلطة التشريعية الوقت الكافي والخبرة التقنية والمحاسبية لألا يكون  كما       
الكافية لمناقشة قانون ضبط الميزانية الذي قد يصل إلى آلاف الصفحات والأرقام، أضف 
إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرة التي يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية مما 

                                                           
 .170ص مرجع سابق،  ،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمانعقيلة خرباشي،  1
 .91سابق، ص  مرجع سليم كسير،  2
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بمفردها على تتبع سير ومراقبة حسن تنفيذ الميزانية  يجعل الرقابة التشريعية غير كافية
 .1العامة للدولة

CAPOGد فريق الرقابة البرلمانية التابعة لمنظمة لقد أكّ       
على نزاهة الرقابة البرلمانية  2

بما في ذلك إجراء مراجعات مستمرة لكافة النفقات الإيرادات  على المالية و العملاتية
الحكومية وقواعد تشريعية وبرلمانية الأخرى التي تؤسس الضبط المالي الحكومي، وإجراءات 
حصر الإيرادات والنفقات ورفع التقارير بشأنها، وإجراءات وسلطات الرقابة البرلمانية للإدارة 

 المالية.
مشروع قانون ضبط الميزانية  يسمح :ماني تجاه قانون ضبط الميزانيةفعالية العمل البرل-2

دراسة  لأعضاء البرلمان بتقدير المدى الفعلي والعملي للترخيصات المالية، ومع ذلك فإنّ 
ومناقشة هذا القانون تكون نادرة وقليلة، فأثناء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشاريع 
قوانين ضبط  الميزانية نجد بأن النقاش العام ينحصر بمجرد تقديم وعرض وزير المالية 

 .3للمشروع وقراءة تقرير اللجنة المالية ويكتفون بالتقرير الذي تعده لجنة المالية
إختتام السنة  أنّ  (2016و 2008من الدستور)قبل تعديلي 160/2شارت المادة أ كما    

البرلمان ولحد  المالية يكون بالتصويت على قانون تسوية الميزانية من طرف البرلمان، إلا أنّ 
فالحكومة لم تبادر بأي  ،لا يزال يجهل هذا الأسلوب من الرقابة 2003الدورة الخريفية لعام 

 مشروع قانون تسوية الميزانية رغم تصريحات مسؤوليها. 
لقد أعلن وزير المالية خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام و     

مشروع قانون ضبط الميزانية هو بصدد الإعداد والتحضير ويتم تقديمه في ثلاث  بأنّ  1998
صويت على قوانين ضبط الميزانية من طرف البرلمان يأخذ الطابع فالت ،السنوات القادمة

                                                           
 .377ص مرجع سابق،، إقتصاديات المالية العامةمحمد عباس،  محرزي  1
 -GOPAC، الأمانة العالمية لمنظمةالرقابة البرلمانية فريق العمل العالمي،أعضاء  2

Lesly.burns@gopacntwork.org .  
 .93مرجع سابق، ص سليم كسير، 3

mailto:Lesly.burns@gopacntwork.org
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ه بإمكان البرلمان رفض قانون ضبط الميزانية إلا أنه ليس لذلك الشكلي فقط، فبالرغم من أنّ 
 .1من أثر على الحكومة

محدودية العمل البرلماني وضعفه من خلال الرقابة اللاحقة لقانون الميزانية )المتمثل إنّ      
قانون ضبط الميزانية(، جعلت من قوانين ضبط الميزانية تفقد فعاليتها وقيمتها الرقابية في 

ووفقا لتقدير الشفافية لميزانية الدول سنة  ،الحقيقية، وهذا ما يجعل من شفافية الميزانية تقل
الجزائر من بين الدول التي وضع لها مؤشر بهذا الخصوص حيث أن مؤشرها  فإنّ  2006
 وكذا بالنسبة للترتيب التقديري لشفافية الميزانية في الجزائر جاءت في الرتبة ،28يقدربـ:

 .2دولة التي تم دراستها في هذا الصدد (59) تسع وخمسين من بين (47) السابعة والأربعين
،  بصورة عامة وكإجراء إصلاحي للضعف الرقابي البرلماني على مالية الدولة في الجزائر    

ة التنمية بشتى أنوعها في كونها ركيز  مالية الدولةعلى ترقية الدور الرقابي للبرلمان يتطلب 
بإعتبار أنّ النوع من المجالات يأسس لنهوض الدولة بإقتصاد قوي وكذا مستوى الجزائر و 

 رفيع للحياة الإجتماعية للفرد والمجتمع.
خطة التنمية بكافة مراكز المسؤولية في الدولة بالموازنة العامة والمعبر عنها  نّ إلتزامإذ أ    

كونها قانون صدر عن المجلس التشريعي لا يجوز مخالفته أو مخالفة أي بند من بنوده، فإنّ 
الأمر الذي  ،هذا يعني إعتبار القانون مرجعية للجميع وأنّه يسود على الجميع دون إستثناء

 3هم في تعزيز الحكم الرشيد في الدولة.أن يسا من شأنه
المعهد العربي للتدريب البرلماني  التي نظمت من قبل الدورةفي  بوشكوج ولقد أشار    

طلب البرلمان على وبناء  ،تحاد البرلماني العربيلإ ابالتعاون مع و  والدراسات التشريعية
                                                           

 .169ص  مرجع سابق، ،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان عقيلة خرباشي، 1
  مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،، المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة عبد الفتاح الجبالي، 2

   www.pidegypt.org. 5ص  ،15/03/2012
دراسة تطبيقية على المجلس -نية في تعزيز الحكم الراشدا، دور الرقابة البرلمزاهر ناجي إسماعيل عطا الله 3

دارة والسياسة للدراسات رسالة ماجستير في القيادة والإدارة، أكاديمية الإ ،-2013-2008التشريعي الفلسطيني
 . 130، ص2016 فلسطين، جامعة الأقصى،، العليا

http://www.pidegypt.org/
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الحكومي وذلك ضمن برنامج بناء القدرات التشريعية  الأداءقياس  لأساليب السوداني
زيادة المعرفة والقدرات لدى البرلمانيين في التعرف على أساليب الرقابة  ضرورة إلى، للبرلمان
العليا للرقابة في مراقبة  الأجهزةومفاهيمها وعلاقتها بلجنة المال والموازنة ودور  وأنواعها
دور  إلى ضافةبالإوالبرلمان،  الأجهزةاجه العلاقة بين الحكومي والتحديات التي تو  الأداء

الوحدات الاستشارية في تعزيز هذه الرقابة من خلال الدعم التقني والبحثي والاستشاري 
والعلمي للجان النيابية والنواب وخصوصا في الرقابة المالية وتحليل الموازنة والتشريع 

 1.الضريبي
 مستوى ميزانية الدولة، وجب الحرص على ما يلي: علىالتجاوزات المالية  ولتجنب    

عدم تدخل السلطة لتنفيذية في العمل البرلماني، لكي يكون بإستطاعة السلطة التشريعية  -
القيام بعملها بكل إرتياح، ودون التعرض للضغوطات سواء من الجانب القانون الإجرائي 

 سياسي من طرف الحكومة.خاصة على الصعيد المالي للدولة، أو في جانب العمل ال
إعادة النظر بصفة شاملة في المنظومة القانونية المتعلقة سواء بالأداءات البرلمانية أو   -

النهج المتبع في تسيير وتنفيذ والرقابة على الميزانية العامة للدولة من طرف الحكومة 
 والبرلمان.

الصورة للبرلمان عن الوضع  الإهتمام بالطابع المصلحي العام للدولة، وتوضيح  إلزامية -
المالي القائم في الدولة ومحاولة تقريبه أكثر من المشاكل والصعوبات التي تتلقاها الميزانية 

 عند تنفيذها.
إخضاع الإعتمادات الإضافية التي تضاف بعد الإجازة التي منحتها السلطة يجب  - 

ذة في قانون المالية السنوي لمتخالتشريعية لقانون المالية السنوي إلى نفس الإجراءات ا
 وتشديد الرقابة على الإعتمادات التي تم تحويلها.

التطبيق السليم للإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الميزانية من طرف الهيئات المعنية  -
بالتنفيذ وإخضاعهم للمسؤولية السياسية عند المخالفة، وكذا التأكد من تمام العملية التشريعية 

                                                           
، 1/09/2014، جريدة الإنتشار ،جابر يمثل بري في افتتاح ورشة  تدريبية لبرلمانيي السوداناسين جابر، ي 1

  www.alintichar.com .1، ص10/03/2017تاريخ الإطلاع،، لبنان

http://www.alintichar.com/
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والرقابية وحسن سيرها وضبط وإخضاع النواب وأعضاء البرلمان لسلطة القانون لا لسلطة 
 1الهيئة التنفيذية الذي يعتمد على  الشروط القانونية التي تمهد لإختيارهم.

تمتين الصلة بين المجالس التشريعية والهيئات والمؤسسات الرقابية الإدارية من خلال  -
 إستقلاليتها. تنمية هذه الأخيرة وتعزيز

مع مؤسسات الإعلام وذلك بغرض كشف مواطن الخلل  البرلمانيالتعاون إرساء فكرة  -
                   2.وظواهر الإهمال والفساد في بعض الإدارات

تم  التى المواردخاصة بال معلوماتال يتلقمن خلال  الميزانية عملية فى البرلمانية المشاركة-
 .3إنفاقه تم  قد ما أو جمعها

 

                                                           
د ، مجلة الرشيالأساس التشريعي لمالية الدولة بين متطلبات الحكامة وواقع التنمية السياسيةحمد تناح، أ 1

مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري بين متطلبات الصادر عن العدد الثاني،  ،للدراسات الدستورية والقانونية
 . 165ص ،2016 ر،ئالجزا بجامعة زيان عاشور بالجلفة، الحكم الراشد،

 .117، مرجع سابق، صبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2
3 GOPAC, controlling corrupton: a parllamentarin’s ,without edition, (WBI),2005,p47. 

https://www.agora-parl  .  

https://www.agora-parl/
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 انيــالث لـــالفص
البرلماني في  لنشاطا تطويرو  تدعيم 

  زائرــــالج
يهتم الباحثون في الشؤون البرلمانية بالعديد من الوسائل والآليات التي من شأنها أن       

      البرلمانات الدولية سواء منها الغربية بصفة العموم، لأنّ تعزز وتدعم الأداء البرلماني
أو العربية بصورة خاصة والمؤسسة التشريعية في الجزائر بشكل أخص تحاول جاهدة 

 .التطوير من النشاطات التي يؤديها نواب وأعضاء البرلمان
تعتبر القوانين التي  شرعية رقابة نجدترقية ذلك  على ومن بين المتطلبات التي تعمل      

على هذا الأساس ، و لمختلفةالديمقراطية ا نظمعليها ال عتمدالدستورية التي ت ركائزمن بين ال
علاقة الفي  مثلالبرلماني يت نشاطال ترقيةلمؤسسات الرقابة الدستورية  تقوم بهافالوظيفة التي 

دور كل منهما  ن مجسدة فيكو ت التيبين كل الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية والبرلمان، 
علاقة تمثلت فقد  رالجزائي فو  وبالتالي ،أدائهمن  رقيويدعم تجاه الآخر، وهذا ما ي

من بين أعضاء لمجلسين منتخبين عن البرلمان هذا أنّ كون  فيالبرلمان بالمجلس الدستوري 
إمكانية  ته هيوكذا من خلال تدعيم العمل البرلماني بوظيفة عززت من مكان ،من جهة

   إيجاد إخلال بدستورية قانون ما.إخطار للمجلس في حالة 
 المجتمع توطيد العلاقة ما بين منظمات البرلماني هو داءفي تطوير الأيساعد  ومما      

 من أجل تلبيةوهذا والهيئة التشريعية، ليتحقق بذلك التقرب البرلماني من أفراد الشعب المدني 
التواصل البرلماني المدني الفعلي حاجيات ومتطلبات المواطنين، ولا يتأتى هذا إلا من خلال 

  )المبحث الأول(.في آن معا تفرض ذلك تسمح و وكذا إيجاد الآلية القانونية التي
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معايير والأسس المكرسة ال ، هي تلكالبرلماناتمن بين الآليات الترقوية لعمل  أنّ  كما     
نواب وأعضاء اللاقية على أخ توسلوكياقواعد يتأتى إلا بفرض لا وهذا  ،الأخلاقيةللقيم 

 بحيث تكون عبارة عن  عدم تجاوزهاو  إحترامها وعلى ذلك  يتطلب ،المؤسسات البرلمانية
في القانون البرلماني من هذا المنطلق و نواب البرلمان، و  تصرفاتتضبط سلوكية مدونات 
بالقواعد والضوابط التي تفرض على النواب أثناء تأديتهم لمهامهم  هتمامالإ فقد تم الجزائري 
 وفق النظام القانوني الذي يقوم بتنظيم عمل المؤسسة التشريعية. النيابية
آلية أخرى من الآليات التي  قدرات البرلمانيين الإعتماد على يتطلب كذلك لتعزيزو       

التعاون من أجل  في تفعيل دبلوماسية البرلمانتتمثل التي و  ،في هذا الصدديعول عليها 
بمختلف توجهاته وكذا توسيع نطاق دبلوماسية الدولة، وهذا للحصول  الدبلوماسي البرلماني

التي تعتمدها  من الخبرات ذات الطابع البرلمانيعلى علاقات دولية أكبر والإستفادة 
    ولية المتعلقة بالشؤون البرلمانيةالبرلمانات في العالم وهذا عن طريق تنظيم المؤتمرات الد

بين  ي من الجزائر البرلمان  حيث كان و تبادل زيارات الوفود البرلمانية لبعضها البعض،
الدخول في التمثيل البرلماني  ها وأعضائهالنواب حسمت التي هيئات التشريعيةال

  )المبحث الثاني(الدبلوماسي.
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 الأول المبحث
 يةالبرلمان السلطة عمل تعزيز سبل 

المتاحة يعزز ويدعم الدور الذي يقوم به بجميع السبل  أنبرلمان في الجزائر يحاول ال       
من بين المقومات الدستورية التي تعد  التي الرقابة على دستورية القوانينمن هاته السبل نجد 

تؤديه هاته  أنوبالتالي فالدور الذي تستطيع ترتكز عليها الأنظمة الديمقراطية الدولية، 
هيئة المكلفة بالرقابة ال ن كلتأثر بيالتأثير و العلاقة  الأخيرة لدعم العمل البرلماني  يتجسد في

 ما يعززوهذا ، ما تجاه الآخرمن خلال دور كل منه كونها تظهر، الدستورية والبرلمان
تكوين علاقة بين المؤسسة على ركز  فقد ، و في النظام الدستوري الجزائري ويقوي من دوره

النظر في مدى كذا  التشريعية والمجلس الدستوري المكلف بمهمة رقابة شرعية القوانين و
على مستوى أولهما  :في أمرينحيث تتمثل هاته العلاقة إحترامها للنصوص الدستورية، 

من نواب وأعضاء الممنوحة لعدد  سلطة الإخطارب تعلقما  وثانيهما تشكيل هذا المجلس
 )المطلب الأول(.البرلمان

كذلك في تطوير النشاط البرلماني هو التواصل المدني البرلماني  ومما يدعم ويساهم     
من أجل تحقيق  الذي يتكرس في تداخل عمل المجتمع المدني بعمل الهيئة البرلمانية

 من بواسطتها نواب البرلمان ستطيعيالتي يتطلبها التمثيل الشعبي وعليه الأهداف والغايات 
 .)المطلب الثاني(وبالتالي تحقيق متطلباته الشعبيةقاعدة المع  واصلالت
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 المطلب الأول
 يبرلمانال داا الأ نميةت على الرقابة الدستورية تأثير 

من بين الأسس الدستورية التي تقوم عليها النظم  تعتبر رقابة دستورية القوانين      
لتي تنبني عليها تعد كمقوم من المقومات ا نيابيةفي العالم، كما أنّ المؤسسات الالديمقراطية 

، وبالتالي فالعلاقة التي يمكن تحديدها في هذا المجال هي علاقة تأثير وتأثر السيادة الشعبية
مما يعزز من دور  ،إذ أنّها تتبين من خلال دور كل منها تجاه الأخرى  ن كلا المقومين،بي

تشرك البرلمان في رقابة  وهذا ما تبنته جل النظم الدستورية التييقوي من شأنه، البرلمان و 
أما في النظام الدستوري الجزائري فقد )الفرع الأول(، بطريقة أو بأخرى  دستورية القوانين

سواء ما كان  بالمجلس الدستوري الجزائري إعتمد نفس النهج، إذ أنّ للبرلمان علاقة وطيدة 
  .)الفرع الثاني( كان مجسدا في سلطة الإخطار على مستوى تشكيل هذا المجلس أو ما

 رع الأول الف
 مشاركة البرلمان في رقابة داستورية القوانين

الفكرة المنشئة لها وكذا  علىفي هذا الشأن  على دستورية القوانين 1الرقابة رتكزت      
وفي  الذي يقوم بتبيان التعريف الخاص بالرقابة الدستورية في حد ذاتها الإطار المفاهيمي

الأهمية التي يمكن إدراجها  النظم الدستورية المختلفة و دراسة الأنواع التي تتوافر عليها في
توضيح التداخل الذي بينها وبين المؤسسة التشريعية  بالإضافة إلى ،)أولا(في هذا الصدد

   )ثانيا(.
                                                           

ة طالتأكد من مدى إنسجام ما يحدث في العمل مع الخيقوم بالذي الأداء انها ذلك  الرقابة على  fayolعرف  1
نقاط الضعف والأخطاء من أجل  التمكن من معرفةالموضوعة والتعليمات الصادرة في ضوئها، ومن ثم 

 تصحيحها ومنع تكرار حدوثها.
الطبعة الأولى، دار الفكر ، -داراسة مقارنة–الرقابة على إنتخابات المجالس النيابية ناجي إمام محمد، -

 . 114، ص 2015الجامعي، الإسكندرية، 
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 القوانين داستوريةعلى  الرقابةفكرة أولا: 
 الدستور السلطات الثلاث ويحدد العلاقات بينها وبين حقوق الأفراد وواجباتهم ينظم       

هو الفصل بين المفهوم الحديث للديمقراطية بها  من المبادئ التي جاء وكما هو معروف أنّ 
مما توجب اللجوء إلى  لدمقرطة النظم السياسية للدول، لا يعد كافيا كله السلطات، إلا أنّ هذا

وسيلة أخرى تضمن إحترام الدستور ومبادئه، وبهذا تم إيجاد آلية تمثلت في الرقابة على 
الأعمال المخالفة للدستور لإبطالها سميت بالرقابة على دستورية القوانين وهي إحدى النتائج 

أنّ هذا الأخير يمثل قمة التدرج الهرمي للقواعد المترتبة على مبدأ سمو الدستور بإعتبار 
         1القانونية.

نادوا بفكرة  أساس فكرة الرقابة على دستورية القوانين إلى نظرية الفلاسفة الذين  يرجعو        
تخرج  أنلا تملك القوانين  وبالتالي ،يسمو فوق سائر القوانين الوضعيةالذي  طبيعيالقانون ال

تلزم الناس  أنعليه فإن هي خرجت عليه عدت خارجة على الناموس الطبيعي و لا تستطيع 
" أنّ هناك من وراء النظم القانونية المعمول داينيس لويد" ردوكما يقول لو إلا بالقهر والإكراه، 

 2.البشري الوضعيالتحكم في القانون يمكن على أساسه  علىبها  قانونا أ 
لأول مررة  ، والتي كانت بادرتها قضائيةلقد ظهرت الرقابة الدستورية  في البداية كرقابة       

، تررري تمارسرررها مختلرررف المحررراكم مبررردئياوال فررري الولايرررات المتحررردة الأمريكيرررة عرررن طريرررق الررردفع 
بفضرررل مجهرررودات  1920سرررنة وكرررذلك الرقابرررة القضرررائية عرررن طريرررق الررردعوى والتررري ظهررررت 

                                                           
د الثالث، العدد ، المجل، مجلة النهضةسمو النصوص الدستورية : داراسة مقارنةحمد العزي النقشبندي، أ  1

 .86، ص 2012 الثاني، العراق،
 ،مجلس التعاون الخليجي نظم الرقابة على داستورية القوانين في داولصالح بن هاشل بن راشد المسكري،   2

 . 10، ص2011، القاهرةرسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
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ء محراكم دسرتورية فري النمسرا ثرم انتشررت فري معظرم بلردان أوروبرا الغربيرة بإنشرا  هانس كلسن
 .1عليا لهذا الغرض

إلى عهد الثورة الفرنسرية عنردما أنشرأ  ،نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين وتعود     
فرنسررا  سررتمرتإو  ،مجلسررا خاصررا للقيررام بهررذه المهمررةأول دسررتور فرري السررنة الثامنررة للجمهوريررة 

الصرورة وخاصرة" الردول  وقد أخذت بعرض الردول بهرذه ،طبيق الرقابة السياسية حتى اليومفي ت
وتعمررل  ،هررا سررابقة علررى صرردور القرروانينرقابررة وقائيررة لأنّ  ،وتعررد الرقابررة السياسررية ،الاشررتراكية

 .2على توقي وقوعها في مخالفة الدستور

   مررع الاخررتلاف بررين دسررتور وآخررر ،مررن الرقابررة بهررذا النرروع قررد أخررذت العديررد مررن الرردوللو     
ن مرررررهرررررا وجعل ،1977م هرررررذه الرقابررررة فررررري دسرررررتور عرررراأخرررررذ الاتحررررراد السرررروفيتي السرررررابق بفلقررررد 

وبلغاريررا فرري  ،1949ألمانيررا الديمقراطيرة لعررام  كمرا أخررذ دسررتور ،اختصراص السررلطة التشررريعية
وقرد أنراط الدسرتور الفرنسري الحرالي  ،1954والصين فري دسرتورها لعرام  ،1947دستورها لعام 
 .3المجلس الدستوري  مهمة الرقابة إلى هيئة أسماها ،1958الصادر عام 

 تلررك هررابأنّ  الرقابررة عررل دسررتورية القرروانينعبــد العزيــز محمــد ســلمان ف الأسررتاذ عرررّ  ولقررد     
تعتبرر العملية التي عن طريقها يمكن أن تجعل أحكام القانون متفقة مرع أحكرام الدسرتور، فهري 

تحقيقررررا لمرررردى تطررررابق القرررروانين مررررع الدسررررتور تمهيرررردا لعرررردم إصرررردارها إذا لررررم تصرررردر وإلغائهررررا 
    والإمتناع عن تنفيذها إذا كان قد تم إصدارها.

                                                           
مجلة المجلس الدستوري الجزائري،  ،جتهادا المجلس الدستوري إمكانة البرلمان الجزائري في مين شريط، الأ  1

 .7، ص 2013 الجزائر، العدد الأول،
رسالة ماجستير في القانون  ،-ق نموذجااالعر –ابة على داستورية القوانين قالر حسن ناصر طاهر المحنة،   2

 .30، ص2008العام، كلية القانون والعلوم السياسية، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، العراق، 
 ،الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ،ضمانات احترام القواعد الدستورية في العراق ،مازن ليلو راضي 3

academy.org-www.ao . 
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الوسيلة الأنجع لضمان إحترام الدستور وسموه  الرقابة على دستورية القوانينوتعتبر      
وهو أثر من آثار التفرقة بين القوانين الدستورية والقوانين العادية على بقية القواعد القانونية، 

ا في الدساتير الجامدة فتقوم التفرقة بين القوانين كما هو الشأن في الدساتير المرنة، أمّ 
وهذا من أجل الحرص  ،الحدود التي رسمها الدستور الدستورية و بين القوانين العادية في

 .1حفاظ على مبدأ المشروعيةالعلى عدم إصدار قانون مخالف لأحكام الدستور وذلك بغية 
إنّ تطابق العمل التشريعي مع أحكام الدستور يعني ضمان الحريات والحقوق     

أن يتجاوز السلطات ن كان مقررا للبرلمان فلا يعني إالمنصوص عليها، فحق التشريع و 
  2.به الدستور ل السلطة التنفيذية يجب أن تتفق مع ما جاءاعمأنّ أ ا مالمبينة في الدستور، ك

لإعتمادها للرقابة على دستورية القوانين  قدمن الن م تسلم الحركة الدستورية الحديثةو ل      
ركنا من أركان النظام الدستوري الذي تستند إليه الدولة القانونية، إذ  النظرية التي أعتبرت

أنّها تلقت العديد من دعاوي المناهضين لرقابة القضاء من حيث كونها تمثل إعتداء على 
مبدأ الفصل بين السلطات وذلك بإخراج القضاء من مهمته في حكم القانون على ما يعرض 

همة أخرى هي الحكم على القانون وهو الأمر الذي تم عليه من قضايا للفصل فيها إلى م

                                                           
مجلة الرشيد للدراسات الدستورية  ،داور الرقابة على داستورية القوانين في صناعة التشريعليلى هواري،   1

جامعة ، العدد الثالث والقانونية، الصادرة عن مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد،
 .86-85، ص ص 2016الجلفة، 

جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه  ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من -
بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو  أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة 

 الحاكم أو المحكوم.
لطبعة ا ،-داراسة مقارنة-عمال السياداةأالإتجاهات الحديثة للقضا  في الرقابة على حمدي علي عمر،  -

 .19، ص 2016، منشاة المعارف، الإسكندرية، الأولى
، مجلة الرقابة على داستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري  مبدأجميلة مدور، لة، طبوسشهرزادا  2

  .345، ص 2008محمد خيضر بسكرة ،  جامعةالقضائي، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية  دالإجتها
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إعتباره تجاوزا على وظيفة المشرع الممثل الحقيقي للشعب المنوط به إختصاص الإتجاه 
  1السياسي للحكم عن طريق ما يضعه من تشريعات.

، وبغض النظر إلى النقد الموجه لهاته الرقابة على دستورية القوانينكمن أهمية تو       
ة القانون والحيلولة أسس وأركان الدولة القانونية القائمة على سياد ززتعكونها في النظرية، 

واجبة الاحترام في الدولة وللدفاع تباره المنظم للقواعد الأساسية على الدستور باعدون الخروج 
ولضمان ، الحقوق والحريات الأساسية للأفرادعن إرادة الشعب الذي أصدر الدستور و حماية 
تكريس إستقلالية كذا و مبدأ المشروعية  تقريروجود الرقابة على دستورية القوانين لابد من 

    2.القضاء

  داستورية القوانينو  البرلمان ثانيا:

رقابة، مما هو المعبر عن الإرادة العامة للأمة التي لا تقبل أي تقييد أو  البرلمان يعد       
يجعل البرلمان يشرع في أي موضوع أو مادة بشكل مطلق ويعين ويراقب الحكومة في كل 
كبيرة وصغيرة إلى درجة وصف هذا النظام بالديكتاتورية البرلمانية في كثير من المراحل، وقد 
كانت هذه الوضعية، إلى جانب الصراعات الحزبية التي تغذيها، من الأسباب الرئيسية 

  الجمهورية الرابعة.لسقوط 
تمنع البرلمان من تجاوز  لذلك كان لابد من إنشاء هيئة للرقابة على دستورية القوانين     

برون أن المؤسس الدستوري اختصاصاته، ولذا نجد أن معظم الباحثين الفرنسيين يعت
ية عن المحاكم الدستور  بطريقة مختلفة 1958 ، عندما أنشأ المجلس الدستوري سنةالفرنسي

وإضعاف البرلمان، وكانت مهمة  ، كان يهدف إلى تدعيم وتقوية السلطة التنفيذيةفي أوروبا

                                                           
القضائية على داستورية القوانين في العراق ومستقبلها نظرات في موضوع الرقابة سعد عبد الجبار العلوش،   1

       ، 2005 العراق، ، جامعة النهرين،14، العدد8المجلد مجلة كلية الحقوق،، في حماية الحقوق والحريات
 .10-9ص ص 

  .11ص مرجع سابق،، حسن ناصر طاهر المحنة  2
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الشيء الذي أدى رقابة القوانين والأنظمة التي تصدر عن البرلمان المجلس الدستوري هي 
   1 .إلى اعتباره جهازا ذا طبيعة سياسية

إنّ ترابط البرلمان بالهيئات المكلفة برقابة دستورية القوانين تتجسد في علاقته العضوية      
البرلمان منح وفي هذا المجال وبالنظر إلى دساتير الدول نجد أنّ بعضا منها قد  والوظيفية،

  1936 السابق الصادر عامعمل دستور الاتحاد السوفيتي سلطة الرقابة الدستورية، فقد 
على إسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى الهيئة التشريعية إذ جعل مجلس السوفيت 

واتخاذ الإجراءات التي تضمن توافق  ،الأعلى المختص بالرقابة على تنفيذ الدستور الاتحادي
إلى المكتب  ،1946عام  وأسند الدستور اليوغسلافي الصادر ،دساتير الجمهورية مع أحكامه

ي للمجلس الشعبي مهمة التحقيق من عدم مخالفة قوانين الدويلات للقوانين الاتحادية الإدار 
على  ،1954كما نص الدستور الصيني الصادر عام  ،أو لأحكام الدستور الاتحادي

وأخذ الدستور  ،اختصاص الجمعية الصينية لممثلي الشعب بالرقابة على تطبيق الدستور
بنفس الطريقة إذ جعل الهيئة التشريعية هي المختصة بالتأكد  1948،2البلغاري الصادر عام 

  من مراعاة الشروط الدستورية عند إصدار القوانين من عدم مخالفة هذه القوانين للدستور
ومن الدساتير من منح رئيس المجلس النيابي الحق في منح التصويت على مشروع قانون 

  .19063م عا كما في دستور السويد الصادر ،غير دستوري 
وبما أنّ المؤسسات التشريعية المنتخبة في الدولة القانونية الحديثة هي التي تقوم في     

الأساس بسلطة التشريع تلتزم بحكم الدستور ولا تستطيع الخروج عليه، فإن هي خرجت تعين 
ردها لمشروعية القانون، فالرقابة على دستورية القوانين تعد هي القيد الذي يقيد البرلمان 

 .4يمنته التي تضر بالمصلحة العامةهويحد من 
علاقة البرلمان بالرقابة الدستورية على  تبيان حقيقة في الأمين شريطويرى الدكتور      

   المجلس الدستوري  والمتمثلة في هيئة كرقابة سياسية أن رقابة دستورية القوانين ،القوانين
                                                           

  .10-9 ص ، مرجع سابق، صشريطالأمين   1
، مكتبة الأولى، الطبعة مبادائ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي العراقيحميد حنون خالد،   2

 . 158-157ص  ، ص2013السنهوري، بغداد، 
  36مرجع سابق، صحسن ناصر طاهر المحنة،   3
 .12مرجع سابق، ص صالح بن هاشل بن راشد المسكري،   4
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، بل الهدف من على مطابقة القوانين للدستور صحر ليس الغاية من إنشائها قضاء دستوري ي
 ذلك يتمثل في عدم تجاوز البرلمان لإختصاصاته المحددة على سبيل الحصر في الدستور

جود الرقابة الدستورية و  ، مما يعني أنّ حتى لا يتعدى المجال المخصص للسلطة التنفيذية
      1في الأساس للتأثير على البرلمان. جاء

     

 الثاني الفرع
  الجزائري  لمجلس الدستوري اب البرلمانعلاقة  

تتمثل العلاقة بين المؤسسة البرلمانية الجزائرية والمجلس الدستوري في الأدوار      
كل من الأعضاء الممثلين عن مجلسي البرلمان الموجودين على  قوم بهاوالوظائف التي ي

الدستورية على القوانين  بدور الرقابة الذين يقومون  ،مستوى تشكيلة المجلس الدستوري 
وكذا إيضاح مكانة سلطة  ،والتنظيمات التي تصدر عن الهيئتين التشريعين والتنفيذية

كما أنّه هناك  ،)أولا( ومدى فعاليتها الإخطار الممنوحة لعدد من نواب وأعضاء البرلمان
ذي أسس من اجله المجلس علاقة تتكرس في التأثير على التشريع البرلماني بواسطة العمل ال

    .)ثانيا(الدستوري 
 تجاه عمل المجلس الدستوري  ومخطرين ممثلو البرلمان كأعضا مكانة  أولا:

التي تتبنى مقومات الديمقراطية في  لقد حذا النظام الدستوري الجزائري حذو النظم       
لرقابة دستورية يمثلها المجلس الدستوري، إلا هذا المجلس لا  في إعتماده دساتيرها، وهذا

ن جميع ينتمي لأي سلطة من السلطات وفي نفس الوقت نجد أن كل أعضائه مختارين م
 وعلاقة تأثيره عليها فدور البرلمان الجزائري تجاه هاته الرقابة السلطات، وعلى هذا الأساس

 : يليأمرين إثنين تمثلا في مايكمن في 

                                                           
 .10مرجع سابق، ص  الأمين شريط،  1
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هتت - )علاقة 1جلى علاقة عضو البرلمان بالمجلس الدستوري من خلال التمثيل في
، إذ أنّ من بين أعضاء المجلس الدستوري يوجد أربعة أعضاء من مجلسي عضوية(

، الذين من المفترض أن يكونوا 2(جلس الأمةم –المجلس الشعبي الوطنيالبرلمان )
والخبرة في الدراسات القانونية التي تؤهلهم لممارسة  من أصحاب الإختصاص

 3مهامهم، لا مجرد أصحاب أصوات بالعدد المذكور فقط.
 مخطري من بين أنّ المجلس الدستوري في في  تأثير البرلمان الوظيفي يظهر كذلك -

الأول، رئيس الجمهورية والوزير  إلى جانب رئيس المجلس الدستوري الجزائري 
نائب من المجلس  50بالإضافة إلى  مجلس الأمةورئيس  الوطنيالمجلس الشعبي 
 2الفقرة  187حسب ما بينته المادة  مجلس الأمةعضو من  30و الشعبي الوطني

  2016.4من التعديل الدستوري لسنة 
أعضاء المجلس الدستوري هو زيادة أعضائه من  أنّ  النقطة الأولى إنّ الملاحظ في      

تم إضافة عضو  فقد 2016( عضو بعد التعديل الدستوري لسنة12)( أعضاء إلى 9تسعة )
بواسطة رئيس الجمهورية و كذا إنتخاب عضوين أضيفا من قبل المحكمة العليا ومجلس 

)تنفيذية لدى كل سلطة وبالتالي ليصبح ،كل عضو يمثل هيئة قضائية واحدة ،الدولة
وهذا قصد إحداث التوازن بين السلطات الثلاث في  ،أربعة أعضاء .قضائية. تشريعية(

 تشكيلة أعضاء المجلس الدستوري.

                                                           
داراسة مقارنة لكل من الجزائر ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة -القانوني لعضو البرلمان مالنظامحمد بركات،   1

 .326، ص2012 الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية،، الطبعة الأولى، الجزء الثانيالأخرى 
( 12يتكون المجلس الدستوري من إثنى عشر ) « على 2016من التعديل الدستوري  183 المادة تنص  2

( ينتخبهما المجلس 2( أعضا  من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، وإثنان )4عضوا: أربعة)
( 2( تتنتخبهما المحكمة العليا، وإثنان )2( ينتخبهما مجلس الأمة، وإثنان )2الشعبي الوطني، وإثنان )

  ». ينتخبهما مجلس الدولة
  . 325، مرجع سابق، صمحمد بركات  3
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  187المادة   4
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هو التصدي  في تشكيلة أعضاء المجلس الدستوري  هذا التوزانإحداث الغرض من إنّ      
لهيمنة السلطة التشريعية، كونها كانت تتفوق عدديا من حيث التشكيل في أعضاء المجلس 

 .1طتين التنفيذية والقضائيةالدستوري على كل من السل
في المجلس  كأعضاء أن ينتقص من حظوظ ممثلو البرلمان من هذا المنطلق يمكن و     

الدستوري وهذا في مجال التصويت على دستورية أو عدم الشرعية الدستورية بخصوص نص 
  . أو تنظيم قانوني صادر عنها أو عن الهيئة التنفيذية

كان  هو ما ،نوابا وأعضاء للبرلمان بمنح الإخطار والخاصة الثانيةللنقطة أمّا بالنسبة    
كان حق إخطار  حيث ،166بمقتضى نص المادة  2016لسنة غائبا قبل التعديل الدستوري 

المجلس الدستوري مقتصر على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان الذي من شأنه أن 
بعض النصوص غير  تمر أنوعلى هذا الأساس يمكن  يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس،

الدستورية، خاصة إذا كانت الشخصيات الثلاث التي تمتلك حق الإخطار تنتمي إلى تيار 
غير جعلها في الطعن في نصوص قانونية ي يؤدي بها إلى التردد ي واحد، مماسياس

 .2الدستورية

 عضو 30نائب و ثلاثين 50لخمسين وعلى ذلك نرى بأنّ المؤسس الدستوري قد منح     
في توسيع سلطة البرلمان  زيادةهذه الإضافة وعليه تعد ، 3سلطة إخطار المجلس الدستوري 

في الإخطار بعدما كانت مقتصرة فقط على كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس 

                                                           
1
( 9مجلس الدستوري من تسعة )يتكون ال «والتي تنص على 2008من التعديل الدستوري لسنة  164المادة   

ينتخبهما المجلس ( 2( أعضا  من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان )3: ثلاثة )أعضا 
( تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد 1( ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد )2الشعبي الوطني، واثنان )

  » ( ينتخبه مجلس الدولة.1)

: ، مقال منشور بالموقع الإلكترونيواقع الرقابة على داستورية القوانين في الجزائرعمار عباس،  2
ammarabbes.blogspot.comwww.    : 2/5/2017، تاريخ الإطلاع: 2013مارس 13بتاريخ. 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة 2الفقرة  187المادة   3

http://www.ammarabbes.blogspot.com/
http://www.ammarabbes.blogspot.com/
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بإمكانية التصدي للتنظيمات والقوانين  يمكن إعتبار أنّ البرلمان تدعموبالتالي ، مجلس الأمة
لس النظام المحدد لعمل المج في التي قد تتنافى مع أحكام الدستور كما هو مدرج

 1.الدستوري 

الجانب نلاحظ أنه قد منح  هذا وعند النظر إلى ما ذهب إليه المؤسس الفرنسي في    
( عضو 60سلطة الإخطار لأعضاء الغرفيتن في البرلمان بالتساوي حيث حدد بستين )

عدد أعضاء المجلس  أقل من عدد أعضاء مجلس الأمةوبالنظر إلى كنصاب في كل غرفة، 
مبدأ  على قد إعتمد المؤسس الدستوري  نرى بأن في البرلمان الجزائري، ربكثيالشعبي الوطني 

 2في تحديد نصاب حق الإخطار. النسبية

من  البرلمانية المعارضةيعزز من دور البرلمان في هاته الناحية كذلك هو إمكانية  ماو       
والتي نص عليها  فة للدستورلها مخاالتي ترى بأنّ  القوانينب إخطار المجلس الدستوري 

تتمتع المعارضة بحقوق تمكنها من المشاركة « منه كما يلي 114الدستور في المادة 
إخطار -6الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية لا سيما منها :.....

( من الدستور بخصوص 3و2)الفقرتين  187المجلس الدستوري طبقا لأحكام الماداة 
وهي آلية تسمح بالضغط على الأغلبية الحاكمة ». 3البرلمان عليها القوانين التي صوت

 .4روإلزامها بالتشريع في إطار الدستو 

                                                           
 11، المؤرخة في 29العدد  ،ج ر ،2016مايو11 المؤرخ فيالنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري   1

 .   2016 مايو سنة
 2016ديسمبر31 ،2016لسنة المجلس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري عباس،  عمار 2

bes.blogspot.comammarabwww.  :1ص ،2/5/2017، تاريخ الإطلاع.  
، مع العلم أنّه لا يمكن الإخطار إلا فيما يخص القوانين التي 2016الدستوري لسنةمن التعديل  114المادة 3

صوت عليها البرلمان مما يعني أنه لا يمكن لها الإعتراض بالإخطار على التنظيمات التي تصدر من قبل 
  السلطة التنفيذية التي يمكن ان تمس بدستورية القوانين. 

 .1، ص، مرجع سابق2016زائري في التعديل الدستوري لسنة المجلس الدستوري الجعمار عباس، 4 

http://www.ammarabbes.blogspot.com/
http://www.ammarabbes.blogspot.com/


 إصلاح الأداء البرلماني الجزائري من خلال مقومات السيادة البرلمانية
 

235 
 

يعتبر موضوع علاقة البرلمان بالرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من بين       
من  المنتخبين)دور  سواء من حيث المكانة العضوية ،الآليات الدستورية التي تعزز من أداءه

( تجاه المجلس الدستوري أو من خلال وظيفة الدستوري  كأعضاء في المجلس البرلمان
 عضو 30نائب و 50وم.أ( -الإخطار التي منحت لكل من رئيسي المجلسين )م.ش.و

غير التصويت   للخوض في غمار تجربة معارضة القوانين الغير دستورية بطريقة أخرى 
     والمصادقة البرلمانية. 

 التشريع البرلماني  را  المجلس الدستوري علىآتأثير ثانيا: 
الأخذ بعين وجه عليه  على أفضل أهدافه القانونيأو الحكم النص  يتطلب لتحقيق      

 الصياغة التشريعية التي تجعله أكثر وضوحا وأسهل تناولا وأعظمهمعايير جودة  الإعتبار
ن والنصوص التشريعية الأخرى وعلى رأسها القانو ، في إطار متكامل مع بقية القوانين أثرا

 الدستور الذي تخضع له كل القوانين في الدولة.   الأساسي والأسمى في الدولة وهو
من مدى والتحقق  تفسيرهافي الرقابة الدستورية على النصوص التشريعية  ثرأ ويتمثل     

حسن صياغتها وعدم  لضمان هذادستوريتها سواء قبل صدورها ووضعها حيز التنفيذ و 
 1.مخالفتها للدستور

 ي تجاه العمل التشريعي للبرلمان المؤسس الدستوري بدور المجلس الدستور ولقد صرح     
حيث يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى  ،الدستور من 186جاء في المادة  وفق ما

ينظر في  والعادية كما أنّهالعضوية المعاهدات والتنظيمات برأي في مدى دستورية القوانين 
 .2مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي المجلسين

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس من فقد نظم الفصل الأول من الباب الأول      
المتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة ورقابة و  الدستوري 

                                                           
مجلة  ،داور المجلس الدستوري في صناعة التشريع أثنا  رقابته الدستورية في التجربة الجزائريةعتو، د رشي  1

الصادرة عن مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم  الرشيد للدراسات الدستورية والقانونية
 .30، ص2016جامعة الجلفة، العدد الثاني،  الراشد،

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  186المادة   2
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يتم الفصل حيث أنه ، للدستورالدستورية، مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي للبرلمان 
القانون  ، فإذا رأى المجلس الدستوري أنّ رهاصدو  العضوية قبلفي مطابقة القوانين 

عليه يتضمن حكما غير دستوري ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون المعروض 
ماعدا الجزء غير  عدم الإصدار، إلا انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدارهفإنّ مصيره سيكون 

، أو يطل من البرلمان إعادة قراءته ليتم بعد ذلك عرض الجزء المعدل على الدستوري منه
بالنسبة للنظام الداخلي  الأمريكون  وكذاكالمجلس الدستوري للنظر في مدى دستوريته، 

  .1للمجلسين

لبرلمان الجزائري في المجلس الدستوري قد تحددت من خلال القرارات يتضح أن مكانة ا     
والآراء التي تعلقت بالأنظمة الداخلية للغرفتين وقانون النائب والقوانين العضوية ذات العلاقة 

 بالبرلمان.

حتى اليوم في دستورية أي تنظيم  1989سنة المجلس الدستوري منذ إنشائه ينظر لم       
لأنه  1996السلطة التنفيذية أو أي أمر تشريعي بعد الأخذ بها بموجب دستور صادر عن 

لم يخطر بها من طرف رئيسي غرفتي البرلمان أصلا، إلى جانب ذلك فقد ارتأى المجلس أن 
رئيسي الغرفتين ليست لهما الصفة لإخطاره بخصوص تفسير أحكام الدستور إذ أن رئيس 

 .2الصفة باعتباره حامي الدستور الجمهورية هو وحده الذي يملك هذه

رقابة بإعتبارها  ،العمل القانوني للبرلمان رقابة يركز هذا النوع من الرقابة الممارسة على     
ون إصداره إذا كان مخالفا للشرعية الدستورية تسبق صدور القانون وتحول د أنّها أي ،وقائية

الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية وكفالة أكبر قدر  أجل ضمان إحتراموهذا من 
ممكن من إحترام حقوق وحريات الأفراد في المجتمع، كما انها توضح الرؤيا أمام السلطة 

                                                           
من التعديل الدستوري لسنة  141 المادة. وأنظر النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من  5-1المواد  1

2016.   
 .31مرجع سابق، ص شريط،  الأمين 2
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التشريعية لتصحيح الأخطاء الواردة في القوانين وبالتالي تجنب الوقوع في الأخطاء 
  .   1القانونية
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

مجلة الرشيد للدراسات الدستورية  ،داور الرقابة على داستورية القوانين في صناعة التشريعليلى هواري،   1
جامعة  ،لثالصادرة عن مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد، العدد الثا والقانونية
  .90-89ص  ، ص2016الجلفة، 
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 الثاني  المطلب
 مع منظمات المجتمع المدني التواصل البرلماني 

 ذلكويكمن  ،بناء حكم ديمقراطيإنجاح و  أكثر من أي وقت مضى على  دولتعمل ال      
 ياستجابة لاحتياجات المواطن العادتكون أكثر التي عمليات الو الدولة في تطوير مؤسسات 

ويتمثل أحد الجوانب الأساسية للدولة الديمقراطية في حق المواطنين في المشاركة في 
داولة قوية  ويعتمد نجاح التنمية والحوكمة التشاركية على أمرين: ،1عمليات صنع القرار
  .ومجتمع مدني فاعل

إلى العملية التي من خلالها يتمكن  )المجتمع المدني(وتشير المشاركة المدنية     
المواطنون أو من يمثلهم من الانخراط في العمليات العامة والتأثير عليها، وذلك من أجل 

وبالتالي يشكل تعزيز المسارات، التي يتمكن من خلالها ، تحقيق الأهداف والغايات المدنية
التعامل مع قاعدة الناخبين، وبالإضافة إلى ذلك، يشير دور السلطة  من البرلمانيون 

التشريعية، بكونها تضم ممثلين منتخبين من قبل المواطنين، إلى تحمّل مسؤولية خاصة 
وذلك من خلال الاستماع إلى  ،لتكون بمثابة قناة لأصوات الشعب في عملية صنع القرار

تي يُعرب عنها ليس فقط على مستوى الدوائر الآراء وجمعها وإيصالها، تلك الآراء ال
 .2خلال جلسات الاستماع البرلمانية منما أيضاً الانتخابية وإنّ 

التواصل البرلماني مع منظمات المجتمع المدني في الجزائر   وعلى هذا الأساس فإنّ    
ينبني على مدى معرفة علاقة هاته المنظمات بالتشارك السياسي الذي يقوم على أسس 

                                                           
 ،27ينظم العلاقات بين المواطن والإدارة، ج ر، العدد  1988يوليو 4مؤرخ في  131-88 مرسوم رقم  1

 .1988يونيو 6المؤرخة في 
2 ASKAR Reem, The evolving relationship between citizens and parliaments in the 

Arab world - The case of increasing Civil. Society Engagement, Parliamentary 

Development Gateway - Agora Arab Digest  ,  January 2015,p1. 
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بالإضافة إلى تعزيز سبل هاته العلاقة وتوضيحها تجاه  )الفرع الأول( تنظيم المجتمعيال
 .)الفرع الثاني( المؤسسة البرلمانية بالجزائر وهذا من خلال الوظائف المهام الموكلة لها

 

 الفرع الأول
 علاقة المجتمع المدني بالمشاركة السياسية 

على مقومات وأسس وجب إتباعها لتتحقق  كانت الحركات المجتمعية في أي دولةتقوم      
كما أن لها  ،)أولا(بذلك سبل متطلبات الشعب المنضوي ضمن هاته التجمعات أو خارجها 
ممثلة علاقته مع  دور يتعلق بفاعلية المنظمات المدنية تجاه السياسية القائمة في الدولة

   )ثانيا(. )الدور السياسي للجمعيات( البرلمان
 التنظيم المجتمعي أسس :أولا

للأفراد أن  سمحي كونه، الدولةالمشاركة السياسية في صورة  يعكس التنظيم المجتمعي     
ومطالب، وبالتالي يمكنه أن يقوم  يعبروا عن ما بدا لهم من آراء وما يقرروا من إحتياجات

بالضغط على المسؤولين الذين يقرون السياسة العامة في الدولة، وهذا بغية إخضاع جميع 
ليتعدى بذلك الدور  ،القرارات الناتجة عن هاته السلطة لمتطلبات المواطنين أفراد وتنظيمات

لمسائلة والمحاسبة المراعي للمتطلبات وتوجهه إلى الدور الرقابي وتحقيق ما يسمى ا
 .1الحكومية

هذا من خلال ما و  ،ه عالم التنظيماتبأنّ   يوصف العالم المعاصر كثيرا مالقد أصبح  و   
وتداخل اشكالياته  وتشابك علاقاته  تعقد قضاياه  معالجة على التنظيم  قدرة  من يلتمس
ومن ثم  تطورا وتراجعا، ا، تقدما وتخلفا،ما بينهمختلف التنظيمات أخذت تتباين في فإنّ  وعليه

معالم هذا التباين هو درجرة  لتحديد  م المعايير المعول عليهاوأحد أه ،فاعلية ومردودية
                                                           

ملتقى وطني حول المجتمع المدني والمسار ، والممارسةالمجتمع المدني في الجزائر بين الخطاب فؤادا أبركان،  1
  . www.aberkane.yolasite.com، 1صالجزائر، د س ن ، الديمقراطي في الجزائر، 

http://www.aberkane.yolasite.com/
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 درجة مأسسة أي نسق نجد أنّ  حيث ،) إضفا  الطابع المؤسسي على التنظيمات(مأسستها
من ذا وه ،أبرزها الاستقلالية مجموعة من المعايير في ظل وجودتتجلى  ،كيفما كانت طبيعته

 1.المهمشةأجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الأقليات والفئات 
 مباشرة التي لها علاقة نظرية أسسإلى وجود شروط و  عزمي بشارة الدكتورأشار  كماو     

 :كما يليمثلها نبالتأصيل التاريخي لنشوء فكرة المجتمع المدني والتي 
 والمجتمع.توافر الفصل المؤسساتي بين الدولة  -

 التفريق بين وسائل عمل الدولة ووسائل عمل الإقتصاد.  -

 تميز الفرد كمواطن حقوقي قائم بذاته في الدولة . -

المؤلفة من مواطنين أحرار تآلفوا طوعيا توضيح الفرق بين التنظيمات المجتمعية  -
 2وبين البنى الجمعية التي يولد الإنسان فيها وإليها.

مصطلح أوربي قديم تمت صياغته خلال النصف الثاني للقرن  هو المجتمع المدني إنّ       
أوربا الغربية من الإستبداد إلى الديمقراطية  وإنتقال تحول توضيح مدىلالثامن عشر 

ولم يظهر فعليا إلا بعد الحرب العالمية الأولى وإنتصار الحزب الشيوعي بغرض  البرجوازية
تميز الحركات الشيوعية في المجتمعات ذات التقاليد  التفكير في الخصوصية التي

     3الديمقراطية البرجوازية.
ه مصطلح ليس في تعريفه للمجتمع المدني أنّ بوزيد لزهاري لقد أشار الدكتور  و    

وماركس هيجل كبير من طرف المفكرين والفلاسفة من بينهم فقد كان محل إهتمام  ،بالحديث
                                                           

المغرب،  الأول، ، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسنالمجتمع المدني ومبدأ الإستقلاليةمحمد البكوري،   1
  .2017يناير 3
العربي للأبحاث ودراسة الطبعة السادسة، الصادر عن المركز  ،-داراسة نقدية-المجتمع المدني ،عزمي بشارة  2

 .47ص ،2012 ،-لبنان–الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت  السياسات،
مقال منشور ضمن كتاب غرامشي  ،الحزبية مفهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددايةعبد القادار الزغل،   3

الصادر عن مركز البحوث العربية، الطبعة الأولى، دار كنعان للدراسات والنشر،  وقضايا المجتمع المدني،
 . 136ص ،1991 ،القاهرة
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 المجتمع المدني هو المرحلة أنّ هيجل  ، بحيث كان يرى جون لوك وتوماس هوبزوقبلهما 
الوسطية بين العائلة والدولة فالدخول إلى المجتمع المدني يعني إنتزاع الفرد من وحدة العائلة 

  .1وإلقائه في المجتمع لإعطائه الفرص ليتطور كشخص منها
  والتي تمثلت في:ينبني عليها أي مجتمع مدني،  التي والأسسالمقومات يمكن إجمال     
التي تمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع المدني، فبدون  حرية المجتمع المدني: -1

 .قيمة الحرية 
والتي من  تعتبر المواطنة أحد مقومات الفعل الجمعوي، :إيجابية المواطن التنظيمي -2

خلالها يعبر عن سلوك المواطنة، أو ما يمكن تسميته بالفضيلة المدنية، بحيث إن المجتمع 
المدني يعد فضاء للتعبير عن اهتمامات وطموحات المواطن، في جو يتسم بانتشار قيم 

 التسامح والاحترام المتبادل والاعتراف بالأخر، أي القبول بالتنوع والاختلاف.  
والذي تقوم بترقيته مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة بداية : التطوعية فكرةوجودا  -3

من الأسرة كخلية أساسية لتكوين المواطن الصالح مرورا بالمدرسة والمؤسسات الدينية 
 والإعلام وغيرها.

 بذاته المقصود منه أنّ المجتمع المدني كيان مستقلو  :إستقلالية المنظمات الجمعوية -4 
عن الدولة، وهذا يعني نشاطه بعيدا عن سلطة وضغوطات وتبعية الدولة، وهذا يعني أن 

بما يتيح له أن والدولة بشكل لا يعني المواجهة، تبقى هناك مسافة بين المجتمع المدني 
 يكون وسيطا حقيقيا بينها وبين المواطن أو المجتمع. 

 التشديد على :فيما بينها يمقراطيدايمقراطية التنظيمات و التداول الد مبدأ تكريس -5
ضرورة وجود ديمقراطية داخل تنظيمات المجتمع المدني، وكل ما تعنيه الديمقراطية من 

 م للرأي وتعدديته وحرية التعبير.احترا

                                                           
 ، مقال منشور بمجلة الوسيط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، العددالمجتمع المدنيلزهاري بوزيد،   1

 .31ص  ،2008 السادس، الجزائر،
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عن سلطة ا المجتمع المدني وانفصالهاستقلال منظمات  إنّ  :ة القانون يشرع إتباع -6
ينظم الحياة  الخروج عن سلطة التنظيم القانوني الذي يراعي و ليس المقصود منه الدولة،

  1القانون.وفق  يمارس نشاطاته فهو يكون مؤسسا وعليه، مجتمعيةال
 التي يمكن أن نشملها في ما يلي:الأدوار للحركة الجمعوية العديد من  كما أنّ 
 التوازن بين الدولة والمجتمع.  تحدث -
 التنمية الشاملة.  ةترقيتقوم على  -
 ر عن مدارس للتنشئة السياسية والإجتماعية.تعب -
 السلوك الحضاري عند الإختلاف. فكرة ترسخ -
 ر خدمات وإحتياجات للمواطنين. توف -
 .الفراغ في حالة غياب الدولة أو إنسحابها)تخفيف العب  عن الدولة( تملئ -
 الوساطة والتوفيق بين الحاكم والمحكوم. تحدث -
 2.ير عن الرأي العام والمشاركة الفرداية والجماعيةم التعبتنظ -
 المشاركة السياسية للمجتمع المدني ثانيا:

 السياسية المشاركة في الأساس في تجسدي هاما دور المدني المجتمع نظماتم تؤدي       
 مؤسسات أهمية تظهر وبالتالي التنموية، وبرامجه هأهداف تحديد خلال من وهذا للمجتمع
 أو عامة مصلحة تربطهم شريحة أو مجموعة أو فرد لكل قناة باعتباره المدني المجتمع
 لا جزء أنهم اعتبار على وتقييمها وتنفيذها العامة القرارات اتخاذ في  المشاركة في هدف،
 في المدني المجتمع مؤسسات دور يأتي الأساس هذا علىو  المجتمع، في تجاهله يمكن
 إتباعها الواجب والطرق  المشاركة بعمليات التوعية خلال من السياسية المشاركة تحقيق

                                                           
 . 3-2مرجع سابق، ص صفؤادا أبركان،  1
أطروحة  ،-داراسة ميدانية لجمعيات بسكرة انموذجا–واقع المجتمع المدني في الجزائر جهيدة اخوان شاوش،  2

 -جامعة محمد خيضر، ة العلوم الإنسانية والإجتماعيةقسم العلوم الإجتماعية كلي، وراه علوم في علم الإجتماعدكت
 .74ص  ،2015/ 2014 ،-بسكرة
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 عملية تفرضها التي والواجبات بالالتزامات والتعريف الأفراد ومطالب أفكار لإيصال
 .1المشاركة

 المرجوة الغاية إلى السياسية المشاركة لتعزيز المجتمع في السياسية التنشئة تؤدي لا     
 بسبب وذلك الحقة، الديمقراطية مفاهيم ترسيخ إلى أو السياسية التنمية في المتمثلة منها

 من هي الأمور وهذه مالإعلا إستقلالية ودرجة التعليم ونوع المجتمع في السائدة الثقافة طبيعة
 السياسية التنشئة أسلوب في النظر إعادة بيستوج مما ،السياسية شئةالتن طبيعة محددات

 الديمقراطية إلى تدعو التي السليمة السياسية التنمية لتحقيق جديدة طرق  بإستنباط وهذا
 .2الواحد والمجتمع والمواطنة
  حيث السياسية، ةلمشاركا في  هامة جد وسيلة الإنتخابات تعتبر المنطلق هذا نمو       

 في المشاركة أهمية مدى تبيان بغية المدني المجتمع مؤسسات دور جاء الصدد هذا وفي
 التنظيمات أن كون  الانتخابية، التوعية تخص وسائل بواسطة الإنتخابية الإستحقاقات

 الرقابة هاته تأتي أن يجب وبالتالي ،السياسية السلطة تصرفات مراقبة على تسهر المجتمعية
 يعتبر ذيال الحيادية مبدأ جسدت إرشادية تدريبية لبرامج الجمعوي  التنظيم إخضاع بعد

 في المجتمعية التنظيمات رقابة نجاحإ في عالية بدرجة والمساهم الفاعل الرئيسي العنصر
 3السياسية. المشاركة عمليات

 إذ السياسية، المشاركة تكريس أجل من ةهام و ةضروري المدني المجتمعف فتنظيمات إذا    
 توجد لا التي و لها، المعطاة الأدوار فباختلاف العالم، دول كل في متناميا دورا تؤدي أنّها
 التطورو  للديمقراطية بالنسبة أساسي هانر  هو الديناميكي المدني المجتمع أنّ  فكرة في

                                                           

العدد:  ،جريدة الحوار المتمدن الإلكترونية ،المجتمع المدني والمشاركة المحلية والسياسيةمحمد علي،  1 
2769، 14/09/2009، www.ahewar.org،   7/3/2017تاريخ الإطلاع . 

 ،داور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية في فلسطينناصر محمودا رشيد شيخ علي،   2
 ،ي جامعة النجاح الوطنية في نابلسكلية الدراسات العليا ف، ر في التخطيط والتنمية السياسيةرسالة ماجستي

 .28ص  ،2008 فلسطين،
 . www.ahewar.org، مرجع سابق، محمد علي 3

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
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 شيء المدني المجتمع تنظيمات أنّ  القول نستطيع وعليه الوقت، نفس في اقتصادي سيوو الس
 اجتماعيا المجتمع تطور وتدعم تهمهم التي القضايا في المواطنين مشاركة لتحقيق أساسي

 .1المختلفة المؤسسات خلال من ذلك و اقتصادياو 

 
 الفرع الثاني

 في الجزائر تعزيز علاقات البرلمان مع منظمات المجتمع المدني 
 أحدثهالفرد في المجتمع، كون أنّ إيجادها ولحساب بإسم  يةالبرلمان الهيئة تعمل       

وعليه فمن  ،الشعب وإحتياجات لجميع إنشغالات على البرلمان الإصغاء يفرض االشعب مم
 في الأساس ت السياسية يتوقففي تمثيل الشعب والقيام بالعمليا نجاح البرلمان أنّ  المفترض

  نفسه المدني عض المجتمفقد فر  وعلى هذا ،لعلاقته مع المجتمع المدني على مدى تدعيمه 
دون الحديث عن برلمانية  في الأنظمة الديمقراطية بحيث لا يمكن التحدث عن أي تجربة

 يتمثل في دوار المجتمع المدنيأهم أ ، مما يبرز أحدالعلاقة بين السلطة والمجتمع المدني
هاما  الأساسية بإعتباره عنصراالحريات  الحقوق و الحفاظ علىكذا تحريك العملية السياسية و 

من  في الجزائروعلى هذا الأساس يتم تنظيم الحركة الجمعوية ، 2شاط الدولةفي توازنية ن
وبالتالي ، )أولا(التي عرفتها منذ الحقبة الإستعمارية إلى يومناخلال القوانين والتنظيمات 

 .)ثانيا(التشريعيةمجتمع المدني تجاه الهيئة المدرجة للمهام تتوضح ال

 

 
                                                           

، ورقلة مرباح قاصدي جامعة ،السياسية المشاركة تكريس في المدني المجتمع تنظيمات داور شليغـم، غنية 1
        .ouargla.dz-dspace.univwww .2، ص2009،الجزائر

      لسياسيةرسالة ماجستير في العلوم ا ،-نشأتها وتطورها–التجربة البرلمانية الجزائرية خالفي سيد أحمد،   2
 .224 ، ص2013، 3و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر

http://www.dspace.univ-ouargla.dz/
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  التنظيم الجمعوي في الجزائرقوانين أولا: 

 من خلال القانون  أثناء الحقبة الإستعمارية جمعيات في الجزائرال ظهر تنظيم لقد      
تشكيل بفي المجتمع أعطى الحق للأفراد الذي و  الخاص بالجمعيات، 1901رقم الفرنسي

، بحيث ساهم هذا القانون في توسيع الحركة الوطنية من خلال العديد من الجمعيات
، الكشافة الإسلامية الجزائرية وكذا الجزائريينالجمعيات من بينها جمعية علماء المسلمين 

 .إتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين
         السيادة الوطنية من خلال القانون  بعد إسترجاعالمدني عمل المجتمع استمر و     
، بصفة تقييدية، بحيث تم حضر كافة 1901الذي أبقى العمل بالقانون رقم 62/157 رقم

ومع إصدار  ،أشكال التنظيم الخاصة بالمجموعات الإجتماعية الخارجة عن نطاق الدولة
وصياغته فلقد  ليكل حقل العمل الأهتحدد ش 12/1971 /03المؤرخ في 79-71القرار رقم

التقييد في مجال العمل الجمعوي من خلال تخويل السلطات منه  (2)جاء في المادة الثانية
العامة وجبهة التحرير الوطني الحق المطلق في الموافقة على إنشاء الجمعيات وكذا الحق 

 .1في حلها

أنّ هذا القانون قد طرح العديد من المعيقات التي تحول دون أداء  والجدير بالذكر   
 لمهامها والتي تمثلت:  تالجمعيا
 .يديولوجي للدولةالإالولاء  -
 الموافقة المسبقة  قبل تقديم إعتماد تأسيس الجمعية . -
إلى هيمنة الدولة  79-71 رقم القانون الحرية الإستثنائية التي تتضح من خلال نص  -

 وإحكام وجودها تجاه هاته الجمعيات.
           سلطة الحل والمراقبة المستمرة لنشاطات الجمعية.  -

                                                           

 .3-2ص ص   chlef.dz -www.univ-، منظمات المجتمع المدني في الجزائر وداورها في التنميةأحمد لدرم،  1 
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إنشاء  ، الذي شجع على1986جاء ميثاق  وعلى أعقاب القانون السالف الذكر     
 بتاريخ 15-87القانون  لثقافية والمهنية، والذي جاء على إثرهالتنظيمات العلمية وا

رة بتاريخ الصاد 16-88 بالإضافة إلى لائحة تنفيذية رقم 21/07/1987
 تعزز شروط جديدة تبين كيفيات إنشاء وتنظيم الجمعيات. 02/02/1988

من الحرية فيما يخص  س نوعقد كرّ  15-87رقم القانون في أنّ الملاحظ  إنّ        
 اف بالوجود القانوني لأيّة جمعيةالإعتر مما أدى إلى  ،الإجراءات المتبعة لتنظيم الجمعيات

وكذا أوجدت نوع من الحركية على مستوى العمل الجمعوي، ومن جرّاء ذلك تأسست عدة 
جمعيات وطنية أو محلية في مختلف الميادين والتي في الحقيقة كانت إعتمادها شكليا  فكان 

 .      1عملها غير مجسد على أرض الواقع
مع نهاية الثمانينات تلك الفترة التي شهدت تحولات سياسية عميقة، وتعتبر وقائع و        

الفاعل الرئيسي لتعزيز الأزمة السياسية، حيث تمّ إجراء تغييرات على جميع  1988أكتوبر 
المستويات في الدولة، وبالتالي تمّ إعطاء رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع، بعد أن 

 2إلى درجة متقدمة من التأزم.وصلت هذه العلاقة 
المشاركة كذا  تعددية السياسية ولل مكرسا 1989جاء دستور قد فوعلى إثر ذلك       

الديمقراطية للمواطن في صنع القرارات والسياسات عبر عدة آليات على رأسها حرية تكوين 
التعبير رية ح« :على تنص التي 1989من دستور  39المادة قد جاء في الجمعيات، ف

 وكذا عبر آلية تعددية الأحزاب السياسية »  وإنشا  الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن
      3.وفق إنشاء جمعيات ذات طابع سياسي

                                                           
 .105ص  مرجع سابق،، إخوان شاوشجهيدة   1
 . 5، مرجع سابق، صفؤادا أبركان  2
 .1989من دستور  40و39المواد   3
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بحرية إنشاء جمعيات سياسية وجمعيات اجتماعية وثقافية وتربوية،  فالإعترا لقد تم       
لتتشكل بذلك خارطة جديدة لمجتمع مدني تعددي، بعد أن كانت المشاركة السياسية في 

 محدودة أو شبه منعدمة، حيث كانت دائما 1988 منظمات المجتمع المدني لمرحلة ما قبل
 1.مشروطة بالانضمام  للحزب الواحد

فري الحرق للمرواطن  ليؤكد علرى أنّ  المتعلق بالجمعيات، 31-90القانون رقم  جاءولقد        
 وهرررذا وفرررق مرررن قبرررل، بصرررورة أكثرررر حريرررة ممرررا كانرررت عليررره تأسررريس جمعيرررات والمشررراركة فيهرررا

هرذا القرانون بنصرها علرى أنره يمكرن لجميرع  مرن (4)شروط معيّنة وهذا ما أكدته المادة الرابعة 
الأشررخاص الراشرردين أن يؤسسرروا أو يررديروا أو يسرريروا جمعيررة مررع الأخررذ بعررين الإعتبررار أحكررام 

  2.من نفس القانون (5)المادة الخامسة 
، مرردى سررهولة التأسرريس ( منرره6السادسررة) فرري فحرروى المررادة فرري هررذا السررياقلقررد توضررح       

المشررراركة السياسرررية لررردى  الإجتمررراعي وكرررذا إحرررداث تغييرررر فررري مفهرررومللجمعيرررات ذات الطرررابع 
إذ أن المشررراركة كانرررت منحصررررة ومحررردودة وفررري أغلرررب هيئرررات المجتمرررع المررردني فررري الجزائرررر، 

    محدوديرررة الإتصرررال برررين المجتمرررع المررردني والسياسررري الأحيررران منعدمرررة وهرررذا عنرررد النظرررر فررري 
 الانضمام والمشاركة.إذ أنّها كانت تخضع للنمطية القائمة على 

مات مؤسساتية تضمن للمشاركة  القائم على إقامة تنظيبمجرد التحول للمفهوم الجديد       
شهدت الحركة الجمعوية في الجزائر مرحلة جديدة ساعدت على إرتفاع نسب حرية التعبير 

 1996بلغت سنة حيث عرفت الجزائر عدد كبير من الجمعيات حيث  3،إنشاء الجمعيات

                                                           
 .6، مرجع سابق، صفؤادا أبركان 1
 صادرة بتاريخ ال ،53 ، العدد، ج ر1990ديسمبر4 :صادر بتاريخال ،المتعلق بالجمعيات 31-90قانون رقم   2
 .1990ديسمبر 5
 .5-4، مرجع سابق، ص ص أحمد لدرم  3
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حلي في مختلف جمعية ذات طابع م 42116جمعية ذات طابع وطني و 778الي حو 
 1المجالات.

م رررررررررق القرانون  ،ذا الصرددررررررفري ه كرذلك  هاار صردإ تمّ بين التنظيمات القانونية التي  إنّ من    
المرررادة  نصرررت عليررره مرررن خرررلال مرررامبررردأ حريرررة التنظررريم النقرررابي وتعدديتررره ل سالمكررررّ  90-14

 الذين أخرى، جهة من والمستخدمين جهة، من الأجرا ، للعمال يحق « يلري كما (2)الثانية
 منظمـات يكونـوا الواحـد، أن النشـاط قطـاع أو لواحـداالفـرع  أو مهنـة واحـدة إلـى ينتمـون 
مرن نفرس  (3الثالثرة) المرادةأعطرت  كمرا   »والمعنويـة المادايـة عـن مصـالحهم للـدفاع نقابية،

وهررذا وفررق التنظرريم  أخرررى القررانون الحررق فرري تكرروين تنظيمررات نقابيررة أو الإنخررراط فرري تنظيمررات 
 2.المعمول به

فيها الفترة التي دعت  2012غاية  إلى 31-90الجمعيات لقد إستمر العمل بقانون     
عملية  إصلاح المنظومة القانونية في الجزائر، وعلى هذا الأساس كانتإلى  الضرورة 

ت بها وتطوير قانون الجمعيات من المبادرات الإصلاحات السياسية التي بادر  إصلاح
حيث تمت حولها مشاورات  2011أفريل  15 مؤسسة رئاسة الجمهورية والمعلن عنها في

تم إصدار القانون  فقد وبالتالي 3سياسية ومدنية وقانونية قبل تقنينها من قبل البرلمان،
 31-90 الذي أعتبر إثراء لقانون الجمعيات 4،المتعلق بالجمعيات  06-12العضوي رقم 

إذ يعد أكثر صرامة وتقييدا وهذا نظرا للتطابق الذي وجد في العديد من نصوص موادهما، 

                                                           
 .110-109، مرجع سابق، ص صإخوان جهيدة شاوش  1
   1990يونيو2 المؤرخ في ،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90قانون رقم من ال 3و 2المادتان   2

 .1990يونيو 6الصادرة بتاريخ  ،23 ددعال ج ر
لصادرة ، امجلة الفكر البرلماني ،-لديمقراطية المجتمع المدنيتعميق -إصلاح قانون الجمعيات،، مجلس الامة 3

 .277، ص 2012العدد الثلاثون، أكتوبر عن مجلس الأمة  الجزائري،
الصادرة بتاريخ ، 2 ددع، الج ر ،2012يناير12 المتعلق بالجمعيات، المؤرخ في 06-12رقم  قانون  4

 .2012يناير15
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مما كان سببا في تراجع حركات المجتمع المدني على  ،من سابقهلحرية العمل الجمعوي 
  .1جميع المستويات

  الهيئة التشريعيةو المجتمع المدني الترابط الوظيفي بين ضرورة  ثانيا:
الطرف الذي يستطيع  كونهالمجتمع المدني فعالية ترتكز الديمقراطية التشاركية على      

وهذا  ، الإمكانيات المختلفة لهذا الغرضة في ممارسة السلطة وتوفير تأطير المشاركة الشعبي
أن يكون غرضه كما يجب  يشترط أن يكون مجتمعا مدنيا مستقلا عن المجتمع السياسي

أنّ  ومما يدل ضعف المجتمع المدني هو غياب شرطي الإستقلالية والتمثيل، إذ تمثيليا،
وهي غير ممثلة لشرائح  ةمؤسسات المجتمع المدني من إنشاء السلطة الحاكمأغلب 
ثير منها يعبر عن كال إلى جانب أنّ  ،وكثيرا ما تعبر عن آراء رؤساء غير منتخبين ،المجتمع
  2.المصلحة العامةلا تخدم  معينةخاصة أو إيديولوجية  مصالح
الشعب الذي يتفاعل لمطالب حاجيات  الصورة الحقيقيةالمجتمع المدني  كسويع     

ه وأفراده مع البرلمان المجتمع المدني بمؤسسات إنسجم، فكلما السلطة التشريعية بإيجابية مع
طوير المسار الديمقراطي تها للتقييم المستمر أمكن تحقيق التقويم المطلوب لوأخضع عمل

التغييرات المطلوبة ويرسي النصوص  يحقق المطلوب هذا التقويم المتواصل، وبالتالي فوإثرائه
الثناء و الأخذ والعطاء ب وهذا ،الرقابيعي أو التشري سواء منها المعززة لدور السلطة التشريعية

سبل التعاطي الحيوي والإيجابي  مظاهر ، ومنه تتجلىم والتقويميالتقيوكذا والمحاسبة 
وتصنع من خلالها  البرلمانية المجتمعية للمجتمع المدني مع البرلمان، وبالتالي تتعزز العلاقة

وإنما  ،على الإنتخاب فقط يعتمد، فالفرد في المجتمع لم يعد جالات جديدة لفكرة المشاركةم

                                                           
مجلة دفاتر ، 06-12قرا ة نقدية في ضو  القانون -للجمعيات في الجزائرالنظام القانوني ، بن ناصر بوطيب 1

 .265، ص2014السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي 
مجلة الوسيط الصادرة عن وزراة العلاقات مع  ،: الأسس والآفاقالديمقراطية التشاركيةالأمين شريط،   2

 . 51-50، ص ص2008البرلمان، العدد السادس، 
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يتمحور حول ضمان مشاركته الفعالة في العمليات السياسية بواسطة تقوية الصلة بين  
  1منظمات المجتمع المدني والبرلمان.

تعرف العلاقة بين البرلمان ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر غياب الإطار و       
المنظم لها، حيث أنّه لم يتم على مستوى النص القانوني التصريح بإمكانية مشاركة  القانوني

اع لها عن طريق الإستممجتمع المدني في العمل البرلماني سواء التشريعي أو الرقابي ال
عن  يمنع ممارسة الجمعيات لهذا الحق هذا لم ، إلا أنّ النصوص القانونيةوإبداء رأيها في 

المتخصصة التي يغلب عليها الطابع  طريق السماح لها بالمشاركة في عمل اللجان البرلمانية
الإجتماعي بإعتبارهم خبراء ممثلة في رؤساء الجمعيات، مما يختزل الدور المؤدى من قبلها 

 الجزائري  البرلمان وهذا لأنّ  2،تجاه العمل البرلماني في من هم على رأس هاته الجمعيات
م لأعماله إمكانية القانون العضوي المنظّ  في قانون الداخلي ولاال في تيه لا يتضمنبغرف

المجتمع المدني بأي شكل من الأشكال في العمل البرلماني، إلا أنّ هناك تشرك قانونية 
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  43بعض الإستثناءات تمثلت في المادة 

والتي صرحتا بأنّه يمكن للجان الدائمة عند ممارسة  من النظام الداخلي لمجلس الأمة 38
ستعانة بهم في أشغالها في كل من المجلسين، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للإ

  3أداء هاته المهام.
بعض  إعتباره خبير، لم يوانيبإنّ حصر دور المؤسسة المجتمعية في يد رئيسها       

دعوة بعض الجمعيات الكبيرة ونقابة الإتحاد العام  عنالشعبي الوطني  ساللجان المجل
للعمال الجزائريين و بعض نقابات أرباب العمل للإستماع لهاته اللجان عند مناقشة بعض 

وحتى عند مناقشة قانون الميزانية  ،النصوص القانونية ذات العلاقة بتمثيلهم الإجتماعي

                                                           

 . 11صمرجع سابق،  ،ياسين ربوح 1
مجلة الوسيط الصادرة عن وزارة ، العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني: الواقع والآفاقعبد الناصر جابي،  2

 . 76، ص 2008العلاقات مع البرلمان الجزائرية، العدد السادس، 
 من النظام الداخلي لمجلس الأمة. 38من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  43 المادة  3
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زال يحكتر ي العامة سنويا كما هو الحال بالنسبة للإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لا
لجأت إلى هاته اللجان  ، بالإضافة إلى أنّ التمثيل العمالي على حساب النقابات الأخرى 

تنظيم أيام برلمانية لمناقشة بعض الملفات ذات العلاقة مع النصوص القانونية المطروحة 
    1للنقاش.

 يستوجب الأخذ بعين الإعتبار وتمتينها،علاقة البرلمان بالمجتمع المدني عزيز تول  
  المتطلبات التالية :

من خلال القانون  لمؤسسة التشريعية والمجتمع المدني مقننةالعلاقة بين ا جعل -
ح بإشراك مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة السما وبالتاليالداخلي للبرلمان 

إشراك ، وليس فقط فيه المطروح للنقاش داخل هياكل البرلمان وإبداء الرأيبالموضوع 
منظمات المجتمع المدني في  يقتصر دورحتى لا   خبراءكرؤساء الجمعيات 

 مجموعة أفراد.
التعددية المنصوص عليها دستوريا المتمثلة في وجود مجتمع مدني قوي  كريست -

الأفراد على التكتل والانضمام في  وممثل، من خلال عملية التنشئة وتشجيع ودعم
  .شكل جمعيات

أكثر ديمومة  علاقة مؤسسية وجعلها المجتمع المدني والبرلمان لعلاقة التأسيس -
 2واستمرارية وشفافية.

تنويع ودعم الإعلام البرلماني في إتجاه للمواطن والمجتمع المدني كأرضية لا غنى  -
 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرةاني البرلم الأداءعنها لمشاركتها في تحسين 

ستماع والقبول بالآخر بين مختلف الفاعلين السياسيين و ثقافة الإتطوير  -
 3الإجتماعيين.

                                                           
 .77-76مرجع سابق، ص ص عبد الناصر جابي،   1
 مجلة المفكر، العدد العاشر، ،تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني...البرلمان المدني؟، نورالدين حاروش 2

  .161-160، ص ص -الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر
 .78، ص المرجع نفسه عبد النار جابي، 3
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أفراد و  برلمانالعلاقة بين ال تكريس ضمانلمة المجتمع المدني قناة قيّ يعد  وبالتالي    
المنظمات لا ف ،المجتمع المدني هو عنصر ضروري في العملية التشاركية أنّ  شعب، إذال

ضمان الحفاظ على  بها يمكن ظائف التمثيلية للبرلمانات ولكنيمكن أن تحل محل الو 
 .1تمثيليةال اتحكومالالمبادئ الديمقراطية التي تنسجم مع وتترسخ تمتد بها الحكومات و 

 
 

  
 المبحث الثاني

 البرلمان مؤسسة عمل ترقيةآليات 
بالعديد من الآليات التي تضفي لها  الدستورية المختلفةالانظمة البرلمانات في  تتعزز      

ومن بين الوسائل التي جاءت لهذا الغرض كل  قوة برلمانية مؤسساتية ذات سيادة وإستقلالية،
الدول من أجل تحسين صورة ها وهذا التي تسير  الأخلاقية من القواعد والأساسيات
 أعضاء يات ومعايير أخلاقية علىوهذا يتأتى بفرض سلوك، مؤسساتيا)برلمانيا( ودوليا

تضبط  في مدونات ومواثيقهاته الأسس  تتجسدو  ،من الواجب الإلتزام بها يةالبرلمانالهيئات 
الكثير من النظم البرلمانية قد إعتمدت هذه الآلية  ، وبالتالي نجد أنّ نواب البرلمانسلوك 

 الإلتفات إلى آلية أخلقة البرلمانتم  القانون البرلماني الجزائري في وعليه ف ،بصورة متفاوتة
التنظيم القانوني  وصنص به جاءضمن ما  نجدها ليس بالصورة التي يمكن تصورها ولكن

التعاون الدبلوماسي البرلماني  يعدو  ،ول()المطلب الأ بالمؤسسة التشريعية في الجزائرالخاص 
 وهذا بإستخدامالدول توسيع العلاقات الخارجية الدولية  بواسطتها هدفتوسيلة بين الدول 

                                                           
1
AUGUSTINE Jean ,Parliament and Civil Society ,canadian parliamentary review, 2002 

,p1.www.revparl.ca, 
 

javascript:h_window(%22author.asp?au=63&art=242%22,%20%22Author%22,%20%22width=500,height=300,toolbar=no,scrollbars=yes%22);
javascript:h_window(%22author.asp?au=63&art=242%22,%20%22Author%22,%20%22width=500,height=300,toolbar=no,scrollbars=yes%22);
http://www.revparl.ca/
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بشكل خاص والدولة  التشريعية اتالهيئ أداءعلى  التأثير ، وكذا محاولةالوفود البرلمانية
مارس العمل لنواب وأعضاء البرلمان م تمنح بين هاته الدول التي من و الجزائر ،بشكل عام

ستفادة منها لتحقيق مصالح الإكذا و  ،ماسي لهاتوسيع المجال الدبلو  من أجلالدبلوماسي، 
تطوير العمل من أجل  تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية الدولية  ويتأتى هذا بواسطة ،الدولة

  . ) المطلب الثاني(للهيئة التشريعية في الجزائر التمثيلي والتشريعي والرقابي
 

  
 

 ولالمطلب الأ 
 الإهتمام بأخلاقيات البرلمان 

التي تسير وتنظم  في الدولة بالعديد من القواعد و السلوكيات جميع المؤسسات تتدعم    
لى ، بالإضافة إمصالحها من أجل تحسين صورة كل من الدولة والمؤسسة في حد ذاتها

تتغنى  يقضاء مصالح الشعب في أحسن حال وبالشكل المطلوب، ومن بين المؤسسات الت
لبرلمانية الممثل للشعب إذ أنّها من المفترض أن تؤدي لتكريس ذلك، الهيئة ا بها الدولة

مهامها على أحسن وجه تجاه الشعب بصورة خاصة والدولة بصورة عامة، وهذا لن يتأتى إلا 
بفرض سلوكيات ومعايير أخلاقية على البرلمان تتجسد في مدونات ومواثيق تضبط سلوك 

وما تم إدراجه في القانون ، رع الأول()الفجاءت به بعض من النظم الدستوريةالنواب وهذا ما 
ضمن ما نص عليه في التنظيم البرلماني الجزائري ليس بالصورة التي يمكن تصورها ولكن 

   )الفرع الثاني(.القانوني الخاص بالبرلمان الجزائري 
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 الفرع الأول
 البرلمان هيئةالأخلاقي لقنين تال 

قبل  المرورإذا تم لا يمكن التكلم عن ما يسمى بالتقنين الأخلاقي للهيئات البرلمانية إلا    
البرلمانية والعوامل التي أدت المؤسسات  الحياة السياسية بصفة عامة و بفكرة أخلقة ذلك

 )أولا(وكذا الأخذ بعين الإعتبار الإطار التعريفي لهذا المصطلح  بصفة خاصة، على ذلك
أسست لأخلقة الهيئات البرلمانية وتبيان  النظم التي نستطيع النظر إلى بعضلي وبالتا

  )ثانيا(.المعايير أسست من أجل ذلك 
 البرلمانية أخلقة المؤسسات :أولا

وثيقا، إذ أنّ القانون وفقا للتطور التاريخي يشتمل  يتصل القانون بالأخلاق إتصالا      
على قدر من القواعد الأخلاقية التي مع مرور الوقت حولت إلى قواعد قانونية، فيزداد تأثر 
القانون بالأخلاق كلما تقدمت المدينة، وإنّ ضرورة تطابق القانون بالأخلاق ليست ضرورة 

    .1أخلاقية وإنّما هي ضرورة تتطلبها الأخلاق
وفي  الحاجة إلى الإهتمام بالأخلاقيات في مجالات العمل في الدول المعاصرة أدت ولقد    

مرافقها العامة بصفة عامة، والمؤسسة البرلمانية بصورة خاصة وذلك في كذا مؤسساتها و 
وسياسيا  سبعينيات القرن العشرين، وهذا بعد ما إستفحلت ظاهرة الفساد الشامل إقتصاديا

وإداريا، مما جعل من الرأي العام الدولي والوطني ينبه إلى خطورة هاته الظاهرة وتجنيد 
مراكز البحوث العلمية الدولية والوطنية والحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة البحث 

 2الفساد و تبيان سبل الوقاية منها.ظاهرة  أسبابفي 

                                                           
المجلس الأعلى للثقافة، ، الطبعة الأولى، -داراسة في فلسفة الحكم-والسياسةالأخلاق إمام عبد الفتاح إمام،   1

 .  93-92، ص ص 2001، -مصر–القاهرة 
مجلة الفكر البرلماني الصادرة عن مجلس ، أخلاقيات رسالة العهدة البرلمانية والحكم الرشيدعوابدي،  رعما  2

 .104-103 ، ص ص2012 أكتوبرالأمة الجزائري، العدد الثلاثون، 
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كثر بل إنّها عمق المواطنة الحقة لأنّها أ السياسية مسألة قانونية أخلقة الحياة لا تعد      
، فمن خلال مبدأ ربط المسؤولية السياسية بالمحاسبة، وفي من واجب وطني وإلتزام أخلاقي

ما هو معروف على مستوى المجالس النيابية أنّه من يعتبرها من النواب كفرصة للإستثمار 
ق المصالح الشخصية، وإنّ التباعد الحاصل بين والنفع الشخصي للوصول وإلى تحقي

الأخلاق والسياسة هو مصدر العراقيل التي تعترض السبل الداعية لتحقيق المساعي التنموية 
على جميع المستويات مما ينجر عنه الفشل في إرساء مجتمع ديمقراطي وكذا التشجيع لما 

 . 1يعرف بالعزوف السياسي
عدة  منح لىإ إلى كلمة الأخلاقيات في معناها اللغوي  عوابدي عمارولقد أشار الدكتور      

معان تمثلت في المروءة والحكمة والوطنية والتضحية في سبيل المثل والقيم والمبادئ، كما 
ات القيم والإتجاه تلكبأنها ه أعطى مدلولا إصطلاحيا عن أخلاقيات العمل فقد عبر عنها أنّ 

والمواقف الفلسفية والدينية و الأخلاقية والإجتماعية والسياسية والقانونية والمهنية ات يوالسلوك
     2.بأداء البرلمانيين التي لها صلة 

 وك ثلاثة أسبابنظما جديدة للأخلاقيات وقواعد السل نظمة البرلمانيةتستعمل الأو       
المتحدة على سبيل المثال أدخل ففي المملكة ا ردا على المخالفات الأخلاقية : إمّ تمثلت في

نظام جديد لضبط السلوك في منتصف التسعينيات وهذا بعد ما تقاضى بعض النواب المال 
لتمثيل مصالح القطاع الخاص في مجلس العموم، فهذا نوع من السلوك تسبب في خرق 

يجة إستغلال وهذا جاء نت وإما بسبب قلق الشعب بشأن المعايير البرلمانية القرارات البرلمانية،
( من يضعون %7النواب مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة ففي إستراليا كان سبعة في المئة)

                                                           
-آليات إسترداادا البرلمان لسياداته كمقصد من مقاصد التطوير البرلماني في الدول المغاربيةعليان بوزيان،   1

 الموسوم بعنوان التطوير البرلماني في الدول المغاربية الأولملتقى الدولي ال ،-داراسة حالة بين الجزائر والمغرب
 .22ص، -ورقلةبة قاصدي مرباح عجام-، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2012فبراير 15-14يومي 

 .103مرجع سابق، ص عمار عوابدي،   2
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أن يكون بسبب  وإما ثقتهم في النواب كونهم يتمتعون بمستويات عالية من الصدق والأخلاق،
  1بالبرلمان. ةالخاص ة الداخلي نظمةلأإنفاذ ا

العديد من البرلمانات إلى اعتماد مدونة لسلوكيات وأخلاقيات العمل  دعتولقد       
حيث تشتمل هذه  ،أداء عملهيسترشد به عضو البرلمان في  دليل إرشادي كونها ،البرلماني

من المدونات على مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد حقوق وواجبات عضو البرلمان 
لتتحقق بذلك الغاية الموجوة منه المتمثلة  ،أكمل وجهفي القيام بعمله على بها  أجل الإلتزام

لماني والمصلحة العامة تخدم العمل البر  التي التعبير عن أنماط سلوكية ايجابية في
انشغالات عن الارتقاء بالتمثيلية البرلمانية إلى المستوى الذي يعبر  وبذلك يتحقق ،للمواطنين

 .الحقيقية أفراد الشعب
السلوكية  قيممنظومة من القواعد المعيارية وال مدونة السلوك البرلماني شكلوت    

 يين في سبيل أداء عملهموالممارسات التي يمكن الالتزام بها وإتباعها من طرف البرلمان
 مايجب القيام به و  ما يتجسد فيه دليل إرشادي للبرلمانيين بإعتبارها ،الشكل المطلوبب

 .2البرلمانية ائفهمعن فعله أثناء القيام بوظمتناع الايتطلب 

عملية سياسية إلى حد كبير  « مدونة السلوك البرلمانية هي نّ فإوعلى هذا الأساس      
على أنها مشروعة  تريد أن تضمن أن أعضا  البرلمان ينظرون إلى الوثيقة النهائية

  . 3 »  سلطتهإحترام  ى جميع أحكامها عليهموقانونية وحتى لم يتفقوا عل

 

                                                           
مجموعة العمل العالمية المعنية  لاقيات وقواعد السلوك البرلمانية،خداليل البرلمانيين حول الأغريغ باور،   1

       gopacnetwork.org  www..13ص ،GOPAC بالأخلاقيات البرلمانية
 :مقال منشور بتاريخ في أهمية إعتمادا مدونة لأخلاقيات وسلوكيات العمل البرلمانيعثمان الزياني، 2

 . 2ص .09/04/2017، تاريخ الإطلاع:  www.maghress.com، على الموقع الإلكتروني2012أكتوبر15
 إستعراض من أجل فهم فهم التجربة الأردانية(،)مدونة السلوك النيابية مركز القدس للدراسات السياسية،   3

 .8، ص2014 عمان المملكة الأردنية الهاشمية، أغسطس

http://www.maghress.com/hespress/64502
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 خلاقيةسس الأالأ مراعاة :ثانيا

 يمكن في حقيقة الأمر أن نلجأ إلى أهمية ومبادئ أخلقة المؤسسات في الدولة إلا لا      
ليها عن الأسس والقيم مست بسمعتها وأدى إنحراف القائمين عالتي  تجاوزاتتم ذكر ال
ومن هذا المنطلق يجب الإحاطة التي ترتكز عليها للنهوض بأداء موظفيها، الأخلاقية 

بضرورة إعتماد مثل هاته المدونات، وكذا الغرض المرجو من أخلقة  أدتالتي  بالعوامل
 والتي يمكن توضيحها كما يلي: السلوكات البرلمانية 

في العالم بصورة ظاهرة الفساد الشامل الإقتصادي والإداري والمالي والسياسي  تفشي -
وهيبة الدولة ومؤسساتها ومرافقها وهيئاتها، ومن بينها  خطيرة أصبحت تهدد مصداقية
 المؤسسة البرلمانية والبرلمانيين.

 .1سمعة ومصداقية البرلمانات في العالم لدى الرأي العام والشعب والمواطن ضياع -
الخاصة  من إعتماد مدونات ووثائق أخلاقيةبين الأهداف التي نلتمسها ومن  

  بالسلوك البرلماني نجد:

عمله  بمجموعة من القواعد الإجرائية والقيمية في دلالذي يست صناعة برلمان مثالي  -
ن تكون المثير والمنبه لباقي البرلمانيين أعلى  ،ويجسد تعبيرات سلوكية جيدة

خصوصا الوافدين الجدد اللذين هم بحاجة إلى التعلم والتلقين والاستفادة من التجارب 
وما يعطي لهذه المقتضيات قوة النفاذ هو  الراسخة والجيدة،والممارسات البرلمانية 

 .2على تطبيقها واحترامهاجميع البرلمانيين حرص 
 .3لسهم البرلمانية وإلتزامهم بهاضمان فهم النواب للقواعد الأساسية الخاصة بمجا  -
وقاية وحماية سلامة نزاهة المؤسسات البرلمانية من ظاهرة الفساد البرلماني بجميع  -

 4مشتملاته.

                                                           
العدد التاسع  مجلة الفكر البرلماني، وقواعد السلوك البرلماني)داليل البرلمانيين(، الأخلاقياتجلس الأمة، م  1

  .108، ص2016والثلاثون، الجزائر، أكتوبر
 .3، ص، مرجع سابقعثمان الزياني  2
 .14مرجع سابق، ص  باور، غغري  3
 .108، مرجع سابق، صالأخلاقيات وقواعد السلوك البرلماني)داليل البرلمانيين(مجلس الأمة،   4
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 معاييرستبيانها قبل توضيح الالتي وجب إ والأهدافكانت هاته بعض من العوامل         
التي تقوم عليها المدونات الأخلاقية الخاصة بسلوكيات الهيئات التشريعية بمختلف نظمها 

 دولية التي أعتمدتأهم المعايير التي جاءت بها المدونات ال سنستعرض السياسية، وبالتالي
   مؤسساتها البرلمانية كما يلي: وتدعيم جل ترقيةمن أ

جاء في مدونة سلوك وضعتها لجنة خاصة بالمعايير في الحياة العامة التي أنشأت لقد       
أعضاء مجلس النواب وذلك من  يف وجب توافرها سبعة مبادئ 1994في إنجلترا في عام

 : 1ما يليت فيتمثلوالتي 

أن يسعوا إلى  يالمصلحة العامة فحسب، ولا ينبغلما فيه  بالعملنواب البرلمان  إلتزام -
  .تحقيق مكاسب مالية أو غيرها من المنافع سواء لأنفسهم أو لأسرهم أو لأصدقائهم

الخارج قد  نواب البرلمان ماليا أو غير ذلك تجاه أفراد أو منظمات من عدم إلزام -
  .أداء واجباتهم الرسمية ييسعون للتأثير فيهم ف

على كل نواب البرلمان الاختيار على أساس الجدارة عند أداء الأعمال العامة، يجب   -
مثل التعيينات العامة أو منح العقود أو التوصية بأفراد للحصول على مكافآت أو 

 .منافع
      تدقيق يأ وعليهم تقبلالعامة، نواب البرلمان عن قراراتهم وأعمالهم تجاه سأل ي -

  .أو مساءلة تفرضها طبيعة وظيفتهم
ن لجميع القرارات قدر الإمكا منفتح ومدرك ون أن يك نائب برلمانيعلى كل   -

حة حفظ سرية المعلومات ما لم تتطلب المصل يتخذونها، كما عليه يوالإجراءات الت
  .ذلك العامة

اللازمة ات مصالح خاصة مرتبطة بواجباتهم العامة، واتخاذ الخطو  يعن أ الإعلان -
 .المصلحة العامة يقد تنشأ، بطريقة تحم يلتسوية المنازعات الت

                                                           
 .18-17، مرجع سابق، ص ص غريغ باور 1
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لهذه  عمهكذا د و طريقة تشجيعه يف القياديةو  ةمثاليصفتي ال إكتساب البرلماني -
 .المبادئ

 : من أهدافها أنّ  ىعل الأردنيكما نص مشروع مدونة السلوك لمجلس النواب        

 القيم الديمقراطية وقيم المواطنة والصالح العام. ترسيخ -
 . شخصيةدور المسؤولية النيابية والمساءلة ال تجسيد -
بالمجلس وأعضائه  التعامل بموضوعية ونزاهة وصدق وأمانة وتعزيز ثقة المواطن -

 .والمساءلةوذلك عبر منظومة الشفافية 
نه إضعاف وما من شأن تعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض وإثارة الفت -

 1المس بأمنه وإستقراره.عدم المجتمع و 

خاصة بالمملكة الأردنية ن مدونة السلوك النيابية الم5و4و3ولقد أضافت المواد    
 بعض من السلوكيات والقواعد التي يجب على النواب الإلتزام بها ونذكر منها : الهاشمية

 المعمول بها والنظام الداخلي لمجلس النواب.الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة  -

احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته باعتباره أحد أهم مؤسسات  -
 الدولة.

المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم  -
 الشخصية التي يطلع عليها من خلال أدائه لمهامه.

الدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يخل بتلك الحقوق  -
 أو ينتقص منها.

 م.رفعاً لظل أولحق  إحقاقاية إلا تجنب الواسطة والمحسوب -
 احترام الآراء الفكرية ووجهات النظر السياسية للآخرين . -

                                                           
، تقرير مقدم مقارنة بين مدونتي السلوك لأعضا  مجلسي النواب والأعيانقرا ة حسين أبو رمّان وآخرون،  1

 . 11-10، ص ص 2016تحت إشراف مركز القدس للدراسات السياسية، عمّان المملكة الأردنية الهاشمية، 
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 الخاصةالحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية و  -
 1حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضوٌ فيها. -
 

 الفرع الثاني
 أخلاقيات البرلمان الجزائري  

فيما يخص ضرورة  ي حذو النظم الدستورية المختلفةلقد حذا النظام الدستوري الجزائر      
لكن هذه الأخيرة لم تدرج قانون قائم بذاته وإنما تجسد من خلال  ،مؤسسات البرلمانيةلقة الأخ

 وكذاالتنظيم الخاص بالبرلمان في الجزائر ممثلة في المصادقة على الإتفاقيات الدولية 
مجلسي البرلمان دون أن ننسى بعض القوانين ب المتعلقةالداخلية  الأنظمة الدستور ثم

، هذا التقنين الذي من )أولا(ية من الفساد ومكافحتهالمكرسة لذلك مثل القانون الخاص بالوقا
صلة بها سواء الشعب أو هيبة له يوضح الأبعاد التي يمكن أن تأثر على كل من أن شأنه 
 .  )ثانيا(الدولة
 القيّم المكرسة لأخلقة البرلمان في التشريع الجزائري  أولا:
يعتمد التشريع الجزائري الجزائر بالإضافة إلى المصادر الفلسفية والدينية والإجتماعية      

والثقافية، على أصول وأسس دستورية وقانونية لأخلاقيات وقيم رسالة العهدة البرلمانية في 
 .2القانون البرلماني الجزائري 

الأمم المتحدة للوقاية من الفساد ومكافحته والتي  فبمقتضى ديباجة بعض أحكام إتفاقية      
والتي إنضمت  2003أكتوبر سنة 31المتحدة بتاريخ مصادقت عليها الجمعية العامة للأم

، حيث 2004أفريل  19إليها أغلبية دول العالم ومنها الجزائر التي صادقت عليها بتاريخ 

                                                           
 ، المؤرخة في5349، العدد ج رللملكة الهاشمية الأردنية،  مدونة السلوك النيابيةمن  4و  5و  3المواد  1

16/7/2015. 
 .106مرجع سابق، ص عمار عوابدي، 2
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 بوجوب أن تقنن الدول مواثيق أخلاقيات المهن والوظائف والمؤسسات تلزم هاته الإتفاقية
وقاية من مخاطر الفساد الوخيمة على إستقرار امن الشعوب والدول وعلى إقتصادياتها 

 1وتماسك مجتمعاتها وهيبة ومصداقية نظم الحكم فيها.
الصادر سنة ولقد جاء في التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته      

( منه على مبدأ تقنين مواثيق ومدونات 8( والثامنة)7) في أحكام المادة السابعة 2006
أخلاقيات المهن والوظائف في مؤسسات ومرافق وهيئات الدولة كآلية وقائية من الفساد 

، حيث نصت المادة 2وأخلاقيات العمل العام ومؤسسات الدولة ومرافقها وهيئاتها العامة
 المجالس المنتخبةوعلى أنّه من أجل دعم مكافحة الفساد تعمل الدولة  ( منه7السابعة)

والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا المؤسسات العمومية ذات النشاطات 
موظفيها ومنتخبيها لا سيما من  نالإقتصادية على تشجيع النزاهة والأمانة وروح المسؤولية بي

خلال وضع مدونات وقواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء السليم والنزيه والملائم 
 3العهدة الإنتخابية.وللوظائف العمومية 

من خلال هاته المادة نرى بأن التشريع الجزائري قد أدرك بأنّه وجب إعتماد مدونات      
سسات الدولة، ومن بين هاته المؤسسات قد ذكر المجالس المنتخبة أخلاقية ذات العلاقة بمؤ 

)م أ( بإعتباره من أهم المؤسسات التي لها  )م ش و( و التي من بينها البرلمان بمجلسيه
 صلة قوية بالشعب.

 01-06 رقم من القانون  7 في المادة مصطلح العهدة الإنتخابية ند ذكر نلتمس ع    
أنه تم الإهتمام بشكل كبير بأخلقة العهدة الإنتخابية،  ،المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

وبالتالي نجدها تستهدف العهدة الممنوحة لنواب البرلمان)العهدة البرلمانية(، وهذا بغرض 

                                                           
 .113المرجع نفسه، صعمار عوبدي،  1
 سنة فبراير 20المؤرخ في  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06 رقم القانون من  7و 8المادتان  2

  .2006مارس  8المؤرخة في ، 14العدد ج ر، ، 2006
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01-06 رقم من القانون 7المادة 3



 إصلاح الأداء البرلماني الجزائري من خلال مقومات السيادة البرلمانية
 

262 
 

اء إحترامها والمحافظة عليها وعلى مصداقيتها بالإضافة إلى تحقيق فاعلية ورشادة الأد
البرلماني مع الأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الرضا الإجتماعي والشعبي على العهدة البرلمانية 
بصورة خاصة وعلى المؤسسة التشريعية ونظام الدولة الحاكمة بصورة عامة ليتحقق بذلك 

 . 1النظام الديمقراطي في الدولة
البرلمان بقاؤه وفيا لثقة من الدستور أنّ من بين واجبات  115وعليه فقد ذكرت المادة     

( والمادة 5، كما أكدتا كل من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة )2الشعب وكذا مهتما بتطلعاته
على أنّ من مهام البرلماني  ،المتعلق بعضو البرلمان 01-01( من القانون رقم8الثامنة )

  3تمثيل الشعب والتعبير عن إنشغالاته.

التي يأخذ بها كذلك في هذا الشأن هو مراعاة المصلحة الوطنية،  ومن بين الإعتبارات    
التي نصت على أنّ مهمة النائب  122التي حرص على تجسيدها الدستور من خلال المادة 

 المتعلق 01-01من القانون رقم 3، إضافة إلى المادة 4وعضو مجلس الأمة مهمة وطنية
وأن عليه أثناء  ن ذات طابع وطنيعضو البرلمابعضو البرلمان التي صرحت أن مهمة 

 .5تأدية هاته المهمة مراعاة المصلحة العامة وضعها فوق كل إعتبار
نجد  الرامي إلى إلزامية حضور النواب في الجلسات البرلمانية  مبدأفيما يخص الأما       

 نظمالالبرلمانية تلزم النواب بالحضور، بإعتبار أنّ الحضور أمر مهم في جل النظم أنّ 
يجب  دستوري  أنه مبدأ هذا المبدأحيث أعتبرت بعض النظم ، بمختلف توجهاتهاالديمقراطية 

كما أنّ هناك  إدراجه في الدستور، نظرا للأهمية التي يكتسيها والضرورة القصوى في تطبيقه،

                                                           
 .105مرجع سابق، صعمار عوابدي،  1
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 115المادة  2
 ، ، ج ربعضو البرلمان المتعلقو  2001يناير سنة 31المؤرخ في  01-01رقم القانون من  8و 5 المادتان 3
 .04/02/2001المؤرخة في ، 09 ددعال
  .2016 من التعديل الدستوري لسنة 122 المادة  4
 المتعلق بعضو البرلمان. 01-01من القانون رقم  11و  1الفقرة  3 ادتانالم 5
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إضفاء  معنظمة الداخلية التي تخص المجالس النيابية  إكتفت بإدراجه في الأ بعض الأنطمة
 1الطابع الجزائي في حالة الإخلال بهذا المبدأ.

كليا للمهام وفي الجزائر بما أنّ العضو البرلماني في حالة إنتداب قانوني ويتفرغ       
العضو البرلماني بحضور الجلسات العامة  01-01فقد ألزم القانون رقم  التشريعية والرقابية

 .2وكذا أشغال اللجان التي هو عضو فيها
 64 ادتانولقد تبنت ذلك الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وعلى هذا فقد جاء في الم      

لى الخاصتين بالنظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ونظام مجلس الأمة ع 57و
التوالي واللتان ألزمتا كل من نواب وأعضاء البرلمان بحضور جلسات المجلسين وكذا أشغال 

 3نتمين إليها نواب وأعضاء البرلمان.اللجان الم
ومن بين القيّم الأخلاقية التي يتوجب على البرلماني الإلتزام بها هو واجب عدم إفشاء     

النظام الداخلي لمجلس الأمة حيث جاء  من 42ادة الأسرار المهنية، وهذا ما أكده نص الم
مجلس الأمة نشر وإعلان فيها على أنّه: جلسات لجان مجلس الأمة سرية، لا يمكن جان 

 . 4محاضرها ويتحمل مسؤولية ذلك مكتب اللجنة
أمّا فيما يخص مساهمة عضو البرلمان في تطوير المجتمع في جميع المجالات     

ن  5الإجتماعية و الإقتصادية والثقافية والسياسية، فقد نصت على ذلك كل من المادتي
 .01-01( من القانون رقم9( والتاسعة)6السادسة)

 

                                                           
      تاريخ الإطلاع ،مجلس النواب هو واجب داستوري ونظامي الزامي أعمالحضور النواب ، جوداي تابت  1

15 /04/2017،  circleofambassadors.orgwww.  

 المتعلق بعضو البرلمان. 01-01 رقم نون امن الق 12و 2 الفقرة 3 ادتانالم  2
 خلي لمجلس الأمة.داال النظاممن 57من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمادة 64المادة   3
 .الأمةم الداخلي لمجلس ظاالن من 42المادة   4
 .المتعلق بعضو البرلمان 01-01رقم  من القانون  9و6ادتان الم 5

http://www.circleofambassadors.org/
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 تجاه الشعب والدولة  أبعادا الأخلاقيات البرلمانية: ثانيا
ب أفراد الشعب ممثلين عنهم يعهدون إليهم بممارسة وظيفة عمومية تأهلهم خينت        

 وتشبه هاته الأخيرة في شكليتها للتصرف بإسمه وتسمى هاته الوظيفة بالعهدة البرلمانية 
تأخذ العهدة مدلولا أوسع فيه  في القانون البرلمانيا ، أمّ معنى الوكالة في مدلولها المدني

وظيفة عمومية لا تنشأ عقدا خاصا ولا تقيم أية علاقة شخصية بين المنتخب 
    .     1والناخب

في المهام  مثلالذي ينتمي إليه وتت المجلس النيابي تجاه واجباتهعضو البرلمان  ؤدييو      
على الخصوص في أعمال اللجان الدائمة  التي تظهرالوطنية المحددة بالدستور والقانون و 

في أشغال هيئة المجلس كاملة من سلطات ناخبيه وأيضا يقوم  أنّها تتجلى والمؤقتة كما
كمبعوث أو ممثل عن بمهام محلية في حدود دائرته الإنتخابية بصفته الشخصية وليس 

ان التحقيق والرقابة والتقصي المجلس الذي ينتسب إليه إلّا إذا كان ذلك يندرج تحت مهام لج
   2. بصفة مؤقتة ومحدودة

التي تضفي إلى المؤسسة البرلمانية تظهر العديد من الأبعاد أن على ذلك يمكن وبناء       
للنهوض بمؤسسة  كذا تمتين الأسس التي ترتكز عليهابالدرجة الأولى و لها الطابع السيادي 

وتتجلى هاته الأبعاد في قوامها النيابة الشعبية الحقة و برلمان قوي تستند عليه الدولة، 
 العناصر التالية:

التي هي من بين المبادئ العامة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي  س فكرة التمثيليةيكر ت  -
الإحساس بمسؤولية التي تتطلب التمثيل الفعلي للشعب وهذا بواسطة لنواب البرلمان و 

  .التمثيل ومعرفة أسسه وقواعده التي تنبي عليها صفة النائب

                                                           
 ، مجلة الفكر، العددالدستوري الجزائري  داجتها، طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الإمحمد منير حساني 1

 .315ص، 2014، -كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة العاشر،
 .20مرجع سابق، ص، محمد بركات  2
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أخلقة العمل البرلماني يعزز الشعور والإحساس اليقظ والمستديم بالمسؤولية إن ّ   -
ونساء مؤسسات دولة  الأخلاقية والمعنوية لدى أعضاء العهدات البرلمانية ورجال

 الحكم الرشيد.
ة جلية ووقائية إلى وضع ضوابط ومعايير التوافق والتوازن بين ها تؤدي بصور كما أنّ   -

 ، ومن جهة أخرى تكريسلاقيات العهدة الإنتخابية من جهةأسباب وأبعاد التمسك بأخ
الأمور التي تستوجب الحفاظ على سمعة وكرامة ومصداقية أعضاء البرلمان بصورة 

 خاصة وقادة ونخب وإطارات الدولة المؤسساتية.
 و الترشيد المؤسساتي للدولة.بث مبادئ الحكم الصالح  -
  1بعين الإعتبار تطلعات المجتمع وإنشغالات المواطن. الأخذ  -
  .التكريس للشفافية في ممارسة المهام كونها شرط أساسي للنزاهة -
 2.تغليب الصالح العام على المصالح الشخصية للبرلماني)نوابا وأعضاء( -

لمعايير الأخلاق البرلمانية على أساس منتظم وبشكل  الاستعراضينبغي تكرار هذا كما     
 ة، وهذا من أجل إعداد تقييم شاملتلك الفترة التشريعي فيدوري لكل عهدة برلمانية لتطبيقها 

 3وكذا المحافظة على الأداء البرلماني بغية بناء ثقة الشعب.
 

 
 
 

                                                           
 .110مرجع سابق، ص عمار عوابدي،   1
  .129مرجع سابق، ص  خديجة نجماوي،  2

3
 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights , Background Study: 

Professional and Ethical Standards for Parliamentarians, Printed by AGENCJA KARO, 

Warsaw.2012.p77 http://www.osce.org/odihr.  

http://www.osce.org/odihr
http://www.osce.org/odihr
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 المطلب الثاني
 أداا  البرلمان دعيمفي ت بلوماسية البرلمانيةالدداور  
الدبلوماسية)الدبلوماسية الرسمية( التي العام مفهوم للعالم لسس النظم السياسية في اتؤ       

فينتج عن ذلك العديد ، لعلاقات الدولية في جميع المجالاتلتوطيد ا تعتبر الداعم الأساسي
والإجتماعية الإقتصادية والسياسية  وكذا المصالح من المصالح منها قضايا الحرب والسلم

، وفي هذا الإطار المتعلق بالبرلمان والتعاون والثقافية و التي تصل الدول ببعضها البعض
في النظم الدستورية المختلفة في مصطلح داعم للدبلوماسية  ظهرفقد  ،الدولي البرلماني

 رجيةالخا توسيع العلاقات الدول سمي بالدبلوماسية البرلمانية التي تسعى من خلالهاالعالم، 
 )الفرع الأول(وأثرها على مستوى الهيئة التشريعية للدول  الدولية بواسطة الوفود البرلمانية

هيئة تمارس العمل الدبلوماسي، وهذا وتعد الجزائر بين هاته الدول التي جعلت من البرلمان 
تطوير بغرض  بغية توسيع المجال الدبلوماسي لها والإستفادة منها لتغطية مصالحها وكذا

من خلال تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية  ،العمل النيابي في الجزائر بجميع مشتملاته
           .  )الفرع الثاني(الدولية

 لفرع الأولا
 الإطار العام للدبلوماسية البرلمانية  

في المشاركة تقوم بو  ي البرلماني في المحافل الدولية،التمثيل الدول الهيئة النيابية تمارس     
إلى  إضافة )أولا(،المؤتمرات البرلمانية الدولية والعربية وهذا ما يدعى بدبلوماسية البرلمان

 تكون على المستوى الداخلي للدولةالتشريعية والرقابية التي ظيفة النيابية)تمثيل الشعب( و الو 
    )ثانيا(.إلا أنه هناك وظائف خارجية يقوم بها البرلمان في إطار التعاون الدولي البرلماني
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 أولا: دابلوماسية البرلمان 
ة ؤديت       العلاقات  يمتق هاإذ أنّ العلاقات الدولية  مجالفي  ادور هام 1الدبلوماسي

حيث التي تكون عالقة بين مختلف الدول  الشؤون السياسية والدولية وتدعمها وتعالج كافة 
الدبلوماسية ت النظر المتباينة، وعلى هذا فبواسطة توفق بين المصالح المتعارضة ووجها

 وكما أن ،الود وحسن التفاهم بين الدول زرعيمكن حل المشكلات أو تسوية الخلافات و 
ز نفوذها في مواجهة الدول يمركزها وتعز  من توطيدكل دولة تمكين  مكنالدبلوماسية يب

وبالتالي فهي  ،هااتنشاطل مصدراكذا  للحياة الدولية و المحرك الأساسيفهي بمثابة  الأخرى،
ها تحصل على كل المزايا التي تسعى إستخدامها فإنّ  أحسنتكل دولة والتي إذا وسيلة  تمثل

معاوية بن أبي سفيان رضي ولقد أشار  2،إليها وأن تتبوأ المركز اللائق في المجتمع الدولي
لو أن بيني وبين الناس شعرة « في مقولته الشهيرة عن الدبلوماسية والتي جاء فيها الله عنه

كان فحوى هاته المقولة الحرص   » لما قطعتها، أن أرخوها شدداتها وأن شدوها أرخيتها
 3على إستمرار العلاقات الدولية وعدم إنقطاعها حتى ولو كانت معلقة على شعرة.

من خلال لا يمكن تقديم تعريف لها بالدقة اللازمة فأمّا بخصوص الدبلوماسية البرلمانية     
إعطاء الدبلوماسية البرلمانية مسار يتبناه البرلمانيون بالتالي نستطيع ، و تعريف قانوني واضح

                                                           
1
 دون  الخارجية سياساتهاأهداف  مينأتمن  الدول تمكين والذي تمثل في الدبلوماسية هدفإلى  Berridg يشير 

 فن التفاوض  بين الدول المستقلة. العلم أون، وأنّها تتمثل في القانو  أو, القوة استعمال إلى اللجوء
- V. KELAPILE  Collen, negotiation: the most important function of diplomacy, UNITE 

STATES OF AMERICA,p05 an article published in the site:  www.euclid.int/papers 

/kelapile-dip401.pdf. 
-الدور السياسي للمجلس الوطني الإتحاداي–أوراق  برلمانية فاطمة البلوشي وخصيبة اليماحي،  2

، 2015، مركز المعلومات والدراسات البرلمانية، أوت الطبعة الأولى، )الدبلوماسية البرلمانية إنجازات مضيئة(
 .10ص 

مجلة جامعة تكريت للعوم القانونية والسياسية، ، الدبلوماسية في الشريعة الإسلاميةحسن محمد صالح حديد،   3
 .99، ص)د س ن( ،الرابع العدد

http://www.euclid.int/papers%20/kelapile-dip401.pdf
http://www.euclid.int/papers%20/kelapile-dip401.pdf
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بصفة فردية أو عن طريق الإتحادات الجمعيات والمنظمات البرلمانية للإهتمام والعمل 
 1.ع ذات الصلة بالعلاقات الدوليةبالمواضي

تلك النشاطات التي تمارسها السلطة التشريعية في الإطار الدولي لأنّها بكما تم تعريفها       
في حقبة تقلصت فيها الفجوة التي كانت تبتعد بين السياسة  تؤثر وتتأثر بالقضايا الخارجية

ذلك بأنها تتمثل في كونها علم وفن  لها إنّه يمكن إعطاء تعريف آخر المحلية والخارجية، إلا
الجماعي عبر التفاوض  أووتمثيل البرلمانات على المستوى الدولي سواء التمثيل الثنائي 

  2وإدارة العلاقات الدولية بالوسائل السلمية.
البرلمانيين الذين احتاجوا إلى  ظهورالدبلوماسية البرلمانية مع  مصطلح تواجدلقد       

هوم العلاقات مف كرّسما م ،اللقاء مع نظرائهم المنتخبين من الشعوب الأخرى للتشاور
سياسي في ظل عولمة التبادلات التجارية الواقع ال على دعى إلى فرضها و البرلمانية الدولية

المصالح كذا  التبعية المتبادلة و حتمية تواجد وشمولية الاقتصاد وما ترتب عنها من
عراقيل الإيديولوجية للعاملا من عوامل الزوال التدريجي  فمثلتالدول، المشتركة المتزايدة بين 

 3.نغلاق بين الشرق والغربإاية الحرب الباردة وما تبعها من التي تشكلت بعد نه
عمليات صنع القرار على الدفاع عن إرادة شعوبها في محاولة البرلمانات  لقد عدتو    

البرلمانات على تبادل معلومات أكثر وأكثر تعمل ولهذا  مسألة ديمقراطية، ،الصعيد الدولي
 .4ما وراء الحدود

                                                           
، رسالة ماجستير في القانون الدبلوماسية وإسهاماتها في حل الخلافات العالمية والوطنيةعيسى بورقبة،   1

، 2014/2015، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران دولية تخصص: علاقات دولية وسياسة، العام
 .43ص 

 ،داراسة حالة مجلس النواب البحريني-والأداوارالدبلوماسية البرلمانية: الأهداف والآليات راشد أحمد الرشيد،   2
 .15-14، ص ص 2016،  معهد البحرين للتنمية السياسية، البحرين، الطبعة الأولى

، تاريخ 2012/  04/  09 بتاريخ 2085 رقم: عددال، صحيفة المثقف الدبلوماسية البرلمانيةصبحة بغورة،  3 
    www.almothaqaf.com.  06/05/2017: الإطلاع

4 POSDORF Horst, International Parliamentary Cooperation, p3 an article published in 

the site: www.kas.de.2017/04/13. 

http://www.almothaqaf.com/
http://www.kas.de.13/04/2017
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وتطورها على العديد من الأسباب وبررت وجود الدبلوماسية البرلمانية إستدعت لقد        
 بالدواعي التالية:توى العلاقات الدولية مس

 دور وقوم الرأي العام العالمي في العلاقات الدولية. إزدياد -
تضمن إستقرار على  مشاركة الشعوب دوليا من خلال برلماناتها إزدياد إحساس بأنّ  -

 .1مستوى الساحة الدولية
التي عقدت في فترة و ظهرت المشاركات البرلمانية في المؤتمرات الدولية الكبرى كما    

 :2المؤتمراتالتسعينيات ومن أهم هاته 
 .1995وكذا المؤتمر العالمي للمرأة  1994المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة سنة   -
  .المؤتمر العالمي للتنمية الإجتماعية في نفس السنة  -
 بشان مشكلة المخدرات في العالم . لعموميةاإجتماع الجمعية  -
 .1998مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية وهذا في عام  -
قمة الألفية الذي ناقش مستقبل دور الأمم المتحدة في القرن الحادي  مؤتمر  -

 .2000والعشرين في سبتمبر
 :3يلي نجملها فيماتكرس طبيعة عملها والتي  غايات إلىالدبلوماسية البرلمانية  هدفوت    

تحقيق السلام والشراكة بين المجتمعات والبرلمانات وتطوير الممارسات البرلمانية في  -
 .الأقطاركافة 

 التنسيق بين مواقف البرلمانات وإتخاذ موقف برلماني تجاه عدد من القضايا الدولية.  -

                                                           

، رسالة (2013-2006واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ومستقبلها)، عبد القادار شعبان أبو النور 1 
دارة سات بين جامعة الأقصى وأكاديمية الإاللدر  المشتركالبرنامج ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، 

 .35ص، 2016سات العليا، فلسطين، اوالسياسة للدر 
 .35ص  ،المرجع نفسهالنور،  أبوعبد القادار شعبان   2

 .22مرجع سابق، ص حمد الرشيد،أراشد   3
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حماية المصالح الوطنية في الخارج من خلال التنسيق مع السلطة التنفيذية والتعاون  -
  مع المنظمات البرلمانية في المجتمع الدولي.

 دابلوماسية الوفودا البرلمانيةوظائف  ثانيا:
نشاط  والتي من أهمها وركيزتها الدبلوماسية البرلمانية على العديد من الأركانتقوم       

، فلا تعتبر مشاركة العضو أو ي المحافل الإقليمية والدوليةودور أعضاء الوفود البرلمانية ف
تكليف الذي يلزم العضو  واجب و ما هيتشريف وإنّ محض النائب البرلماني في وفد برلماني 

ما لديه من جهد لتحقيق مصالح وطنه، وعلى هذا الأساس تعمل الكثير من ببذل أقصى 
ومهام إتصالاته وحواراته مع  البرلمانات على إعداد خطط تحدد نشاط ودور كل عضو

   1.الأطراف الإقليمية أو الدولية الأخرى أثناء المشاركة
ماهو متعلق بالعلاقات وتختلف الوظائف التي يؤديها البرلمانيون دبلوماسيا، فمنها      

الخارجية الدولية ومنها ماله علاقة بالمشاركة في المؤتمرات والندوات البرلمانية الخاصة 
 .التي تنمي وتطور العمل البرلماني بالشؤون البرلمانية

تختص بها الحكومات فقط وفق المفهوم  لعلاقات الخارجية لدولة ما لال نسبةفبال      
فإلى جانب السياسة الخارجية الرسمية هناك الآن أيضا السياسة الخارجية  ،الحكومة الحديثة

و لا يتم هذا فقط بالدور الرقابي للبرلمان على سياسة الحكومة ولكن يتم أيضا  ،البرلمانية
تعتبر منتدى لتبادل وجهات النظر والآراء بين التي  ة المشتركةعبر وفود المنظمات البرلماني

ومن هنا يمكن للعمليات السياسية على المدى البعيد أن  ،تلف الثقافاتالبرلمانيين مع مخ
 2.دولة الأصليةالتحقق نتائج عمل يمكن نقلها إلى 

لقد أصبحت الدبلوماسية البرلمانية في مجال العلاقات الدولية واقعا ملموسا ومطلوبا       
حيث  تم تجنيد من أجل ذلك   ،من قبل الرأي العام الإقليمي والعالمي ونظام المجتمع الدولي

                                                           
 .40مرجع سابق، ص  وشي،لفاطمة الب  1

2
  POSDORF Horst, International Parliamentary Cooperation, p5 . 
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جميع التنظيمات والإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية العامة والمتخصصة الكثير من 
    1المؤتمرات والندوات والملتقيات والإجتماعات الثنائية والجماعية.

سلم هذا النوع من الوظائف التي يقوم بها البرلمان تجاه السياسة الخارجية من النقد يلم  و   
أنّ مشاركة النواب في الشؤون الخارجية أمر غير متفق   فرنسوا داينيو، إذ يرى والإنتقاص

 كة نواب في قضايا بعيدة عن بلاده عليه، لأنّ الشعب ينظر عادة بغير الرضا إلى مشار 
     2بقوله أنّها قد تؤثر سلبا على ناخبي البرلمان.اند باتري برنوهذا ما أكده 

، وبما أنّ هذا الأخير يعد سلطة في يةلبرلمانللوفود ا الوظيفة الخارجية إليوبالإضافة       
الدولة مكلفة بنص الدستور كباقي السلطات، فلقد دأبت البرلمانات كذلك على إقامة علاقات 

ترقية العمل البرلماني وهذا بتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية  بينية تهدف فيما تهدف إليه
  . 3فيما بينها

من خلال التنظيم للندوات البرلمانية التي تبنتها العديد من فعلا ولقد تجسد ذلك     
العربي الاتحاد البرلماني المنظمات البرلمانية ومثال على ذلك وفي هذا السياق  فقد نظم 

 المنعقدةو  خلية في أنظمة الثنائية المجلسيةربية حول الأنظمة الداندوة برلمانية ع
الدول  وهذا بحضور الوفود البرلماني لكل من )المغرب(بالرباط 2007يونيو 21/22بتاريخ
الأردن، البحرين، الجزائر، تونس، موريتانيا، المغرب، اليمن، الإتحاد البرلماني  التالي:

 4العربي، اسبانيا، فرنسا.
أهمية الوظائف التي تقوم بها الدبلوماسية  وعلى هذا الأساس يمكن أن نبيّن أن       

 وفق العناصر التالية: البرلمانية 

                                                           
 .69-68مرجع سابق، ص ص فارس حامدي،  1
 .44، مرجع سابق، صعيسى بورقبة  2
 .321مرجع سابق، ص محمد بركات،  3

الأنظمة الداخلية في أنظمة الثنائية المجلسية  الندوة البرلمانية العربية حول:تنظيم  لإتحادا البرلماني العربي،ا 4
 . www.arabipu.org ،)تقريرختامي(

http://www.arabipu.org/
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 العمل لدى البرلماني في برلمانه الوطني. أدواتالمساهمة في إثراء  -
مضاعفة إطلاع التمثيلية الوطنية على الأوضاع الدولية وإهتمامات المجتمع الدولي  -

 ق ممثلي الشعب.عن طري
العمل  أدواتتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دور البرلمانات من خلال تمكينها من  -

وتجارب وخبرات البرلمانات العريقة يساهم في تجذير الديمقراطية وتحسين أداء 
 .  1المؤسسات المنتخبة

منها عن طريق تنظيم الندوات العلمية البرلمانية  تبادل الخبرات البرلمانية والإستفادة -
 كل ما تعلق بمؤسسة البرلمان. الدولية الخاصة بالشؤون التشريعية والرقابية وكذا

 فرع الثانيال
 البرلمان الجزائري دابلوماسية أثر  

وهذا بجميع إلى الحضور الفعلي في شتى المحافل الدولية البرلمان الجزائري سعى ي     
 الدبلوماسية الفعلية في البرلمان مساهمةوهذا بهدف الأليات التي تتيح وسمح لذلك، 

وهذا من خلال المختلف  )أولا(،خرآوالتأثير فيها والتأثر بها بشكل أو الدولة  دبلوماسية
  )ثانيا(.المشاركات التي تقوم بها المؤسسة البرلمانية بواسطة وفودها 

 
 لدولةفي دبلوماسية ا ةالبرلماني مساهمةالأولا: 

الرقابية بمهام أخرى تجعل  جانب وظائفها التشريعية و إلىتقوم المجالس البرلمانية        
 للدولةوالإتحادات البرلمانية المختلفة  لرسمي أمام البرلمانات في العالممنها الممثل الدولي ا

 النشاط الدبلوماسي للهيئة التشريعية.، و يتجسد هذا الدور في من قبله بالمنتخ بللشعو 

                                                           
 .51مرجع سابق، ص عيسى بورقبة، 1
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ه بالرغم من إختلاف الأنظمة المستوى الدولي للنشاط البرلماني، فإنّ  الملاحظ على و      
 .1في النشاط الدبلوماسي الأشكالالبرلمانات تستثمر بشكل كبير ومتعدد  السياسية للدول فإنّ 

ولقد حذا البرلمان الجزائري حذو البرلمانات الدولية الأخرى فقد منح له التمثيل في المحافل 
، وهذا 2الدولية وكذا المشاركة في مؤتمرات الإتحادات الدولية والعربية ذات الشأن البرلماني

التي تحرص على  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 70ما أشارت إليه المادة 
ينتخب  حيث نصت على أنّهفي الهيئات الوطنية والدولية  تمثيل المجلس الشعبي الوطني

المجلس الشعبي الوطني، من بين نوابه ممثليه في الهيئات الوطنية والدولية بناء على 
 3ظام الداخلي.النصوص التي تحكمها، وطبقا للإجراءات الواردة في هذا الن

تتكرس حديثا  بدأتلطابع الحيوي للدبلوماسية التي على االبرلمان الجزائري  إعتمد ولقد      
، فلقد نجح نجاحا ملحوظا بإستغلال اللحظة التاريخية التي أتيحت له من في السياسة الدولية

مع ذروة الإقبال الدولي على  1997خلال تزامن بعث أول برلمان تعددي جزائري في جوان 
 .ما يسمى الدبلوماسية البرلمانيةإستغلال تنامي العمل ب

في كلمة ألقها لدى مشاركته في إفتتاح  مرادا مدلسيوكما صرح وزير الخارجية السيد       
، بأنّ الدبلوماسية الدبلوماسية البرلمانية سلم، دايمقراطية، وتعاون الأيام الدراسية حول: 

ا بالنظر إلى أنها تؤثر على البرلمانية يمكن لها أن تعزز وتكمل الدبلوماسية الرسمية وهذ
 4مراكز صناعة الرأي والقرار بحكم إستقلالية النواب.

                                                           
 .53مرجع سابق، صعيسى بورقبة،   1
الداخلي  ظاممن الن 1الفقرة  78المادة وتنص  .2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة7الفقرة  114المادة   2

ينتخب مجلس الأمة من بين أعضائه ممثليه في الشعبة الجزائرية في مجلس  « :لمجلس الأمة على أنه
  . » الشورى المغاربي وممثليه في الهيئات البرلمانية الدولية

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.70المادة   3
 .56-55 ص ، صسابقمرجع ، عيسى بورقة  4
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 1الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام من لمادةا 21 به ماجاءت نجد الجانب هذا وفي    
تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية  بأنّه

، كما الدولي، وبقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وبالاتفاقيات والمعاهدات، وبالتعاون 
تشارك في إعداد برنامج النشاط الخارجي للمجلس الشعبي الوطني، وتقوم بمتابعة لها أن 

 والجهوية والدولية والإقليمية  تنفيذه من خلال اللقاءات والاجتماعات البرلمانية الثنائية
يتم تشكيل وإرسال الوفود البرلمانية، وكذا استقبال الوفود البرلمانية ه بالإضافة إلى أنّ 

ورؤساء المجموعات   الأجنبية، بالتنسيق بين رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة
 .2البرلمانية

و الذي تبين من  وتعزيزا لدور مجلس الأمة تم إعطاء الحق الدبلوماسي لهاته الغرفة     
تختص لجنة  حيث رأت أنّه ،ن النظام الداخلي لمجلس الأمةم19المادة جاءت خلال ما 

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالمسائل المتعلقة بالشؤون 
ئرية المقيمة الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقضايا الجالية الجزا

 .3بالخارج
 النشاط الدبلوماسي البرلماني في الجزائر ثانيا: 

إلى جانب الوقوف في الأساس على  في الجزائر البرلماني الدبلوماسي النشاطيقوم       
 والمتمسكة بحق الشعوب في تقرير مصيرها وذلك في إطار ايا العادلة في العالمضالق

    على ترقية آليات التعاون أو الشراكة الأولى التي تقوم بالدرجة ،السياسة الخارجية للدولة
      4.أو الإندماج في التكتلات الجهوية والإقليمية والقارية والدولية

                                                           
 الشعبي الوطني.م الداخلي للمجلس امن النظ 21المادة   1
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 21المادة   2
 .الأمةمن النظام الداخلي لمجلس  19المادة   3
 . 57مرجع سابق، ص ،عيسى بورقبة  4
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الدولية  المشاركات البرلمانيةالعديد من  ،في هذا الصددعرف البرلمان الجزائري قد     
بين  و سواء الأمر تعلق بالمؤتمرات أو الندوات وإتفاقيات شراكة بين الدول والإقليمية والعربية

التي شهدتها  البرلمانية الدولية الدبوماسيةفي حد ذاتها، ومن بين المشاركات  البرلمانات
 المؤسسة التشريعية الجزائرية نجد ما يلي:

وفد برلماني مشترك عن غرفتي البرلمان في أشغال الدورة الأولى للعام مشاركة  -
 2017جانفي  27و  23، فيما بين APCEللجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا  2017

ر مناقشة مواضيع برنامج عمل المؤتم ، حيث يتضمن)فرنسا( ستراسبورغ ، بمدينة
الوضع في ليبيا  ،سوريا وتأثيراته على دول الجوار : الوضع فيمتعددة من بينها
  في غزة الإنسانية، الأزمة ستقرار المنطقة والأمن في أوروباوخطره على ا
لاجتماعية ، وتقليص الفوارق الاجتماعي كأداة لتحقيق الاستقرارتعزيز الحوار ا

 1.الالكتروني والصحافة الإعلام، والاقتصادية
، في اجتماعات ما بين غرفتي البرلمان الجزائري  مشترك فيوفد برلماني  مشاركة -

 (AP-OSCE)الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا 
 29، ما بين رية مقدونيا ليوغسلافيا السابقة()جمهو  سكوبجيالمقرر عقدها بالعاصمة 

العديد من  (AP-OSCE)وسيتدارس برلمانيو  ،2016أكتوبر  02سبتمبر إلى 
تعزيز تدابير الثقة والحكم الراشد في إطار موضوع رئيسي للدورة حول  المواضيع في

الحكم  تمثلت في ضافة إلى مواضيع أخرى بالإ ،منظمة الأمن والتعاون بأوروبا
تطوير المؤسسات الديمقراطية وحقوق و  ،الراشد كأساس لتعزيز التنمية الاقتصادية

 .2تحسين إدارة الهجرة الدولية في إطار احترام حقوق الإنسانوكذا  ،الإنسان

                                                           
1
  www.majliselouma.dz .09/05/2017تاريخ الإطلاع:    

 .  35، ص2016نوفمبر الجزائر، العدد الثاني والسبعون، ،مجلة الفكر البرلماني مجلس الأمة،  2

http://www.majliselouma.dz/
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مشاركة الوفد البرلماني المشترك بين غرفتي البرلمان الجزائري في الإجتماع السادس   -
الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط والذي تم تنظيمه من قبل  5+5حوارلبرلمانات دول 

APM 27/28في تاريخ هذا بالتنسيق مع الجمعية الوطنية الفرنسية وذلك و 
الأمن  مرسيليا، وقد جاء في هذا الإجتماع دراسة كل من بمدينة 2016أكتوبر

الهجرة إضافة إلى  البعد الإقتصادي والبيئي في المتوسط، وكذا  والإستقرار الإقليمي،
  .1حتماعيةوالحوار بين الثقافات كذا التنمية الإ

 2005من سبتمبر  22و 20في الفترة ما بين الجزائر قد إحتضنت  كما أنّ        
الذي نظم  تعزيز قدرات البرلمانيين العربأعمال المؤتمر البرلماني الإقليمي حول 

بالتعاون المشترك بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس الأمة 
 .2يوالاتحاد البرلماني العرب  الجزائري 

المشاركة في دورات الاتحاد البرلماني الدولي  الجزائرية قد سعت الوفود البرلمانيةل      
وهذا من أجل التعريف بدور الجزائر في تحسيس  ،العادي وفي إجتماعاته المتخصصة

وكذا تقديم حجم التضحيات التي بمخاطر الإرهاب  وبرلمانيي العالمالمجتمع الدولي 
 .ي مواجهته وسط صمت غير مفهوم للمجموعة الدوليةقدمها الشعب الجزائري ف

عمل مجلس الأمة على تكثيف المجهودات الرامية إلى ضمان التحسن المستمر ي     
للأداء التشريعي والبرلماني من خلال تعاونه مع بعض من التنظيمات المتخصصة من 

لمبرم بتاريخ: ، حيث شرع في تنفيذ الإتفاق ابينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

                                                           
  .36مرجع سابق، صمجلس الأمة،   1

2
 www.majliselouma.dz .09/05/2017تاريخ الإطلاع:    

http://www.majliselouma.dz/
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بين الحكومة الجزائرية الممثلة في مصالح وزارة الخارجية و برنامج الأمم  2005أفريل19
 1.المتحدة الإنمائي والمتعلق بتدعيم البرلمان الجزائري 

و في إطار منتدى التعاون البرلماني بين الجزائر وفرنسا، صادق مجلس الأمة      
وهذا لتعزيز  19/09/2016ومجلس الشيوخ الفرنسي على خارطة الطريق بتاريخ 

العلاقات البرلمانية، حيث جاءت هاته المصادقة عقب أشغال المنتدى الجزائري 
البرلمانية جزء لا يتجزأ من العلاقات الثنائية  والفرنسي، وهذا للتأكيد على أنّ الدبلوماسية

 . 2بين البلدين

شارك وفد من المجلس الشعبي الوطني، في التعاون البرلماني الإفريقي  سياقوفي          
)موريتانيا(، في أشغال اجتماع برلماني بنواكشط الجاري  سبتمبر 26إلى  24من الفترة 

تعزيز الصكوك القانونية للاتحادا الإفريقي مه البرلمان الإفريقي حول موضوع إقليمي ينظ
وبناء قدرات برلمانات شمال ووسط  تدعيمإلى  والذي يهدف والتصديق عليها وتدجينها

ها تشكل أسس عتبار أنّ إوك الاتحاد الإفريقي وتدجينها، بإفريقيا من أجل التصديق على صك
 .3كمالميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والح :تخطيط الحكم في إفريقيا مثل

في الإتحادات البرلمانية الدولية توجد  وبالإضافة إلى المشاركات البرلمانية الجزائرية     
والتي يمكن أن تمثل  ،علاقات تعاون أخرى تجسدت في الزيارات المتبادلة للوفود البرلمانية

برلمانية تضفي إلى المؤسسة البرلمانية العديد من التجارب التي مرت بها البرلمانات  تعاونات
ومن بين هاته الزيارات المهمة التي حضي  الإستفادة منها بشكل من الأشكال،و  في العالم،

ل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية ااستقببها البرلمان الجزائري، 
 ، بمقر المجلس2017أفريل  09الخارج، وأعضاء عن المجلس، يوم الأحد  الجزائرية في

                                                           
 . .91 ، مرجع سابق، صفارس حامدي  1
 .32سابق، ص، مرجع مجلس الأمة  2
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وفدا من المساعدين البرلمانيين بالكونغرس الأمريكي بحضور سفيرة الولايات المتحدة 
اللقاء سمح للوفد الأمريكي بالتعرف على الغرفة Joan Polaschik  الأمريكية بالجزائر السيدة
فيفري  07ر وصلاحياتها ومهامها خاصة بعد التعديل الدستوري لالعليا للبرلمان الجزائري، 

 ليات القانونية كالأسئلة الشفوية، وعملها الرقابي على النشاط الحكومي من خلال الآ2016
جلسات الاستماع والزيارات الميدانية. كما سمح اللقاء أيضا باستعراض جوانب من العلاقات 

ا حيث حرص الطرفان على تأكيد أهمية التعاون البرلماني بين البلدين لاسيما البرلمانية منه
 .1من خلال إيجاد آليات تَواصُل تُمكِّن من المساهمة في تعزيز العلاقات

نشاطاتها في التي تمثلت ومن خلال هاته الرؤية الدبلوماسية البرلمانية في الجزائرية و     
ترقي العمل  تحاول بهذا الدور أنالتي تفعيل أهداف ومبادئ السياسة الخارجية للدولة، و 

ندرج المساهمات أن  ، نستطيعالبرلماني في شتى مجالاته) التمثيلية والتشريعية والرقابية(
يمكن لها أن تحققها من منطلق تفعيلها على مستوى الوطني والدولي لا إعتبارا التي 

 يلي: كما نمثلها ، والتي بشكلياتها البروتوكولية فقط
 العليا للشعب الجزائري بالدرجة الأولى. خدمة المصالح  -
المحافظة على الإستقلال الوطني وسيادته وكذا التخلص من التبعية والهيمنة   -

 والإستغلال. 
توضيح رأي الجزائر حول مختلف القضايا الراهنة على الساحة الدولية والدفاع عن  -

 مواقفها في المنابر البرلمانية الدولية والجهوية.
 جل جلب رؤوس الأموال والمستثمرين ية الجزائر الإقتصادية من أإمكان تبيان -
 الحفاظ على مثل وقيم الحرية والسلم والعدالة والمساواة وحماية وترقية حقوق الإنسان. -
 تعزيز حضور الجزائر الدولي والمساهمة في إسترجاع مكانتها في الساحة الدولية. -
 تحقيق التعاون والتضامن الدوليين. -
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 . 1محاربة كافة أنواع الجرائم والآفات الإجتماعية -
إكتساب خبرات برلمانية في مجال التمثيل الشعبي الراقي من برلمانات عريقة لكسب   -

 الثقة الشعبوية.
 .     2إستغلال التعاون الدولي البرلماني في تبادل التجارب في المجالات التشريعية -
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ترتكز البرلمانات على أسس تضفي لها الطابع الديمقراطي، ويتطلب الإصلاح       

البرلماني في الجزائر الأخذ بهاته المقومات المكرسة للنظام الديمقراطي، وتتمثل في البداية 
الأخذ بمبدأي الشفافية والتنافس بواسطة مشاركة برلمانية فعلية وكذا التطبيق السليم للنظام 

ية الإنتخابية و مدى مسايرته لمتطلبات النظام الديمقراطي القويم، كما تتطلب القانوني للعمل
الضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات خاصة على مستوى العمل التشريعي بين 

الإعتماد  فعلية على رقابةالسلطتين التشريعية والتنفيذية، و تتطلب كذلك الضرورة، تكريس 
 وتنميةقوي  إقتصادذات  ةدول في قيام يعد العصب الحساس كونه الحكومي لمالية الدولة

 إجتماعية عادلة.
من  عزيز عمل البرلمانت كما يتطور البرلمان الجزائري  بسبل ودعائم تركزت أولا على  

وكذا ، هيئة المكلفة بالرقابة الدستورية) المجلس الدستوري الجزائري(الب علاقته خلال توطيد
 برلماني مع منظمات المجتمع المدني، أما ثانيا فتتمثل في تلكتمتين علاقة النشاط ال

نواب الأخلاقية على  تالمعايير المكرسة للقيم الأخلاقية، وهذا لا يتأتى إلا بفرض سلوكيا
تفعيل دبلوماسية ومن جانب آخر  ،)مدونات أخلاقية للبرلمان(وأعضاء المؤسسات البرلمانية

الدبلوماسي البرلماني بمختلف توجهاته وكذا توسيع نطاق التعاون من أجل  البرلمان
 وإكتساب خبرات برلمانية دولية. دبلوماسية الدولة
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 الخاتمة
النظام الدستوري الجزائري عبر مراحله في وضع أساس مؤسساتي تنبني  ساهم لقد  

إلى غاية آخر تعديل  1963عليه قواعد النظام الديمقراطي، كان هذا بدءا، من دستور 
(، وتعد سلطة البرلمان من بين هاته القواعد 2016)التعديل الدستوري لسنة  دستوري 

داءات نح لها العديد من الأحيث م  سة لمبادئ ومقومات الديمقراطية، المؤسساتية المكر  
أضفت عليها قانونيا الطابع المؤسساتي، فقد شهدت هاته السلطة ترسانة قانونية تقوم على 

غرفتين منظمة البشريا وهيكليا وعمليا. فمن الناحية البشرية نجد أن تشكيلة كل من تنظيمها 
كآخر نظام للإنتخابات( التي ساعدت  10-16)القانون العضوي رقم  وفق قوانين الإنتخابات

 على وضع تركيبة برلمانية بشرية تقوم بالوظيفة البرلمانية.
المتعلق بعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما مع القانون  ،ضمت هاته الترسانةكما  

ساعد على يلذي رة لعمله، اسي  هيكلة البرلمان الم  الحكومة، هذا الأخير يقوم على إدارة 
بالنائب  المتعلقيمكن غض النظر عن التقنين  لاح العلاقة البرلمانية الحكومية، فإيضا

يراعي الشؤون المنظمة للنائب في حد ذاته ويبين الواجبات والحقوق الخاصة البرلماني، كونه 
 المتعلق بالنائب(. 01-01)النظام الداخلي للمجلسين و القانون رقم  به

قد أدرج بعض  2016إطار الأداء البرلماني نجد أن التعديل الدستوري لسنة وفي ذات 
 رتبط بالإخطارلرقابة ومنها ما امنها ما تعلق بالتشريع وا؛ التعزيزات الداعمة للعمل البرلماني

 الدستوري.
وتجدر الملاحظة هنا، أن هذا البناء القانوني الخاص بالبرلمان يبرز الأهمية البالغة 

كونها تحاول الوصول بالنظام الدستوري في الجزائر إلى  ،ريها السلطة التشريعيةالتي تعت
نظمة الديمقراطية المثالية بصورة عامة، وكذا الإرتقاء بمؤسسة تشريعية ذات بعد مصاف الأ

 .ديمقراطي معتدل بصورة خاصة
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 نوعا ما يوهيكل بمزايا ذات بعد قانوني البرلمان الجزائري إلى مدى تمتع ويمكن الاشارة 
ل هذا الأخير كونه عم حد مننه ومن الجانب العملي نجد العديد من النقائص التي تإإلا 

 وهيئة تمثيلية شعبية. مؤسسة دستورية
بفعالية ة، مجالات التمثيل والتشريع والرقابدور السلطة التشريعية في يرتبط حيث    

قويم على جميع مستقر و  تمثيلي مؤسساتيبناء صرح نونية من أجل الإجراءات والوسائل القا
ع هذا اخضيجب إ ثانيةمن جهة، ومن جهة  المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

السيادة في  صاحبكونه يمثل سلطة الشعب التمثيل البرلماني التامة،  جديةإلى  دورال
واب في أداء من طرف الن ،شخصنةالمصالح الم  عن البعد جدية تتكرس عادة في الدولة، فال

  .) الصالح العام( المهام المنوطة بهم
 في العملية الإنتخابية التشريعيةالمشاركة البرلمانية على غرار الدور الهام الذي تؤديه    

 لا نلتمس الفعالية المرجوة منها، حيثإلا أنه أو الناخبين،  الأحزاب ترشحب سواء تعلق الأمر
)فقدان الثقة التمثيلية  إهتمام في إنتخاب ممثليهاراعي أي لا ت الهيئة الناخبة أضحت

الصورة أن  مشاركة جمهور الناخبين في الإستحقاقات البرلمانية لا تعكس  كون  بالنواب(،
 إستمرارية التزوير الإنتخابي في: ل عليها، وهذا راجع لسببين تمثلاللنتائج المحص الحقيقية

 سببا وجيها من أسباب التزوير تعتبر احد ذاتهي في تقاطعة غير المبررة للإنتخابات الوالم
 الفوز بعدد أكبر من المقاعدالمترشحة تجدها تتنافس من أجل  أما غالبية الأحزاب السياسية

 .) مشاركة قوية وأداء ضعيف( لا يظهر لفاعليتها أثر داخل قبة البرلمانوبالمقابل 
الأصيل للهيئة البرلمانية لا  من الجانب التشريعي الذي يعبر عن الإختصاصكما أن ه 

الملتمس خلال  الإقتراح التشريعي راجع لضعفيتضح تواجد تشريعي برلماني فعلي، وهذا 
في تواجد الإقتراح البرلماني غير  إم او  ،الغالبوهذا  ا عدم المبادرةإم   العهدات البرلمانية

للإستحواذ إضافة ، (المقدمة من قبل البرلمان )الرفض المستمر للإقتراحات المجدي
 .على سلطة المبادرة بالتشريع المستمر الحكومي
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قوة العمل البرلمان بإشتداد السعي وراء منظومة قانونية معتدلة ومتزنة، وكذا وتشتد 
 خاصة إذا تعلق الأمر ،عمل السلطة التنفيذيةعلى رقابة نواب وأعضاء الهيئة التشريعية قوة 

 للدولة.على الميزانية العامة  بالرقابة
نظرا  لا نستشف قوة رقابية في هذا المجال وفي صدد الرقابة البرلمانية على مالية الدولة

وهذا راجع إلى  ،عمليسواء من الجانب القانوني أو ال الدولة، مأمالمحدودية الأداء البرلماني 
 : من أهمهاعدة أسباب 

 .المصادقةلنواب لمشروع قانون المالية أثناء المفصل لطلاع الإعدم  -
 الأداء الرقابي على الحكومة بصورة عامة والإعتماد المالي بصفة خاصة. ضعف -
 مكنحيث لا ي، الإيرادات والنفقات العامةفي مجال  يبرلمانال للتشريع الدستوري تقييد ال -

إقتراح أي قانون يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد أو  للمجلس الشعبي الوطني
 .ي لتجميع الإيرادات وصرف النفقاتالفعل الحكومي مما يبين التحكم ،زيادة النفقات

قابية تنفيذ الميزانية من خلال عدم تفعيل الوسائل الر  محدودية الدور الرقابي للبرلمان في -
 الميزانية العامة للدولة إعدادالمطلوب، كما أن تعقيد إجراءات المتاحة له بالشكل 

إجراءات من السلطة التنفيذية  نظرا لتمكن يصعب أداء المهمة الرقابية بصورة فعالة،
 .تحت سلطتهاووضعه  المالي تقنينال

لية دور البرلمانيين تجاه كل من التمثيل والتشريع والرقابة، نجد اوفضلا عن عدم فع
التي لها صلة مباشرة بالمؤسسة التشريعية نرجعه  المهمة قصور تام في العديد من الجوانب

 إلى النقاط التالية:   
 لا يؤدي الغرض المنتظر منه تجاه المجلس الدستوري  الوضع الصوري لدور البرلمان -

يشكل تهديد على  ،القانونية النصوص والأحكامدستورية بعدم  كون أن الإخطار البرلماني
 .السلطة التنفيذية الصادرة عن التنظيميةو  القانونية النصوص

 الهيئة التشريعية.وقطع الصلة بينه وبين  الفعلي دور المجتمع المدني إهمال -
 نوابا وأعضاء.انب الأخلاقي للبرلمان عدم الإهتمام بالج -
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مع برلمانات  التي يؤديها البرلمان الجزائري  التعاونات البرلمانية الدولية في شكليةوجود ال -
 في حد ذاتها. الهيئة البرلمانيةالدولة ولا على  لا علىلا تعود بالنفع  العالم، كونها

رفع الضعف والعجز عن المؤسسة  خذ بعين الإعتباريتطلب الأ ؛وعلى هذا الأساس
حية والتطويرية التي من شأنها أن تعزز من العديد من الدعائم الإصلاالبرلمانية بواسطة 

صورة ال (مؤسسة ونوابا)الأداء البرلماني بشكل فعال ومجدي، وتعطي للبرلمان الجزائري 
التوصيات ، حيث تتمثل هاته التعزيزات في دئ الديمقراطيةالمثالية التي تتغنى بها مبا

 التالية:
الحكم  مقومات) لمان الصالحالحرص على إعتماد المعايير والأسس الخاصة بالبر  -

 والمتمثلة في المحاسبة والشفافية والمساءلة. الراشد(
ضرورة تقوية  ، من خلالالناخبين والمنتخبين قبل منتفعيل المشاركة البرلمانية  -

على المنتخبين القيام بالدور النيابي قتراع البرلماني، و في الإ )الناخبين( المشاركة الشعبية
 بالشكل المطلوب.

على حساب المصلحة الشخصية للحزب  ،المصلحة العامة للدولة وللشعب تغليب -
 وللنائب.

السلطة التشريعية  باستطاعةعدم تدخل السلطة لتنفيذية في العمل البرلماني، لكي يكون  -
 .بما يقتضيه مبدأ الصالح العام.القيام بعملها 

 له. الوظيفة الأساسيةالتشريع هو أن  للبرلمان بإعتبارتقوية الأداء التشريعي  -
 الممنوحة له. الرقابيةليات ور الرقابي للبرلمان بإستخدام الآتفعيل الد -
الميزانية رقابة بإعداد وتنفيذ و إعادة النظر بصفة شاملة في المنظومة القانونية المتعلقة  -

 العامة للدولة.
 وأنواعهازيادة المعرفة والقدرات لدى البرلمانيين في التعرف على أساليب الرقابة  ضرورة -

العليا للرقابة في مراقبة  الأجهزة دور وكذا ،والموازنة يةلجنة المالالومفاهيمها وعلاقتها ب
 .والبرلمان الأجهزةهاته الحكومي والتحديات التي تواجه العلاقة بين  الأداء
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من خلال الدعم التقني والبحثي والاستشاري والعلمي للجان  التشريعية الرقابة تعزيز -
 .النيابية والنواب وخصوصا في الرقابة المالية وتحليل الموازنة والتشريع الضريبي

ومحاولة  خلال كل سنة المالي القائم في الدولةتوضيح الصورة للبرلمان عن الوضع  -
تفعيل قانون ) تقريبه أكثر من المشاكل والصعوبات التي تتلقاها الميزانية عند تنفيذها

 .ضبط الميزانية(
إخضاع الإعتمادات الإضافية التي تضاف بعد الإجازة التي منحتها السلطة التشريعية  -

وتشديد لقانون المالية السنوي إلى نفس الإجراءات المتخذة في قانون المالية السنوي، 
 الرقابة على الإعتمادات التي تم تحويلها.

تمتين الصلة بين المجالس التشريعية والهيئات والمؤسسات الرقابية الإدارية من خلال  -
 .) مجلس المحاسبة مثلا( تنمية هذه الأخيرة وتعزيز إستقلاليتها

من خلال تفعيل وتوسعة  العلاقة بين الرقابة الدستورية وعمل أعضاء البرلمان تعزيز -
 ) الإخطار البرلماني تجاه تنظيمات السلطة التنفيذية(. الإخطار البرلماني

تمكين النواب من التمثيل الدبلوماسي البرلماني فعليا كونه يعد ضرورة قصوى ومتطلب  -
وذلك من أجل إكتساب خبرات برلمانية من برلمانات  من متطلبات التطوير البرلماني

 .أخرى 
مواطن الخلل وظواهر مع مؤسسات الإعلام وذلك بغرض كشف ون البرلماني التعا -

 الإهمال والفساد في بعض الإدارات.
)التقنية،  المعاصرة للتطورات التكنولوجية (مؤسسة ونوابا)مواكبة البرلمان الجزائري  -

ببوابة  بالإستعانةوذلك  ،المواطنين إنشغالات طرح من أجل تسهيل وتسريع المعلوماتية(
إلكترونية برلمانية تعبر عن مرصد برلماني حقيقي يهتم بشؤون الشعب عبر مقترحاتهم، 

 . من أجل هذا الغرض وكذا محاولة الإستفادة من مواقع التواصل الإجتماعي
العمل على أخلقة النائب البرلماني ووضع ذلك على شكل مدونات أخلاقية تضبط  -

 سلوكياته.
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وكذا  ،كيز على مصداقية وسمعة البرلمان كونها تمثل أفراد الشعب بالدرجة الأولىالتر  -
 تقوم على تمثيل الدولة بالخارج.



 

 

 

 

 

 

 

لاحقـــالم  

 



قــــلاحــــالم  
 

 
 

ملحق خاص بالأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير المالية خلال العهدة التشريعية 
2017-2012 

 31/12/2016 ة تاريخ:إلى غاي

  الأسئلة الكتابية

 أسئلة المجلس الشعبي الوطني

 تاريخ الرد على السؤال  تاريخ إرسال السؤال إلى وزير المالية  رقم السؤال
13 17/12/2012 20/01/2013 
56 27/03/2013 24/04/2013 

154 19/05/2013 22/06/2013 
161 30/05/2013 18/06/2013 
 لم يتم الرد)عدم الاختصاص( 13/06/2013 174
224 04/07/2013 18/07/2013 
242 28/09/2013 24/10/2013 
310 11/12/2013 30/12/2013 
311 11/12/2013 30/12/2014 
329 31/12/2013 26/01/2014 
332 31/12/2013 23/01/2014 
340 31/12/2013 26/01/2014 
342 31/12/2014 23/01/2014 
367 13/01/2014 02/02/2014 
 لم يتم الرد عدم الإختصاص 13/01/2014 369
 لم يتم الرد 06/02/2014 417



قــــلاحــــالم  
 

 
 

431 13/03/2014 27/03/2014 
432 13/03/2014 27/03/2014 
434 15/06/2014 09/07/2014 
460 15/06/2014 09/07/2014 
472 15/06/2014 01/07/2014 
541 16/09/2014 23/10/2014 
568 02/10/2014 06/11/2014 
603 03/12/2014 08/02/2014 
607 03/12/2014 12/01/2015 
637 03/12/2014 19/01/2015 
651 15/01/2015 08/02/2015 
666 15/01/2015 25/02/2015 
705 22/03/2015 27/04/2015 
735 12/04/2015 29/06/2015 
736 12/04/2015 24/05/2015 
751 12/04/2015 04/05/2015 
764 12/04/2015 19/05/2015 
786 23/04/2015 24/05/2015 
829 11/05/2015 07/06/2015 
835 11/05/2015 27/05/2015 
842 11/05/2015 09/06/2015 
843 11/05/2015 09/06/2015 
856 11/05/2015 27/05/2015 
860 11/05/2015 27/05/2015 
861 11/05/2015 27/05/2015 



قــــلاحــــالم  
 

 
 

862 11/05/2015 27/05/2015 
863 11/05/2015 27/05/2015 
864 11/05/2015 27/05/2015 
865 11/05/2015 27/05/2015 
806 09/09/2015 18/10/2015 
902 09/09/2015 05/10/2015 
903 09/09/2015 05/10/2015 
946 04/11/2015 06/12/2015 
966 04/11/2015 06/12/2015 
975 04/11/2015 08/12/2015 
977 09/09/2015 21/10/2015 

1018 04/11/2015 07/12/2015 
1046 04/11/2015 08/12/2015 
1049 04/11/2015 07/12/2015 
1098 22/12/2015 31/01/2016 
1143 31/01/2016 21/03/2016 
1161 31/01/2016 01/03/2016 
1181 31/01/2016 08/03/2016 
1192 31/01/2016 08/03/2016 
1194 31/01/2016 05/03/2016 
1207 31/01/2016 08/03/2016 
1211 31/01/2016 14/04/2016 
1213 31/01/2016 21/03/2016 
1238 05/03/2016 13/04/2016 
1240 05/03/2016 27/03/2016 



قــــلاحــــالم  
 

 
 

1251 05/03/2016 13/04/2016 
1274 05/03/2016 13/04/2016 
1329 21/03/2016 16/05/2016 
1368 17/04/2016 11/05/2016 
1385 16/05/2016 16/06/2016 
1422 16/05/2016 19/06/2016 
1427 16/05/2016 19/06/2016 
1435 22/05/2016 23/06/2016 
1436 22/05/2016 23/06/2016 
 لم يتم الرد 22/05/2016 1456
1519 14/06/2016 14/07/2016 
1535 16/06/2016 14/07/2016 
1620 27/09/2016 27/10/2016 
1638 08/11/2016 30/11/2016 
 لم يتم الرد  30/11/2016 1747
 لم يتم الرد  30/11/2016 1750
 لم يتم الرد  30/11/2016 1757
 لم يتم الرد  30/11/2016 1761

 
 
 
 
 
 



قــــلاحــــالم  
 

 
 

 
 أسئلة مجلس الأمة

 تاريخ الرد على السؤال  تاريخ إرسال السؤال إلى وزير المالية  رقم السؤال
09 11/12/2012 19/12/2012 
36 03/12/2015 22/12/2015 
60 16/05/2016 08/06/2016 
70 07/06/2016 19/06/2016 

  شفويةالأسئلة ال
 أسئلة المجلس الشعبي الوطني

 تاريخ الرد على السؤال  تاريخ إرسال السؤال إلى وزير المالية  رقم السؤال
 عدم الإختصاص 08/10/2012 13
 مسحوب 10/01/2013 32
 لم يتم الرد  10/01/2013 43
56 05/02/2013 02/04/2015 
79 03/04/2013 09/05/2013 
98 27/03/2013 17/07/2014 

145 05/05/2013 08/01/2015 
198 13/06/2013 16/12/2013 
 عدم الإختصاص  13/06/2013 207
 مسحوب 13/06/2013 215
257 19/11/2013 16/12/2013 
 عدم الإختصاص 19/11/2013 259
 لم يتم الرد  31/02/2014 288



قــــلاحــــالم  
 

 
 

 لم يتم الرد 03/02/2014 302
 لم يتم الرد 03/02/2014 308
 لم يتم الرد 06/02/2014 328
339 13/03/2014 17/07/2014 
356 15/06/2014 02/04/2015 
384 21/10/2014 08/01/2015 
 لم يتم الرد 21/10/2014 394
 لم يتم الرد 21/10/2014 396
 الرد لم يتم 21/10/2014 397
 لم يتم الرد 03/12/2014 413
490 22/03/2015 19/01/2016 
492 22/03/2015 30/04/2015 
541 23/04/2015 25/06/2015 
542 23/04/2015 22/10/2015 
 لم يتم الرد 23/04/2015 546
 لم يتم الرد 11/05/2015 597
604 24/06/2015 02/05/2016 
616 24/06/2015 12/04/2016 
 لم يتم الرد 09/09/2015 627
631 09/09/2015 19/05/2016 
669 04/11/2015 19/05/2016 
 لم يتم الرد  04/11/2015 709
 لم يتم الرد 04/11/2015 717
 لم يتم الرد  22/12/2015 738
 لم يتم الرد 31/01/2016 761



قــــلاحــــالم  
 

 
 

762 31/01/2016 03/11/2016 
 لم يتم الرد 05/03/2016 782
798 04/04/2016 03/11/2016 
 لم يتم الرد  04/04/2016 805
 لم يتم الرد 04/04/2016 807
 لم يتم الرد 17/04/2016 810
 لم يتم الرد  16/05/2016 817
 لم يتم الرد  16/05/2016 821
 لم يتم الرد  16/05/2016 822
 لم يتم الرد  19/07/2016 837
843 19/07/2016 15/12/2016 

 
 أسئلة مجلس الأمة

 تاريخ الرد على السؤال  تاريخ إرسال السؤال إلى وزير المالية  رقم السؤال
 عدم الإختصاص  23/06/2014 89

113 23/10/2014 26/11/2015 
 إنتهاء عهدة النائب  27/10/2015 211
214 27/10/2015 26/11/2015 

 لم يتم الرد 23/11/2016 224
 يتم الردلم  24/05/2016 268
 لم يتم الرد  24/05/2016 269
 لم يتم الرد 27/09/2016 295
 لم يتم الرد 05/10/2016 308
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 راجعـــــالمقائمة 
 القرءان الكريم -10

 باللغة العربية المراجع أولا:
 الكتب -أ

 ،رقابة نفقات الدولة بين أحكام الشريعة ونصوص القانون إبراهيم بن داود،  -10
 .2007الطبعة الأولى، سلسلة الإصدارات القانونية والفكر العلمي، الجزائر،

النظم السياسية والقانون ، ابراهيم عبدالعزيز شيحا و محمد رفعت عبدالوهاب -10
 .2001، الطبعة الاولى، دار الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، الدستوري 

 .1981، المجلد الرابع، سنة لسان العربابن منظور،  -10
الشورى في الإسلام )ممارسة نيابية( تجربة إدارة المعلومات بمجلس الشورى،  -10

 . 2003الرياض،  د.د.ن(،( الطبعة الأولى، ،المملكة العربية السعودية
الطبعة الأولى، قسم  ،تخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةال، أحمد وهبان -10

 .سكندرية، مصر، ) د س ن(العلوم السياسية جامعة الإ
، مجمع اللغة العربية ، معجم القانون،ون المطابع الأميريةالهيئة العامة لشؤ  -10

 .1999، مصر
   السياسي السياسية: دراسة في علم الاجتماعالتنمية  السيد عبد الحميد الزيات، -10

  .2002الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار المعرفة الجامعية، 
الطبعة الثانية،  دار هومة  ،الوسيط في القانون الدستوري أحسن رابحي،  -80

 .2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

جمعية نهوض  ،الوطن العربيالمشاركة السياسية للمرأة في إيمان بيبرس،  -10
 .(د س ن)وتنمية المرأة، 

المعهد الدولي للديمقراطية والمعونة الإنتخابية والمؤسسة الدولية الإنتخابية   -01
المركز اللبناني للدارسات، ، معجم المصطلحات الإنتخابية،ومنظمة الأمم المتحدة

 .1999، لبنان–بيروت 
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الطبعة ، -دراسة في فلسفة الحكم-والسياسةالأخلاق إمام عبد الفتاح إمام،  -00
 .2001 ،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة   الأولى،

دليل  ،ترجمة: أيمن أيوب ،أشكال النظم الإنتخابية، أندرو رينولدز وآخرون  -00
 .2007، ستوكهولم،  IDEAالمؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات

، كتيب إرشادي،الممارسة البرلمانية، دليل أندرسن ب جونسون و أحمد الصياد -00
صادر عن الإتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 

 .2008والثقافة،
، سلسلة الطبعة الأولى ،الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب،  -00

 .1987كتب ثقافية ،المجلس الوطني للثقافة والفنون و الآداب، الكويت،
-لمصطلحات السياسيةالموسوعة الميسرة لإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  -51

  .، د س ن-عربي.إنجليزي 

، نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، -00
مبادرة التنمية البرلمانية في المنطقية العربية  ترجمة: ريتا يحشوشي، منشورات

 .2011، ، بيروتالأمم المتحد الإنمائيالتابعة لبرنامج 
 ،معجم المصطلحات البرلمانية والدبلوماسيةبسام عبد الرحمان المشاقبة،  -00

 .2011الأردن، ، الطبعة الأولى، دار المأمون للنشر والتوزيع
الطبعة الثانية، شركة الأمل للطباعة  ،الدولة نظريا وعملياهارولد لاسكي،  -01

 .2012،مصر، الثقافة( )الهيئة العامة لقصوروالنشر
دار الفكر ، -الفقه العام–الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السادس وهبة الزحيلي،  -51

 .1984الثانية، سوريا،  الطبعة للطباعة والتوزيع والنشر،

النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات ، حافظ علوان حمادي الدليمي -01
 .2001دار وائل للطباعة و النشر ،الأردن، الطبعة الأولى ،  ،المتحدة الأمريكية
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دائرة الشؤون  الطبعة الأولى، ،مبادئ الصياغة القانونية حيدر سعدون المؤمن، -00
 .، )د س ن(العراق، قسم إقتراح التشريعات، القانونية

 الإتجاهات الحديثة للقضاء في الرقابة على اعمال السيادةحمدي علي عمر،  -22
 .2016، منشاة المعارف، الإسكندرية، الأولىالطبعة  ، دراسة مقارنة

، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي العراقيحميد حنون خالد،  -00
 .2013، العراق الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري،

الطبعة  ، الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة، حسان محمد شفيق العانى -00
  .1986جامعة بغداد،، ، مطبعة جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة الأولى

، دار العلوم للنشر الطبعة الأولى، الوجيز في القانون الدستوري حسني بوديار،  -00
 .2003والتوزيع، الجزائر، 

الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية،  ،علم الإجتماع السياسيمولود زايد الطبيب،  -00
 . 2007، ليبيا

نظام الحزب الواحد وأثره على الحقوق السياسية مولود مراد محي الدين،  -00
، الطبعة الأولى، مطبعة سيما سليمانية، الجامعة العالمية للعلوم  للمواطن

 .2006الإسلامية، بريطانيا، 
الأنظمة –المؤسسات السياسية و القانون الدستوري موريس دوفرجيه،  -01

الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية  سعد،ترجمة جورج  ،-السياسية الكبرى 
 .1992للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

دراسة مقارنة لكل من الجزائر -النظام القانوني لعضو البرلمانمحمد بركات،  -00
، ديوان الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ومصر وفرنسا وبعض الأنظمة الأخرى 

 .2012الجزائر،  المطبوعات الجامعية،
، دار الطبعة الأولى، النظرية العامة للقانون الإداري محمد رفعت عبد الوهاب،  -01

 .2012الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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ديوان الطبعة الثالثة، ، إقتصاديات المالية العامةعباس،  محرزي محمد  -00
 .2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، استقلالها في النظم النيابيةالسلطة التشريعية وضمانات  ،محمد علي الدباس -00
 .2008الطبعة الأولى، منشورات وزارة الثقافة، الأردن، 

المعهد  الطبعة الأولى، ،دليل المترجم للمصطلحات الإنتخابية مي الأحمر، -33
 .2005ني للشؤون الدولية، بيروت، الديمقراطي الوط

الطبعة ، تحليلية مقارنةمقاربة -الفعالية الرقابية للبرلمان الجزائري ميلود ذبيح،  -00
  .2015، دار الهدى، الجزائر، الأولى

النظام السياسي الإسلامي مقارنة بالدولة القانونية دراسة منير حميد البياتي،  -00
، دار النفائس للنشر والتوزيع، الرابعة ، الطبعةدستورية شرعية وقانونية مقارنة

 .2013الأردن، 
مجموعة وثائق حول المعايير –الإنتخابات حرية الإعلام ونزاهة ، معتز الفجيري  -00

سلسلة قضايا حركية بمركز القاهرة لدراسات  الطبعة الأولى، ،-الدولية والإقليمية
 .2008 مصر، حقوق الإنسان،

، -دراسة مقارنة–الرقابة على إنتخابات المجالس النيابية ناجي إمام محمد،  -00
 .2015الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير قدرات  نجاد البرعي، -01
المجموعة المتحدة ،القاهرة  ،(جماعة تنمية الديمقراطية حالة نموذجية)البرلمانيين

2001 . 
، شركة دار الأمة للطباعة والنشر الأحزاب السياسية، نور الدين حاروش -00

 .2009الجزائر، والتوزيع،
، الطبعة الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان أحمد الخطيب،  -01

 .2011،الأردنالسابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
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إتجاهات ومنهجية -المشاركة السياسية والديموقراطية سامية خضر صالح،  -00
)د د ن(، جامعة عين الطبعة الأولى، ،-حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا

 .2005 مصر، الشمس،
الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في  سيروان عدنان ميزرا الزهاوي، -22

، الدار الإعلامية في المجلس النواب، بغداد، الطبعة الأولى  ،القانون العراقي
2008. 

الطبعة  ،-دراسة مقارنة-النظم السياسية والقانون الدستوري سليمان الطماوي،  -00
 .1988 مصر، ، جامعة عين الشمس،الأولى

الطبعة  ، 0قطوف من النظام السياسي في الإسلام سليمان بن قاسم العيد، -00
 .هــ1422 الأولى،

دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في -النظام السياسي الجزائري سعيد بوالشعير،  -21
، الجزء الأول، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات 0000و 0000ضوء دستوري 

 .2013الجزائر  الجامعية،

، الجزء الثاني، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةالشعير، سعيد بو  -00
 .(نالرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.س. الطبعة

النظام السياسي الجزائري)دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في سعيد بوالشعير،  -24
الرابع، الطبعة  ، الجزء-السلطة التشريعية  والمراقبة-(0000ضوء دستور

  .2013الجزائر، الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،

-فقها–الدستور الجزائري نشأة -الوجيز في القانون الدستوري عبد الله بوقفة،  -01
، الطبعة الرابعة، دار الهدى للطباعة تشريعا،دراسة تحليلية نظرية وتطبيقية

 .2010والنشر والتوزيع، الجزائر،
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، دار العلوم لنشر الطبعة الأولى ،  المدخل إلى علم السياسة، عبد النور ناجي -00
 .2007والتوزيع، الجزائر، 

،  كتاب مفهوم المجتمع المدني والتحول نحو التعددية الحزبيةعبد القادر الزغل،  -01
الصادر عن مركز البحوث العربية، الطبعة  غرامشي وقضايا المجتمع المدني،

  .1991والنشر، القاهرة، الأولى، دار كنعان للدراسات 
الطبعة ، مدخل في تاريخ الديمقراطية في أوروباعبد الرحمان عبد الغني،  -00

مؤسسة ناديا للطباعة والنشر ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية الأولى،
 .2010والإعلان والتوزيع، فلسطين، 

منشأة  الأولى، الطبعة، النظم السياسية والقانون الدستوري عبد الغني بيسوني،  -00
 .1998مصر،  ،  المعارف الإسكندرية

الطبعة السادسة، الصادر عن  ،-دراسة نقدية-المجتمع المدني عزمي بشارة،  -00
–المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 

 .2012 لبنان،
  .2013، الطبعة الأولى، فضاء الديمقراطيةعلي جروه،  -00
 ،، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الإنتخابية والبرلمانيةعمرو هاشم ربيع -11

 .2009 ،القاهرة الطبعة الأولى، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،

، الطبعة الأولى، دار النيابي ومشكلة الديمقراطية ظامالن، عصمت سيف الدولة -15
 .)د س ن( الموقف العربي، مصر،

، الطبعة الأولى ، دار الوظيفية بين الحكومة والبرلمان العلاقةعقيلة خرباشي،  -14
 .2007، الجزائر ،الخلدونية

أوراق  برلمانية الدور السياسي للمجلس فاطمة البلوشي وخصيبة اليماحي،  -10
، الطبعة الأولى، )الدبلوماسية البرلمانية إنجازات مضيئة( الوطني الإتحادي

 .2015 لومات والدراسات البرلمانية،مركز المع



راجع          م  الق ائمة    
 

304 
 

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر منذ  ،صالح بلحاج -00
، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإستقلال إلى اليوم

2015.      
العراق،  ، جامعة بغداد،الأنظمة السياسيةصالح جواد وعلي غالب العاني،  -01

1990/1991. 
 ،سلوب ديمقراطي لتداول السلطةأالإنتخابات كصالح حسين علي العبد الله،  -55

دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، مصر  الطبعة الأولى،
2011. 

، الطبعة الأولى، المكتب السلطة والرضاء الشعبيصالح حسين علي العبد الله،  -52
 .2016الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

 ،وتجربة التعددية الحزبية في الجزائرالمشاركة السياسية ، رابح كمال لعروسي -53
 .2007ر،والتوزيع، الجزائ الطبعة الأولى، دار قرطبة للنشر

التحول الحرج إلى –من الحرب إلى سياسة الأحزاب رالف إم و غول غولدمان ،  -52
ترجمة : فخري صالح، الطبعة الأولى، الدار الأهلية للنشر  ،-السيطرة المدنية

 .1996، الأردنوالتوزيع، 

دراسة )الدبلوماسية البرلمانية: الأهداف والآليات والأدوارراشد أحمد الرشيد،   -51
،  معهد البحرين للتنمية السياسية، الطبعة الأولى ،(حالة مجلس النواب البحريني

 .2016البحرين، 

، بناء الثقة في عملية ، ترجمة: مي الأحمرو كلاين باتريك مرلوريتشارد ل  -00
  .2001الطبعة الرابعة، لبنان، وطني،الديمقراطي ال ، المعهدتسجيل الناخبين

، الطبعة الأولى، أجهزة إ دارة الإنتخابات مؤسسات لإدارة الحكم رفائيل لوبيز،  -54
مكتب تطوير السياسيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المؤسسة الدولية للأنظمة 

 .2000الإنتخابية ، 
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نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة السلطة التشريعية في ضو مفتاح غمق،  -50
     ،، مالطا ELGAدار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، منشورات ، )الوضعية(
  )د س ن(.

نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ،الكتاب الأول ظافر القاسمي،   -51
 .(ند.س.)دار النفائس، ، الأولى الطبعة ،الحياة الدستورية

 والرسائل الأطروحات -ب

  الأطروحات -

حالة –دور السلطة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي  ،أحمد طعيبة -85
 التنظيم السياسي والإداري، فرع:، دكتوراه في العلوم السياسية أطروحة،-الجزائر

جامعة ، كلية العلوم السياسية والإعلام قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية
 .2007،بن خدة الجزائر بن يوسف

-الإختصاص التشريعي لرئيس الدولة في البرلمانيأحمد سلامة أحمد بدر،  -82
،أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق بجامعة عين الشمس، -دراسة مقارنة

 ، )د س ن(.مصر

دراسة ميدانية لجمعيات )واقع المجتمع المدني في الجزائر جهيدة اخوان شاوش،  -10
أطروحة دكتوراه علوم في علم الإجتماع تخصص: علم إجتماع  ،(نموذجاأبسكرة 

التنمية، قسم العلوم الإجتماعية كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة محمد 
 .2015/ 2014،-ببسكرة -خيضر

، أطروحة 1996 لسنة السلطة التشريعية في الدستور الجزائري ، ججيقة لوناسي -10
  .2007 جامعة مولود معمري تيزي وزو،الحقوق كلية  دكتوراه في القانون،

، الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرةجمال أحمد السيد جاد المراكبي،  -10
  .هـ1414أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، القاهرة، 
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أطروحة  ،السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري وليد شريط،  -10
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق 

 .2012-2011والعلوم السياسية،
دراسة –دور النظام الإنتخابي في إصلاح النظم السياسية زهيرة بن علي ،  -10

السياسية، جامعة أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق والعلوم  -مقارنة
 .2014/2015، أبي بكر بلقايد تلمسان

(، 0101-0010، الأحزاب والتداول على السلطة في الجزائر)حسين مرزود  -11
أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،فرع: التنظيم السياسي 

والعلاقات الدولية، والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام ،قسم العلوم السياسية 
 .2011/2012 ،3جامعة الجزائر

 (،لية االتشريع بالأوامر في الجزائر)بين النص والممارسةآمزياني حميد،  -10
كلية قانون الأساسي والعلوم السياسية أطروحة دكتوراه في العلوم، مدرسة الدكتوراه لل

 .2016،  تيزي وزو جامعة مولود معمري ، الحقوق والعلوم السياسية
دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري )، الحملات الإنتخابية محمد بوطرفاس -01

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، أطروحة دكتوراه في العلوم(يوالتشريع الفرنس
  .2010/2011جامعة منتوري قسنطينة، 

، أطروحة دكتوراه ، كلية العلوم مستقبل النظام السياسي الجزائري  محمد بوضياف، -00
السياسية والإعلام  قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 

2008. 
أطروحة  ،فعالية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الجزائرميلود ذبيح ،  -00

الدكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون دستوري، جامعة الحاج لخضر 
 .2012/2013 بباتنة،
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البعد التمثيلي لمجلس الأمة ودوره في الإستقرار ، بوليفةحمد عمران م -00
جامعة الإخوة كلية الحقوق،  ، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون العام،المؤسساتي

 .2014/2015 ،1منتوري قسنطينة
، -دراسة مقارنة-المركز الدستوري للغرفة الثانية في البرلمان نعيمة جعفري، -00

كلية  الحقوق والعلوم السياسية جامعة أبي بكر  العام،أطروحة دكتوراه في القانون 
 .2014/2015تلمسان، بلقايد 

آليات التقنين الأسري نموذجا -المشاركة السياسية في الجزائرسعاد بن قفة،  -00
، أطروحة دكتوراه في علم الإجتماع، كلية العلوم الإنسانية (0000-0110)

 .2012-2011بسكرة،جامعة محمد خيضر  والإجتماعية ،
الإنتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في  النظامعلي محمد،  -00

جامعة أبي بكر  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،أطروحة دكتوراه علوم ،الجزائر
  .2015/2016تلمسان ، بلقايد

أطروحة  ،مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري  ،عقيلة خرباشي -00
لوم السياسية بجامعة الحاج دكتوراه العلوم في العلوم القانونية، كلية الحقوق والع

 .2009/2010 باتنة،لخضر 
 

 :مذكراتال -

، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة في ماليزياوان محمد آدم،  -10
ماجستير في العلوم السياسية، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي  مذكرة

 .2006 الخرطوم، جامعة أم درمان الإسلامية،،
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 ، دور الرقابة البرلمانية في تعزيز الحكم الراشدزاهر ناجي إسماعيل عطا الله -10
ماجستير  مذكرة، 2008/2013دراسة تطبيقية على المجلس التشريعي الفلسطيني

 الأقصى،جامعة ،دارة والسياسة للدراسات العليا في القيادة والإدارة، أكاديمية الإ
 .2016 فلسطين،

دراسة حالة -موقع المشاركة السياسية في التنمية السياسية، زينب بليل -83
ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  مذكرة، -2012-1989الجزائر

جامعة الطاهر مولاي كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،تخصص سياسات مقارنة
 .2012/2013 ،بسعيدة

ماجيستير في مذكرة ، قانون المالية التكميلي في القانون الجزائري  حمزة برطال، -10
       الحقوق، فرع: الدولة والمؤسسات العامة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .2009يوسف بن خدة ، 
عن واقع الإزدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام حميد مزياني،  -81

، كلية الحقوق ماجستير في القانون  مذكرة ،-دراسة مقارنة-الدستوري الجزائري 
     .2011تيزي وزو، جامعة مولود معمري ،والعلوم السياسية 

 ،-العراق نموذجا–الرقابة على دستورية القوانين حسن ناصر طاهر المحنة،  -85
ماجستير في القانون العام، كلية القانون والعلوم السياسية، الأكاديمية العربية  مذكرة

 .2008لدنمارك، العراق، المفتوحة في ا

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز ناصر محمود رشيد شيخ علي،  -84
 ،ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية مذكرة ،المشاركة السياسية في فلسطين
 .2008 فلسطين، ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس

ماجستير في القانون العام، فرع:  مذكرة ،، البرلمان وقوانين الماليةسليم كسير -11
 .2001إدارة ومالية عامة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر،



راجع          م  الق ائمة    
 

309 
 

واقع الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية ، عبد القادر شعبان أبو النور -81
ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية،  مذكرة، (0100-0110ومستقبلها)

 .2016العليا، فلسطين،  تللدارساجامعة الأقصى وأكاديمية الإدارة والسياسة 

، الدبلوماسية وإسهاماتها في حل الخلافات العالمية والوطنيةعيسى بورقبة،  -58
، 2ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران  مذكرة

2014/2015.  

)دراسة حالة  الإغتراب السياسي وأثره على المشاركة السياسية ،بكار فتحي -55
 ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مذكرة ،(0100-0010الجزائر

 .2012/2013 سعيدة، جامعة الطاهر مولاي، السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

نظم الرقابة على دستورية القوانين في دول صالح بن هاشل بن راشد المسكري،  -00
ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  مذكرة ،مجلس التعاون الخليجي

 . 2011المنصورة، القاهرة، 
ماجستير في العلوم السياسية  مذكرة، الظاهرة الحزبية في الجزائرخالد توازي،  -00

والعلاقات الدوليـة فرع التنظيــم السيــــاسي و الإداري، كلية العلوم السياسية و 
الإعلام  قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر يــوسف بن خــدة، 

2005 -2006. 
مذكرة  ،-هانشأتها وتطور –التجربة البرلمانية الجزائرية خالفي سيد أحمد،  -52

ية، فرع تنظيمات سياسية وإدارية ماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدول
 .2013، 3جامعة الجزائر

 المقالات -ج
مجلة الحقوق ، الأسئلة البرلمانية في النظام القانوني الجزائري إبراهيم ملاوي،  -10

 .39-23، ص ص 2009والعلوم السياسية، العدد الثاني، جامعة الجلفة، 
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مجلة الوسيط الصادرة عن ، الديمقراطية التشاركية: الأسس والآفاقالأمين شريط،  -10
 . 53-38، ص ص2008وزراة العلاقات مع البرلمان، العدد السادس، 

مجلة  ،مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري الأمين شريط،  -10
 .34- 8ص ، ص2013الجزائري، العدد الأول،  المجلس الدستوري 

مجلة  ،سمو النصوص الدستورية : دراسة مقارنةأحمد العزي النقشبندي،  -10
 .100-81 ص ، ص2012النهضة، المجلد الثالث، العدد الثاني، العراق،  أفريل 

، مجلة الفكر، أثر النظام إلإنتخابي على الأداء البرلماني في الجزائرأحمد بنيني،  -10
  .301-283ص ص ،2012 العدد الثامن، جامعة باتنة،

-0110الطبيعة القانونية للشكاوى والطعون الإنتخابية)أحمد حسن عبد،  -10
مجلة دراسات إنتخابية، العدد الثاني، المفوضية العليا المستقلة  (،0100

 .72-39، ص ص 2005العراق، ،-قسم الإستشارات والشكاوى –للإنتخابات 

، مجلة الفكر البرلمانيدور اللجان البرلمانية في الأداء أحمد طرطار،  -10
 .58-43ص  ص .2007، الجزائر سبتمبر 17البرلماني،العدد 

الأساس التشريعي لمالية الدولة بين متطلبات الحكامة وواقع  أحمد تناح، -11
، العدد الثاني ،د للدراسات الدستورية والقانونية، مجلة الرشيالتنمية السياسية

زائري بين متطلبات الحكم الصادر عن مخبر إصلاح النظام الدستوري الج
 .167-147، ص ص2016زائر،ججامعة زيان عاشور بالجلفة، ال الراشد،

دراسة –الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي باسم صبحي بشناق،  -10
مجلة  ،تحليلية في ضوء نظرية الفصل بين السلطات في القانون الوضعي

 الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الأول،
  .620-601، ص ص2013غزة، 
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قراءة نقدية في ضوء -النظام القانوني للجمعيات في الجزائربن ناصر بوطيب،  -01
   ،2014مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي ، 10-00القانون 

 .266-253صص 
الإطار القانوني المنظم لحق المبادة بالقوانين  بن سهلة ثاني  وحمودي محمد، -00

، مجلة دفاتر السياسة 0100والمغربي لسنة 0000في الدستورين الجزائري لسنة
 .181-167، ص ص 2013والقانون، العدد الثامن، الجزائر، جانفي 

بلدان المغرب  الرقابة البرلمانية على الحكومة فيجمال عبد الناصر مانع،  -00
، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خيضر بسكرة، العربي
 .53-31، ص ص2008

مجلة جامعة تكريت ، الدبلوماسية في الشريعة الإسلاميةحسن محمد صالح حديد، -00
 .108-97ص  د س ن، ص العراق، الرابع، للعوم القانونية والسياسية، العدد

مجلة الوسيط الصادرة عن وزارة العلاقات مع ، المجتمع المدنيلزهاري بوزيد،  -00
 .37-30 ص ص ،2008البرلمان، العدد السادس، الجزائر،

،  مجلة دور الرقابة على دستورية القوانين في صناعة التشريعليلى هواري،  -00
الرشيد للدراسات الدستورية والقانونية، الصادرة عن مخبر إصلاح النظام الدستوري 

ئري ومتطلبات الحكم الراشد، العدد الثالث )عدد خاص بالملتقى الدولي الأول: الجزا
أسس صناعة التشريع في ظل الحكم الراشد بين تحديات المرحلة وتطلعات 

 .94-84، ص ص 2016جامعة الجلفة،   التنمية(،
مجلة الرشيد للدراسات  ،تعزيز المهارات التشريعية لنواب البرلمان مالكي توفيق، -00

         ،2016 جامعة زيان عاشور بالجلفة، العدد الثالث ،الدستورية والقانونية
 .64-59ص ص

المفوضية  مجلة دراسات إنتخابية، ،العملية الإنتخابية،مجدي حسن محمد أحمد -00
 .8-1، ص ص2008العراق، العليا المستقلة للإنتخابات،
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-لديمقراطية المجتمع المدني تعميق-إصلاح قانون الجمعيات،، الأمةمجلس  -01
،مجلة الفكر البرلماني، الصادرة عن مجلس الأمة  الجزائري،  العدد الثلاثون، 

 .309-277 ص  ، ص2012أكتوبر
مجلة الفكر  الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلماني)دليل البرلمانيين(،مجلس الأمة،  -00

  .110-106، ص2016أكتوبرالعدد التاسع والثلاثون، الجزائر،  البرلماني،
، العدد الثاني مجلس الأمةمجلة  ،للبرلمان الخارجيالنشاط  مجلس الأمة، -01

 .  36-34ص ، ص2016والسبعون، الجزائر، نوفمبر
تنظيم الحملات الانتخابية من خلال  محمد الطيب الزاوي وعبد القادر قندوز، -00

والقانون، جامعة  قاصدي مرباح مجلة دفاتر السياسة . قانون الانتخابات الجزائري 
 .252-245، ص2011ورقلة، عدد خاص، 

، مجلة العلوم إشكالية المشاركة السياسية وثقافة السلم حمد لمين لعجال،م -00
     ،2007بسكرة، نوفمبر  عدد الثاني عشر، جامعة محمد خيضرالإنسانية، ال

 .-237248 ص  ص

، طبيعة العهدة البرلمانية في نظر الإجتهاد الدستوري محمد منير حساني -00
جامعة محمد  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةمجلة الفكر، العدد العاشر، الجزائري 

 .329-313ص ص ،2014، -خيضر بسكرة
مراجعة –القوانين بين المبادرة التشريعية والمبادرة الحكومية  إقتراحمحمد عباس،  -00

، مجلة الأكاديمية للنصوص الدستورية والقرارات القضاء الإتحادي العراقي
للدراسات الإجتماعية و الإنسانية بقسم العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد الحادي 

 .79-68،ص 2014عشر، العراق، جانفي
نزاهة العملية الإنتخابية من خلال ضمانات قانون  ، نحومصطفى بلعور -00

مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثالث عشر،  ،10-00الإنتخابات رقم 
  .64-55 ص ، ص2015
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، مجلة أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية نوفل علي عبد الله الصفو، -00
د س ن، جامعة الموصل، وق قانونية والسياسية، كلية الحقكلية القانون للعلوم ال

 .99-56العراق، ص ص 
 ،تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني...البرلمان المدني؟، نورالدين حاروش  -00

جامعة ن كلية الحقوق والعلوم السياسية الصادرة ع مجلة المفكر، العدد العاشر،
  .164-136، ص ص -محمد خيضر بسكرة الجزائر

مجلة العلوم  الضوابط اللغوية للصياغة القانونية، العيوني،سليمان بن عبد العزيز  -01
العربية، العدد التاسع والعشرون، بقسم النحو الصرف وفقه اللغة بكلية اللغة 

 .245-207صص ه، 1434العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
دستورية نظرات في موضوع الرقابة  القضائية على سعد عبد الجبار العلوش،   -00

مجلة كلية  ،القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات
 .20-1، ص ص 2005، جامعة النهرين، العراق، 14، العدد8الحقوق،المجلد

المجلس  ، مجلة النائب الصادرة عن، قراءة في صلاحيات مجلس الأمةسعيد مقدم -01
  . 44-39ص ، ص2011العدد الأول، سنةالشعبي الوطني الجزائري،

، مجلة التمثيل السياسي في البرلمان التعددي الجزائري ، عبد النور ناجي -00
 .315-298.ص ص 2007، ديسمبر 20التواصل، عدد

مجلة  ،العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني: الواقع والآفاقعبد الناصر جابي،  -00
، 2008الوسيط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان الجزائرية، العدد السادس، 

 . 78-54ص ص 
مجلة الفكر  ،أخلاقيات رسالة العهدة البرلمانية والحكم الرشيدعمار عوابدي،  -00

  ، 2012البرلماني الصادرة عن مجلس الأمة الجزائري، العدد الثلاثون، أكتوبر 
 .116-99ص ص

، مجلة الفكر، العدد الخامس، بكلية الرقابة على العملية الإنتخابيةفريدة مزياني،  -00
 .88-71ص الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، ص
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، ةيإصلاح الدولة: مكانة التجربة  الجزائرية من التجارب الأجنبلحاج، بصالح  -00
  .29-11، ص ص2011الجزائر، المجلة الجزائرية للسياسات العامة، العدد الأول،

 الجذور التأريخية للنظام الحزبي الإنكليزي)دراسة تاريخية(،ربيع حيدر الطاهر، -00
   .42- 21ص ، ص2011حزيران  العراق، بل، العدد الأول،مجلة مركز با

كلية مجلة سر من رأى ، مفهوم الشورى في الفكر الإسلاميياض عدنان محمد، ر  -00
 .  51-1ص  ، ص2014، العراقالتربية الأساسية بجامعة ديالي، 

دور المجلس الدستوري في صناعة التشريع أثناء رقابته الدستورية رشيد عتو،  -01
الصادرة عن  ، مجلة الرشيد للدراسات الدستورية والقانونيةفي التجربة الجزائرية

مخبر إصلاح النظام الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد، العدد الثاني 
 . 54-29ص  ، ص2016جامعة الجلفة، 

، مجلة الوسيط، العدد إشكالية  التمثيل أو أزمة التمثيل، شاوش بشير يلس -00
 .37-31ص ص ،2010موقع وزارة العلاقات مع البرلمان،الجزائر،  الثامن،

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في بوسطلة، جميلة مدور، شهرزاد  -01
 ، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد الرابع، كلية الحقوق والعلومالتشريع الجزائري 

  .363-343 ص ، ص 2008، جامعة محمد خيضر بسكرة، السياسية
، مجلة ، الإختصاص التشريعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائري شريف كايس -00

 ،2015الوسيط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، العدد الثاني ،الجزائر،
 .102-89ص ص 

إحترام الضوابط البيئية للنص آلية لضمان جودة لعيش خالد ومروان فوزية، ت -00
، مجلة الرشيد للدراسات الدستورية والقانونية ،العدد الثاني، الصياغة التشريعية

جامعة زيان  الدستوري الجزائري ومتطلبات الحكم الراشد،مخبر إصلاح النظام 
  14-5، ص ص2016عاشور بالجلفة،

إشكالية العلاقة بين الشورى خالد محمد صافي و أيمن طلال يوسف،  -00
المجلد  مجلة سلسلة العلوم الإنسانية،، والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر

 . 130-95، ص ص 2009الثالث عشر، العدد الأول، جامعة الأقصى يناير 
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، التشريع عن طريق الأوامر في ظل التعديل الدستوري لسنة خدوجة خلوفي -00
معة البويرة، جوان اج، العدد السادس، الحقوق والعلوم السياسية مجلة ،0100
 .150-138ص ص            ،2016

حالة -أثر النظم الإنتخابية على التمثيل السياسيونعيمة ولد عامر،  غنية شليغم -00
، مجلة دفاتر السياسة و القانون، عدد خاص، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزئر
 .189-178 ص ، ص2011أفريل 

  مداخلاتال -د
ملتقى وطني ال، المجتمع المدني في الجزائر بين الخطاب والممارسةفؤاد أبركان،  -10

)غير منشورة(  .ي والمسار الديمقراطي في الجزائرالمجتمع المدنحول 
www.aberkane.yolasite.com.  

أعمال  دور البرلمان في تعزيز الحكم الراشد،عبد الله محمد صالح المقطري،  -10
الديمقراطية، الطبعة الأولى، مركز الندوة الموسومة بدور البرلمان في الإصلاحات 

 .54-33ص ص .2008 المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، صنعاء،
آليات إسترداد البرلمان لسيادته كمقصد من مقاصد التطوير عليان بوزيان،  -10

الملتقى الدولي  ،-دراسة حالة بين الجزائر والمغرب-البرلماني في الدول المغاربية
 15-14الدول المغاربية يومي  الأول الموسوم بعنوان التطوير البرلماني في

)غير .-جامعة قاصدي مرباح بورقلة-، كلية الحقوق والعلوم السياسية 2012فبراير
 منشورة(

ورشة عمل حول تطوير نموذج  الصياغة التشريعية للحكم الجيد، علي صاوي، -10
للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج إدارة 

)غير  .2003 ، بيروت،ياللبناننواب الحكم في الدول العربية بالتعاون مع مجلس ال
 منشورة(

ملخص لتظاهرة اليوم الدراسي الموسوم  بالدور التشريعي لمجلس  عمار عباس، -10
عمار مدونة الأستاذ الدكتور  ،الأمة في ظل الدستور الجزائري والأنظمة المقارنة

 )غير منشورة(  ammarabbes.blogspot.com.wwwعباس:  

http://www.aberkane.yolasite.com/
http://www.aberkane.yolasite.com/
http://www.ammarabbes.blogspot.com/
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الالزام الدستوري والتقدير  السياسة العامة للحكومة بين بيانعمار عباس،  -10
يومي  الملتقى الدولي الثاني حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية ،السياسي

جامعة عباس لغرور  ،كلية الحقوق والعلوم  السياسية،  2014أكتوبر  23و 22
 )غير منشورة(  ammarabbes.blogspot.com.www.بخنشلة 

 ،فصل السلطات واستقلال المحاكم الدستورية والهيئات المماثلةعلي ناصر سالم،  -10
)غير  .2011بالبرازيل، وجانير  ريوديمدينة مؤتمر العالمي للقضاء الدستوري، ال

 منشورة(
الملتقى الوطني  ،"ةحياد الإدارة كشرط لنزاهة العملية الإنتخابيسيلماني، السعيد  -80

حول:" إصلاح النظام الانتخابي: الضرورات والآليات"، المنظم من طرف كلية 
الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل، 

 يوميقيق الحكم الراشد(، بالتنسيق مع فرقة البحث )دور المجتمع المدني في تح
  )غير منشورة( .2010ديسمبر  09و  08

 التواصل المدني البرلماني كآلية لتطوير العمل البرلماني في الجزائر ،ربوح ياسين -10
فيفري  16و 15يومي الملتقى الوطني حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية، 

 )غير منشورة( .جامعة وقاصدي مرباح ورقلة، 2012
 الوثائق -ه

الأنظمة  تنظيم الندوة البرلمانية العربية حول:الإتحاد البرلماني العربي،  -10
  www.arabipu.org، ختامي( الداخلية في أنظمة الثنائية المجلسية )تقرير

قراءة مقارنة بين مدونتي السلوك لأعضاء حسين أبو رمّان وآخرون،  -10
، تقرير مقدم تحت إشراف مركز القدس للدراسات النواب والأعيانمجلسي 

 .2016السياسية، عمّان المملكة الأردنية الهاشمية، 
، المغرب ،جريدة القانونية، المجتمع المدني ومبدأ الإستقلاليةمحمد البكوري،  -10

    www.alkanounia.com . 2017يناير 3بتاريخ:

http://www.ammarabbes.blogspot.com/
http://www.arabipu.org/
http://www.alkanounia.com/
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( 0100ماي01دراسة الإنتخابات التشريعية في الجزائر)، منير مباركية -10
اسة المركز العربي للأبحاث ودر تقرير  ، قراءة في التوقعات والنتائج والتداعيات

 .2012السياسات، قطر، أكتوبر 
 2085    العدد رقم، صحيفة المثقف الدبلوماسية البرلمانيةصبحة بغورة،  -10

. 06/05/2017، تاريخ الإطلاع: 2012/  04/  09 بتاريخ
www.almothaqaf.com   

 ،جابر يمثل بري في افتتاح ورشة  تدريبية لبرلمانيي السودان، رياسين جاب -85
. 10/03/2017الإطلاع، تاريخ ، لبنان.1/09/2014جريدة الإنتشار بتاريخ 

www.alintichar.com . 

يونيو  9الموافق  1418صفر عام  4مؤرخ في  97م.د /  -إ  97-01إعلان رقم  -84
 ، يتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.1997سنة 

 الموافق 1423ربيع الاول عام  21مؤرخ في  02م .د /  -/ إ  - 01إعلان رقم  -80
 يتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2002يونيو سنة  03

 21لموافق  1428عام  جمادى الأولى 4 مؤرخ في 07 / إ . م د/ 03 إعلان رقم -81
 .، يتضمن نتائج إنتحاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2007مايو سنة 

 15الموافـق  1433جمادى الثانيـة عـام  24مؤرخ فـي  12د/ /إ.م01عـلان رقم إ  -58
 يتضمـن نتـائج انتخـاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني. ،2012مايـو سنة 

 :والأنطمة الداخلية النصوص القانونية والتنظيمية -و

  :النصوص القانونية -

المؤرخ  الشعبية،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،1963دستور  -85
 .10/09/1663في

، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1976دستور  -10
 .1976نوفمبر  24المؤرخة في  ،94

http://www.almothaqaf.com/
http://www.almothaqaf.com/
http://www.alintichar.com/
http://www.alintichar.com/
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  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1989فبراير 28دستور  -10
 .1989مارس  01المؤرخة  9العدد 

المؤرخ  03-02م معدل بـ: القانون رق 1996ديسمبر  8المؤرخ في  1996دستور  -10
  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،2002أبريل  10في 

 19-08القانون رقم المعدل والمتمم ب. 2002أبريل  14، المؤرخة في 25العدد 
 63 العدد ، الدستوري يتضمن التعديل  ج ر، ،2008نوفمبر  15المؤرخ في 
 2016مارس  6 يمؤرخ ف 01-16رقم نون القا، و 2008نوفمبر  16المؤرخة في 

 .2016مارس  7،  الصادرة بتاريخ 14يتضمن التعديل الدستوري، ج ر، العدد 
يحدد تنظيم المجلس  1999مارس سنة  8مؤرخ في  02-99عضوي رقم  قانون  -10

الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 
 . 1999مارس سنة9، الصادرة بتاريخ 15الحكومة، ج ر، العدد 

الجريدة ، الإنتخاباتنظام المتعلق بيناير  12مؤرخ في   01-12 رقم قانون عضوي  -10
 14 ، الصادرة بتاريخ01، العدد الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .2012يناير 
يحدد كيفيات توسيع  2012يناير سنة  12مؤرخ في  03-12 عضوي رقمقانون  -10

الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 
 . 2012يناير 14 ، الصادرة بتاريخ01، العدد  الديمقراطية الشعبية

، المتعلق بالأحزاب 2012يناير 12المؤرخ في  04-12قم قانون عضوي ر  -11
، 02، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالسياسية. 

 .2012يناير  15في  الصادرة بتاريخ 
يتعلق بنظام  2016غشت سنة25مؤرخ في  10-16 عضوي رقمقانون  -10

، 50، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالإنتخابات، 
 .2016غشت 28 الصادرة بتاريخ
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،المتعلق بالهيئة العليا 2016غشت  25المؤرخ في  11 -16قانون عضوي رقم  -58
الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجريدة المستقلة لمراقبة الإنتخابات،  

  .2016غشت 28، المؤرخة في 50العدد ، الشعبية

يحدد تنظيم المجلس  ،2016غشت  25المؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم  -55
الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين 

 .2016غشت 28، المؤرخة في 50ج ر، العدد الحكومة، 

المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس  1977أوت  15المؤرخ في   01-77 رقم قانون  -52
، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الشعبي الوطني

 .04/09/1977، الصادرة بتاريخ 66العدد

الجريدة يتعلق بقوانين المالية،  1984يوليوسنة 7مؤرخ في  17-84رقم  قانون  -00
يوليو 10ي ، المؤرخة ف28 العدد ،الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

، ج ر 12/01/1988المؤرخ في  05-88بالقانون رقم  . المعدل و المتمم1984
  .1988، 1العدد

الجريدة ، 1990ديسمبر4 ات، الصادر بتاريخالمتعلق بالجمعي 31-90قانون رقم  -00
 5، الصادرة بتاريخ 53، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالرسمية الجمهورية 

 .1990ديسمبر
               المؤرخ ،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 14-90رقم  قانون  -00

 ، العددالجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1990يونيو2 في
 .1990يونيو 6 الصادرة بتاريخ، 23

الجريدة  ،2012يناير 12 مؤرخ فيالمتعلق بالجمعيات، ال 06-12رقم  قانون  -55
 15، الصادرة بتاريخ 02، العدد الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .2012يناير 
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، المتعلق بالوقاية من الفساد 2006فبراير سنة  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -00
، 14، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية ، ومكافحته

 . 2006مارس   8 الصادرة بتاريخ
     بعضو البرلمان، والمتعلق 2001يناير سنة  31المؤرخ في 01-01قانون رقم  -01

 ، الصادرة بتاريخ09العدد  ،الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
04/02/2001. 
 

  :التنظيمية نصوصال -

ينظم العلاقات بين المواطن  1988يوليو  4مؤرخ في  131-88 مرسوم رقم -10
 27، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوالإدارة، 

 .1988يونيو 6المؤرخة في 
نوفمبر يتعلق بنشر التعديل الدستوري  5مؤرخ في  223-88مرسوم رقم  -10

الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، 1988نوفمبر  3استفتاء الموافق عليه في 
 .1988نوفمبر  5، المؤرخة بتاريخ 1522، العددالديمقراطية الشعبية

يتضمن إعلان حالة  1992فبراير  9مؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  -10
، 10، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الطوارئ،

 .1992فبراير 9المؤرخة في 
يتمم المرسوم  1992غشت  11مؤرخ في  302-92مرسوم رئاسي رقم  -10

    يتضمن إعلان حالة الطوارئ  1992فبراير  9مؤرخ في  44-92الرئاسي رقم 
، المؤرخة في 61، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .1992غشت  12
والمتضمن إلغاء مؤسسة  1999غشت  2المؤرخ في  170-99رقم رئاسي مرسوم  -81

، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةوسيط الجمهورية، 
   .1999غشت  4، المؤرخة في 52
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، يتعلق 1999أكتوبر سنة27المؤرخ في  240-99 مرسوم رئاسي رقم -10
الجريدة الرسمية الجمهورية بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، 

 .1999اكتوبر 31، الصادرة بتاريخ 76، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية
، يحدد كيفيات 2002مارس  5، المؤرخ في 85-02رقم مرسوم تنفيذي  -10

، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةات، إشهار الترشيح
 .06، المادة 2002مارس  5المؤرخة في  16

الذي يحدد كيفيات إشهار  2007مارس 8المؤرخ في  83-07مرسوم تنفيذي رقم  -80
، 17، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالترشيحات، 
 .2007مارس 14المؤرخة في 

الذي يحدد كيفيات إشهار  2012فبراير 6المؤرخ في  29-12تنفيذي رقم مرسوم  -81
، 08، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالترشيحات، 
 .2012فبراير 15المؤرخة في 

المتعلق بتعيين القضاة  2017يناير 4المؤرخ في  05-17مرسوم رئاسي رقم  -01
الجريدة الرسمية الجمهورية  أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،

 .2017يناير 4 ، الصادرة بتاريخ01، العدد الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المتضمن تعيين  2017يناير  4المؤرخ في  06-17رئاسي رقممرسوم  -00

كفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة 
، العدد الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلمراقبة الإنتخابات، 

 .2017يناير 4 ، الصادرة بتاريخ01
المتضمن نشر  2017يناير  4المؤرخ في  07-17قم رئاسي ر مرسوم  -00

الجريدة الرسمية  ،التشكيلة الإسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات
 4 الصادرة بتاريخ  01، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .2017يناير
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 : الأنظمة الداخلية -

 .28/02/1964النظام الداخلي للمجلس الوطني المصادق عليه في   -85

 77، ج ر، العدد 1999ديسمبر 06 النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في  -82
 .16/12/2000 الصادرة بتاريخ

 ، ج ر 2000ماي  13النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخ في -83
 .2000يوليو  30 ، الصادرة بتاريخ46العدد

  16/7/2015المملكة الأردنية الهاشمية، مدونة السلوك النيابية الصادرة بتاريخ:  -82
 .5349 العدد ،ج ر

 ج ر، 2016مايو11النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  -81
 . 2016 مايو سنة 11، المؤرخة في 29العدد 

 ثانيا: مراجع باللغة الأجنبية

  اللغة الإنجليزية: -10
A-Books: 

01- GOPAC, CONTROLLING CORRUPTION: A PARLIAMENTARIAN’S 

HANDBOOK, without edition, (WBI), 2005. https://www.agora-parl 

02- M. J. C. Vile, constitutionalis and the separation of powers, second edition, 

liberty Fund, United States of America,1998 

B- Article: 

01- V. KELAPIL  Collen, NEGOTIATION: THE MOST IMPORTANT 

FUNCTION OF DIPLOMACY , United States of America, p05. an article 

published in the site:  www.euclid.int/papers /kelapile-dip401.pdf. 

. 

02- ASKAR Reem , The evolving relationship between citizens and parliaments in 

the Arab world - The case of increasing Civil. Society Engagement, Parliamentary 

Development Gateway - Agora Arab Digest  , January 2015. 

03-  AUGUSTINE Jean, Parliament and Civil Society ,canadian parliamentary 

review2002. www.revparl.ca. 

04-  OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights , Background 

Study: Professional and Ethical Standards for Parliamentarians,   Printed by 

AGENCJA KARO, Warsaw.2012. http://www.osce.org/odihr. 

05- POSDORF Horst, International Parliamentary Cooperation, 

www.kas.de.2017/04/13. 
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06-   YAMAMOTO Hironori Tools for parliamentary oversight A comparative 

study of 88 national parliaments  ,  Published by Inter-Parliamentary Union, 

Switzerland 2007, .  http://www.ipu.org. 

C- Lectures: 

01- SRI. Abdul Kareem, public finance, university of  UNIVERSITY OF CALICUTPG 

,Department of Economics, India,2011. 

 

 

 

 اللغة الفرنسية:-10
A- Les ouvrages : 

01- DENIDENI Yahia, la pratique du système budgétaire de l’Etat en Algérie, 

Edition n° 4,OPU, Alger ,2002 . 

02- - CHAGHOLLAUD Dominique, droit constitutionnel contemporain, Sixième 

édition , Édition Dalloz , paris ,2009. 

03-  BEN ABBOU-KIRAN Fatiha ,droit parlementaire Algerien ,  préface:Ahmed 

MAHIOU  tomp2 ,OPU, 2009 . 

B-Article : 

01- BENZENINE Belkacem, Les femmes au parlement : la question des quotas à 

l’épreuve de réformes politiques, troisième série, les élection de la révolution 

2011/2012, mis en ligne le 11/2/2014, centre d’études et de documentation 

juridiques et sociales,  Égypte, 2017, pp1- 20. Sur le site : 

http//ema.revues.org/3196 

02- NAPAKOU Bantchin, DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE EN 

DÉMOCRATIE,  REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE, n° 23, 

Université de Lomé-Togo,  mai 2017, pp 60-81.AVEC PEER REVIEW 
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 الملخص:

تأسست المؤسسة البرلمانية في الجزائر عبر المراحل الدستورية التي تعاقبت عليها،        
جهاز من أجهزة الدولة يقوم عليها النظام الدستوري  جعلت منهاوذلك وفق منظومة قانونية 
 ، وعليه فقد وفقت2016إلى غاية التعديل الدستوري لسنة  1963الجزائري، بدء من دستور 

، أما عمليا يالبرلمان العمل هاته الهيئة على الصعيد القانوني الناظم لهيكلة وسير نوعا ما
المفروضة  القانونية للإجراءات نظرا ،أداء نواب وأعضاء البرلمان هميشف وتنلتمس ضع

مطلوب، وبالتالي عملها بالشكل الب القيام التي تحول دون وكذا الهيمنة الحكومية ، عليها
، كما ورقابيا ،تشريعياإنتخابيا،  ،تمثيلياإصلاح أداء المؤسسة التشريعية يستدعي النظر 

تعزز مكانة  يتطلب الأمر كذلك تدعيم هاته المؤسسة بواسطة آليات ووسائل تطويرية
 ودوليا. ،سياسيا ،في مصاف البرلمانات المرموقة دستوريا وتجعله  البرلمان الجزائري 

 

Abstract: 
      The parliament institution has been established in Algeria during 

the constitutional steps and that according a legal system makes with 

it an apparatus of the state that the Algerian constitutional system 

stands on it. Since the constitution of 1963 till the constitutional 

amendment of 2016,so this institution has been a little bit succeeded 

on the legal field that organizes the structure and the function of the 

parliament ‘s work, but practically we find a weakness and  a 

marginalization of the parliament members due to the procedures 

imposed on it and also the government ‘s dominance that makes an 

obstacle to do its work as it should be, Thus it needs a reform of the 

legislative institution representatively, electorally, legislatively and 

supervisorily .and also the case needs a support for this institution 

with  developed mechanisms and instruments that supports the 

position of the Algerian parliament and makes it among the good and 

the successful parliaments in the world constitutionally, politically and 

internationally. 


